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بسم الله الرحمن الرحم عونك اللهم 
كتاب الجعل والإجارة" 


صفة الجعل» وما يجوز فيه وما لا يجوز فيه الجعل 
وهل لأحرثما تركه ؟ 
وما يجب في الجعل الفاسد 


من كتاب ابن الموازء وابن حبيب» قال مالك : لا يصلح الأَجَل في الجعل 
ولا في المقاطعة ولا النقد في الجعل» وإذا ضرب في الجعل أجلاء خرج إلى حد 
الإجارة» فلا يصلح إلا لما تصلح به الإجارة قال محمد : وكل ما صلح فيه الجعل 
صلحت فيه الإجارة» وليس كل ما تصلح فيه / الإجارة يصلح فيه الجعل» 8 ظ 
قالا : واجعول له في ترك العمل في الجعل حتى يفرغ منه» فإن تم فله جعله وإن 
عمل بعضه ولم يتمه فلا شيء من الجعل إلا باتمام, ولا يصلح الجعل في عمل إذا 
ترك بعضه بقي للجاعل فيه ما ينتفع به. 

قال محمد : فإن لم يكن وكان تبقى له منفعة, لم يصلح فيه إلا الإجارة» قال 
ابن ی :ولا ون أن تقول : إن عملت لي شهراء فلك كذاء وإلا فلا شَيْءَ 
لك فإن وقع هذاء فله أجر مثله. وم ز الإجارة فيما تحف وفيما تقل واما الجعل 
فأما في الإباق وحفر الآبار فيجوز فيما حف أو عَظّم ولا يجوز في بيع الثياب» 
والرفيق» إلا فيما حف. 


(1) تمت مقابلة هذا الكتاب بأوراق محفوظة خروم خزانة القرويين داخل الصندوق 25 نحت رقم 139. 


قال محمد : ولا يصلح الجعل في الخياطة ولكنه من باب المقاطعة ؛ لأنه إذا 
شرع فيه ثم تركه ؛ بقي للجاعل ما ينتفع به بغير شيء, فلا يصلح فيه إلا 
المقاطعة بالأجرة» فيلزم الفريقين وإنما يصلح الجعل في حفر الآبار» أو عين في 
غير ملك ال جاعل» وني طلب الآبق» وما د مِنْ بعير أو دابة» أو على بيع ثوب» أو 
رأس» أو دار» وما خف من ذلك» وإذا عمل في ذلك ولم يم فلا شيء له ولم يبق 
للجاعل ما ينتفع به. 

وبعد هذا باب في الجعل في تقاضي الدين» فيه ذكر موت المجعول له أو 
الجاعل. 

ومن العتبية!», وكتاب محمد أشهب ؛ عن مالك : ومن جعل لرجل في 
تقاضي دين ثلث ما يقتضيء ثم أخر الطالب غريه بالثلث» وعجل له الثلثين ؛ 
فإن كان الآخر تقاضاه حتى فعل ذلك فله ثلث ما قبض» وهو على شرطه مالم 


5 


يأخذ ثلثه لا / برضا منه» وکا لو أسقط الطالب حقه. 

ومن العتبية©» قال سحنون : قال علي بن زياد عن مالك : من جعل لرجل 
جعلا في اقتضاء دين معه في القرية» ثم بداله ؛ فليس له ذلك إذا أخذ المجعول له 
في التقاضي قال سحنون : إذا شرع المجعول له في العمل» فيلس للجاعل إخراجه» 
وللمجعول له أن خر ج مُتَى شاء [ولا. يلزمه شيء]( . 

قال ابن حبيب : له أن يترك .بدءا.وبعد أن عمل [منه وهو وجيبَة على 
الجاعل ليس له](4) أن يرجع عنه ولا أن يمنع من المضي فيه والإجارة وجيبة همال 


(1) البيان والتحصيلء؛ 4 : 7 

(2) البيان والتحصيلء 8 : 943-492. 

(3) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل ومن ف أنبتناه من البيان والتحصيل. 
ر4) ما بين معقوفتين ممحو من الأصل مثبت من ف. 


امت 


8 /160و 


ليس لأحدهما أن يرجع فيباء وإن لم يعمل. قال : ولا يجتمع جعل مع بيع ولا مع 
إجارة» وإن جعل له في تقاضي دين, ثم بدا لربه» أو أخر غريمه. أو وضعه عن 
فإن كان أخذ المجعول له في التقاضي» فله جميع الجعل. وقاله أصبغ. 

ولو جعل له في بحث عَبد(!) أبق ثم أعتقه ؛ فان عمل وشخص فله جميع 
الجعلء وإن م يعمل شيعا ولا شخص» فلا شيء له. وقالَهُ أصبغ . 

وفي باب جعل الآبق لعبد الملك غير هذاء ون جاعله في حصاد زرع, 
وقال : فما حصدت فلك نصفه. فله أن يدع متى شاي ولو قال : احصده كله 
ولك عشرة. فهذه إجارة» وقد لزمه تمامه» والعمل في عبذيبه عليهما جميعا. 

ومن كتاب ابن المواز ولم يج مالك الجعل في اقتضاء الدين على أنه إن لم 

وإن قال : فما اقتضیت» فلك ربعه» فجائز» ولو تسمى له جعلا يكون لهى 
اقتضى أو لم يقتض. فلا أحبه» فإن عمل, فله أجر مثله. محمد : يريد فيما 
اقتضى : قال محمد : وإذا وقع الجعل فاسداء ففرغ من العمل أو من بعضه» فلا 
يكون فيه جعل مثله /» ولكن إجارة مثله فيما قد انتفع به الجاعل» ولا شيء له 
فيما لم ينتفع به الجاعل من عمله. 

قال ابن حبيب : ولا بأس بالجعل على انتقاد المال» وعلى الدلالة على الطريق 
وقد ذكرنا الخلط في ذلك في باب في اختصار تضمين( الصناع. 


في الجعل على بيع السلع وشرائهاء وما دخل 
في ذلك من معاني الإجارة, وكيف با رد بعيب ؟ 
من كتاب محمد : قال محمد : الجائز في الجعل في بيع الثوب عند مالك 
وأصحابه, أن يقول له بِعْهُ بكذا أو يقول له : بعْه بما رأيت» ولك كذا. 


(1) كتبت في الأصل عحرفة على شكل بحيب وما أثبتناه من ف. 
(2) الأصل» تضمير والصواب ما أثبتناه من ف. 


مسد 


8 ظ 


قال ابن القاسم : الجعل يجوز في بيع السلع القليلة على ثلاثة أوجه ؛ أن 
يسمى الجعل ويسمى الثمن» أولا يُسّميهء يقول : بعها بما رأيت» وإن لم تَبِعْ فلا 
شيء لك فإن قال : فإن بعت» فلك درهم» وإن لم تبع» فلك درهم فهذه إجارة» 
إن ضرب فيها الأجل فجائزء وإن قال : وإن لم َب فلك أقل من درهم لم يجر 
ذلك ولا يجوز أن يقول : بعه بعشرة ولك ما زاد قيل لمالك : إنه صاحب حانوت 
لا يتعب فيه وقد أجازه بعض الناس قال : هو يطويه وينشه» فلا خير فيه. 

قال مالك : ولا يجوز أن يقول : بعه - ولا يسمى ثمنا ‏ ولك من كل درهم 
كذاء ولا أن يقول : إن بعت بعشرة فلك درهم» وإن بعت بتسعة فلك نصف 
درهم. 

ومن العتبية(!»» قال عيسى : قال ابن القاسم : فإن قال : فإن بعته بعشرة» 
لَك من كل درهم سدسه فجائز, ثم إن باعه بأكثر من عشرة» فليس له إلا 
سدس العشرة ولو لم يسم مناء وقال : فما عْكه به فلك من كل درهم سدسه لم 
جز / وكذلك في الواضحة, وقال : فإن باع» فله جعل مثلهء وإن لم يبع فلا 
شيء له وقاله مطرف» وابن الماجشون وأصبغ. 

قال سحنون في العتبية(2)» عن ابن القاسم : ولا يجوز في الجعل على بيع 
الثوب على ألا يبيع إلا بما يرضى به» وإن فوض إليه في الشمن فهو جائز : قال عنه 
محمد بن خالد في الجعل في بيع رأس أو دار : إن بعت» فلك كذاء وإن لم تبع 
فلا شيء لك» فهو جائز؛ لأنه يصيح به أياما وينظر في حوائجه من خلال ذلك» 
فأما ما يباع في العاجل» فلا يكون إلا بإجارة ومن كتاب محمد وابن حبيب : 
ويجوز الجعل في البلد في الثوبين والثلاثة» وني الدابة» والرأس والرأسين» ولا يجوز 
بغير البلّد إلا إلى أجل مضروب» وكذلك كثيها بالبلدء ولا يصلح فيه النقد. 


(2) البيان والتحصيل» 8 : 418. 


161/8ر 


ابن حبيب : إلا أن يتطوع به» وإن قال في الثوب : إن بعت اليوم» فلك 
درهم» وإن لم تبع فلا شيء لك لم يجز؛ لأن هذا أجلء ولا أجل في الجعل إلا أن 
ججعل له أن يدع متى شاء في ذلك اليوم أو بعده» وني باب الجعل على عمل شيء 
بنصفه ثمام القول في قوله : فما حصدت اليوم» فلك نصفه وعلى أن يدع متى 
ف 


ع e‏ ابن القاسم : وإذا جعل له على بيع ميراث أو 
تقاضيه» فأكرهه. ولعل ٤‏ ننه يكثرء ولیس تقاضي ما يكثر مثل ما يقل. 

ومن كتاب محمد قال أشهب» عن مالك : وإن أعطاه ثياباء وقال : كلما 
بعت ثلاثة فلك دينار فجائز إن كان قريبا لا يسافر بها. محمد : ولا تکار قال 
أصبغ : ولا يجوز على السفر به إلا بإجارة قال أشهب : وإن واجره بدينار على أن 
/ يخرج بدابته إلى الاسكندرية يبيعها وله الدينار» باع أو لم يبع» فذلك جائز وإن 
لم يسم أجلاء وله في ذلك أجل قدر بيع مثلهاء وكذلك لو أعطاه هاهنا ثوبا يبيعه 
يريد : أن القيام بالبيع معروف في كراء سلعة» وكذلك في العتبية©». قال محمد : 
لا يعجبني ولا يجوز عند غيره من أصحابه إلا بأجل في المسافر والحاضرء فلا 
باس أن يؤاجره على بيع هذه السلعة بعينها ببلد آخر إذا ضربا لإجارته أجلا قال 
مالك : وإن جعل به في رقيق يصيح عليهم» وله في كل رأس يبيع درهم ولا ٿيء 
له : إن لم يع لم يصلح إلا بإجارة مؤجلةء باع أو لم يبع» في يوم وني يومين» أو 
ساعة. محمد : لأمهم قصدوا بيع الجملة, بخلاف الرأسء والثوب الذي لا بمنعه أن 
يأخذ من غير ولا يشغله عن حوائجه» وهذا على أن يبيعها كلها؛ كل رأس على 
حدة ولو قال : على أن يبيع منها ما شعت لجاز وكذلك الثياب» وكذلك ذكر في 
العتبية(٠‏ في ذلك كله ابن ا قال محمد : وقال سحنون جيدة 
وكره ابن القاسم الجعل في عشرة أنواب» إلا أن يقول : حج على ما شعت منهاء 
ر البيان والتحصيل» 8 : 424. 


رى البيان والتحصيل؛ 8 : 414. 


8 ظ 


ولا يقول : بعها كلهاء ولا يبعها شيعا شيعا ولك في كل ثوب أو رأس كذاء فلا 
يصلح إلا أن يقول : بع ما شعت منها. قال ابن القاسم : وإن جعل له في رأس» 
أو ثوب يبيعه فيمن يريد وله درهم إن باع» ولا شيء له إن لم يبع» فجائز : وإن 
قال : له الدرهم باع أو لم يبعء فهذه إجارة» وعليه الصياح كصياح الناس في مثله 
مما عرف محمد : فيصير / ما عرف كالأجلء ثم له ما سمى» باع أو لم يبع» وكذلك 
ما كار» ويكون إلى أجل معلوم ؛ فإن باع دونه» حاسبه قال : والجعل على بيع 
الطعام, فأما اليسير الذي إذا شاء رده بلا مؤنة ولا غرم» فجائز, وأما [الكثير في 
الطعام والثياب والرقيق]20) إذا كان يسلم ذلك إليه» أو على أن يبيعه شيئا شيقاء 
فلا يجوز فأما أن ينادى عَلَيْهِ جملة وهو في موضعه لم يسلمه إليه فيشغله» 
فجائز» كالدارٍ تباع جملةء ولو قال في كثير الدقيق والثياب : فما بعت منبهاء فلك 
كذا فلا بأس به ما لَمْ يسلمها إليه» ويجوز عند مالك وأصحابه الجعل على الشراء 
فيما قل وكغرء في الحضر والسفر لا بأس أن يجعل له على مائة ثوب يشتريها له 
دينارا إذا كان على أن ما يشتري له به یلزمه» فأما أن يختار عليه ما يشتري» فلا 
خير فيه. ) جعل 1 

قال مالك : ولا يصف المال. محمد : إلا أن يعرف منه محاباة» أو يشتري 
غير الصنف الذي أمره» قال مالك : والذي يشتري بجعل» ليس عليه ضمان» ولا 
على من يبيع بجعل في الشمن إذا ضاع» ولا في السلعة. قال مالك: ولا بأس أن 
يجعل له جعلا على شراء سلعة يسميهاء قرب موضعها أو بعد» وما تلف لم يضمنه 
المشتري» قال أحمد بن ميسر : وما تلف بعد الشراء فقد وجب له جعله قال ابن 
حبيب فيمن جعل لرجل خارج إلى بلد جعلا في شراء ثياب كذا بال أعطاه إن 
اشتراها كلها بجعله. وإن لم يشترهاء فلا شيء له ؛ فان كان خروجه ليس هذا 
المال جاز» وإن كان المال أخرجه فلا خير فيه إلا بأجل مضروب» وقال نحوه ابن 
ميسر قال / ابن حبيب : ولو قال له : خذ ثوبي» فسر به» فإن بعته» فلك كذاء 


. 4 £ 5 
)1( ع الاصل, يءِ يء وما ائبتناه من ف 
(2) ما بين معقوفتين ممحو في صورة الأصل أبتناه من ف. 


10 سد 


8و 


8 ظ 


وإن لم تبعه فلا شيء لك لم يجر» حرج لذلك أو لحاجته» كان ثوبا أو ثيابا كثيرة» 
إلا بأجل مضروبب وإجارة معلومة» وقاله كله أصبغ. 

ومن كتاب ابن المواز» قال مالك : ومن باع ثوبا بجعل» ثم رد بعيب فليرد 
الجعل على ربه. قال أصبغ : إلا أن يكون دَلْسَ » فلا يرد عليه شيا قال مالك 
فيمن قال لرجل بع مر حائطي» ولك كذاء ثم جاء مع قوم فساوموه حتى باع 
ذلك» فطلب الرجل جعله. وقال : أنا جت بالقوم فلا شيء له» إنما جعل له على 
يبيع وماکس» فهذا إنما آشترى وكابر لأصحابه, ورب الحائط هو البائع. وسكل 
مالك عن الذي يجعل الولاة في بيع المواريث» قال : ليس بحرام, ولا هو من عمل 
الأبرار» وكان من تقدم لا يأحذ في ذلك شيئا. 

قال ابن حبيب : ومن جعل لرجل جعلاً في بيع متاع إن باعٌ الجميع أخذه, 
وإن لم يبع الجميع» فلا شيء له لم يجز. 

وكذلك إن قال مالك الجعل : بعت أو لم تبع» فلا يجوز» وهذا إن وقع يرد 
إلى إجارة مثله إن باع» وإن لم يبع فلا شيء له ففرق ابن حبيب في الجعل الفاسد 
إذا جعل عوضه في غير المبيع» ولكن إذا جعله في المبيع» وقد خولف في القائل : 
لك كذا بعت أو لم تبع. وقد ذكرت قول غيره فيه. 


في الإجارة على بيع السلع 
ومن باع نصف سلعة من رجل 
على أن يبيع له نصفها 
ومن كتاب محمد, قال مالك : ومن واجر من يبيع له متاعا شهراء فباعه 
قبل الشهر فليأخذ متاعا اخخر يبيعه إلى تمام الشهر. قال محمد : وهذا إذا لم يكن 
متاعه بعينه» وكذلك القمُحٌ وغيروء وهذا يجوز فيه النقدء وأما الذي بعينه» فلا 
ينقد فيه» وإن باع في بعض الأجل» فله بحسابه. 


گے 


8 /163ر 


ومن العتبية('» روى عيسى» عن ابن القاسم» فيمن واجر رجلا شهرا بعشرة 
دنانير» على أن يبيع له كل ما جاءه» فإن لم ين بشيء فله العشرةء فلا خير فيه 
ولو كان شيئا ثابتاً إن جاءه شيء باع به» وإلا کان له أن يواجره في مثله» كان 
جائزا ولو واجره بدينار على أن يذهب إلى افريقية» يبيع له هذه الدابة» أو ثاب 
أو رقيقه» فان كان على أن إن هلكت الدابة» أو ذهب الثوب» آنفسحٌ ذلك فلا 
خير فيه» وإن كان إن هلك ذلك» كان له أن يشتري في مثله. ويأتيه في الدابة 
بأخرى» وكان إلى أجل معلوم» فذلك جائز. 


ومن كتاب محمد : ولا يجوز بيع نصف عبد أو ثوب ومالا ينقسم على أن 
يبيع له نصف ببلد آخر ؛ لأنه لا يقدر المبتاع أن يُحدتٌ فيما ابتاع حَدَثأ ولو 
كان ما ينقسم وكان على أن يأخذ نصفه متى شاء لجازء وإن كان على أن يؤخر 
قسمه إلى البلد» أو على بيعه هاهنا مجتمعا لم ججز» وأما على بيع نصفه بالبلد» وم 
يقل : مجتمعا فيجوز إن ضَرّبَ أجلا. محمد : لا يعجبنا هذا على الأجل ؛ لأنه 
النقد في بيع شيء بعينه» إلا أن تكون إجارة لازمة» باع أو لم يبع إلى أجل» فإن 
باع قبلهء باع له مثلهاء أو اجره في مثله» وإلا لم يجزء وإذا لم یکن فيه سفر جاز 
فيما خف / من السلع بلا إجارة ولا نقد وإن ضَرب أجلا وليس المبيعٌ بعينه جاز 
فيه النقدء وكلما باع أتاه بمثله يبيع حتى يم الأجل. قال ابن حبيب» في بيع 
نصف ثوب» أو رأس على أن يبيع له النصف الآخر بالبلد : لا يجوز فيه إلا 
الإجارة باجل مضروب» ولا يجوز فيه الجعل ؛ إذ لا يجتمع جعل وبيع. 

من كتاب محمد قال ابن القاسم : وإن كان الأجل شهراء فباع في نصفه 
نظرم قيمة بيع نصف الثوب ؟ فيضم إلى الثمن فإن كان قدر ربع الجميع رجع 
عليه بثمن قيمة نصف السلعة» وإن باع في ثلث الاجل» رجع بثلثي ربع قيمة 
نصف السلعة منها إلا أن يكون ما يوزن أو يقال» فيرجع فيه بعينه إن لم يفت قال 
محمد: وهذا لا يصلح فيه البيع ؛ لانه إن باع» فتارة يرجع بثمن» وتارة يرجع 
بعيرة. 
ر البيان والتحصيلء 8 : 457. 


جد ةلك 


8 ظ 


قال ابن حبيب : ,أما على بيع نصفه ببلد اخرء فلا يجوز في ثوبء ولا 
دَابَّهَ ولا طعام» إذا شرط خروجه بجميعه, فإن قال : إن شئت خرجت بنصفك 
المبيع» وإن شعت تعجلته. فجائز بإجارة مؤجلة» ولا يجوز في الثوب والعبدء 
لا يمكنه أخذ نصفه» فكأنه باعه النصف مما جعل يحصل في ثمن النصف الآخر 
ببلد آخر فلا يجوز عند مالك ومن لقيت من أصحابه» وني باب الجعل على 
الخصومة» الجعل على بيع ميراث لك ببلد آخر. 


ما يجوز من عمل الشيء بنصفه في إجارة أو جعل 
وكيف با هلك من ذلك ؟ 


من كتاب ابن المواز : ولا يجوز أن يقول الرجل آخصد زرعي / هذا ولك 
نصفه وهو مقاطعة من باب الاجارة والجواز بيع نصفه» ولو قال : فما حصدت» 
فلك نصفه فهو جائز : ومن باب الجعل يدع متى شاء بلا مضرة» ويأخذ نصف 
ما حصدء و يبقى للاخر تقع فيا ترك ولا يصلح أن يضرب فيه أجلا فيقول : 
ما حصدت اليوم فلك](!) نصفه. إلا أن يشترط أن يترك متى شاء. 

ومن کتاب ابن سحنون : ومن قال لرجل قد طاب زرعه» فعامله على أن 
يحصده بنصفه» فإن شرطا قسمته» حبا لم يجز» وإن كان يحب بالحصاد فهو 
جائز. 

ومن العتبية)» روى عيسى بن دينار» عن ابن القاسم» في قوله : جذ نخلٍ 
هذه اليوم» واترك متى شعت ولك نصف ما عملت» أنه لا ضر فيه کا لو 
قال : تقاض مالي شهراء ولك نصفه» وما تقاضيت فبحسابه لم يجرء لأن لو تم 
الشهر ولم يتقاضَّ شيئاء لم يأخذ شيئا وذهب عمله باطلاء ولو شاء أن يترك ترك 


(1) ما بين معقوفتين ليس بواضح في صورة الأصل نظرا نحو بعض حروفه وقد أثبتناه من ف. 
رى البيان والتحصيلء 8 : 480. 


CS‏ كه 


8 164ر 


ولعله قد أسيف عليه وأما قوله : احصد زرعي وادرسه» ولك نصفه» فلم يجزه في 
رواية ابن القاسم» وأجازه في رواية أشهب. ولا يصلح الجعل في عصمه الزيتون 
والجلجلان, أن يقول : اعصه» ولك نصفه» أو ما عصرت» فله نصفه ؛ لأنه 
لا يقدر على ترك ما شرع فيه» وإن ترك بقي للجاعل ما ينتفع به» ولا يصلح أن 
يقول : اعصره» ولك نصفه على المقاطعة ٠؛‏ لأا | جارة» وذلك بيع؛ ولا يصلح بيع 
مجح جنا بع اك ا م ا ل 
ويجوز لك شراء قسط من زيته» ومارقٌ / الجعل ؛ لأن الزيتون إن هلك في البيع 
رجعت بالثمن» وكذلك في شراء دقيق الحنطة» وفي الجعل لا يرجع عليه بشيء 
لأنّه لَيِسَ بمضمون على صاحبه» ولو كان مضمونا كان أفسد له. ولو باع شيئا 
على أن يضمنه حتى يقبضه البتاع» لم يجز» وبخلاف شرائكَ لدقيق الحنطة» ولو 
قلت له : خط هذا الثوب بققيز من هذه الحنطة» أو من دقيقهاء على أن 
لا يأخذه حتى يفرغ. لم يجز» ولا بأس بالإجارة على طحين بنصفه» إذا كان متى 
شاء قاسمه. ولا يجوز أن يقول له احمل طعامي هذا إلى بلد كذاء ولك نصفه إلا 
أن يعطى نصفه نقداء ولا يجوز على تأخيو إلى البلدء ولو اكتال نصفه ها هناء ثم 
يحمل الجميع إلى البلدء لم يبز أيضا. 

قال ابن حبيب : ولو سلم إليه نصفه إن شاء حمله أو حبسه» لجاز. 

قال ابن حبيب : وكذلك قوله : جك لي من هذا الغزل ثوباء ولك نصفه. 
أو E‏ ونال يع فراعه) لم عر وإن قال + 
فلك نصفه قمحا أو غرلا فجائز» وإن وقع ذلك منهماء فهو على الأمر الجائز 
حتى يصرح بقوله دقيقا وثوبا. وكذلك في عصر الزيتون والسمسم» وحصاد الزرع 
بنصفه» فمحمله على الجائز أن له ذلك قبل العصر والحمل حتى يصرح» 
فيقول : بعد عص أو حصاده فلا يجوز فإن نزل» فله أجر عمله» ويبقى الجميع 
' لربه» وإن ذهب أو تلف قبل تمامه» فلا شيء له من الإجارة» ويجوز أن يقول : 
اطحن لي هذا القمح بقفيز من دقيق ولا يجوز أن يقول : على أن لك نصفه 


8 /164ظ 


دقيقا. لأنه جعل بغرر» والأول إجارة بشيء معلوم /» ولم يزه ابن القاسم ؛ أن 6/8و 


14 سد 


الدقيق إن ذهب ذهب عمله باطلا. ونحن نرى أنه إن ذهب بعد طحنه قبل 
يأحذ القفيز أن له أجرة طحينه والذي ذكر ابن حبيب» عن ابن القاسم» مثل 
رواية ابن الموازء والذي في المدونة أنه أجاز طحين قمح بقفيز من دقيقه» وأما 
جيب الآبق بنصفه» فلا يجوز بكل حالء ولا شيء له إِنْ شخص ولم يأت به 
وإن أت به فله جعل مثله والعبد لربه» فإن فات بيد الجائي به بعد أن قبضه با 
يفوت في البيع الفاسد» فعليه صف قيمته» ويُقاصٌ بذلك فيما وجب له من 
جعل مثله وقاله مُطرف» وابن الماجشون وإن قال : انفض زيتوني هذا أو قال 
القعله ولف مهه قحا وكذ لك كما لقح او فضت فلك فة اجان ابق 
القاسم في اللقط, ولم يجزه في النفض, حمله محمل قوله حرك شجرتي» فما سقطء 
فلك نصفه» وهذا خحطر» وحمل قوله : فما نفضت» يقول : ما جمعت كقوله : 
اقطف كرمي» أو جذ تمري بنصفه وقاله مطرف» وابن الماجشون. ومن كتاب 
محمد فيمن قال : القط زيتوني فما لقطت, فلك نصفه اختلف فيه قول مالك ؛ 
فقال مرة : لا حير فيه ) لا يجوز بيعه وقال : إنه جائز وبهذا أخذ ابن القاس 
كتقاضي الدين. 


ومن العتبية('» قال ابن القاسم : وكره مالك جمع الخلالة» على النصف ؛ 
لأنه غرر لا يعرف ما هو ؟ وك هو بخلاف الزرع والثمر الذي ينظر إليه» والخلالة 
ما سقط من الثمر ووجد من الكرانيف والسعف فهو يخرج ويجمع ويسقط 
فيه ثمر. 


ر البيان والتحصيل؛ 8 : 422. 

رى الخَلالة واحدة الخَلّال وهو البلح وني حديث سنان بن سلمة : إذن نلتقط الخلال. يعني البسر 
أول إدراكه وعرفها العتبي م هو ظاهر في النص بأنها ما سقط من الثمر ووجد بين الكرانيف 
والسعف. 

(3) الكرانيف جمع كرناف بالكسر : أصول الكرّب التي تبقى في جذع النخلة بعد قطع السعف وما 
قطع من السعف فهو الكرّب. 0 

(4) السعف بفتحتين : غصن النخل والجمع سَعَّف أيضا. 


لبه 45ت 


قال عيسى». عن ابن القاسم» / فيمن له شجرة تين فقال لرجل آخر 8 /166ظ 


احرسها واجتنها وتحفظ عليها ولك نصفها أو ثلئها فذلك ججائز وروى عن يحبى 
بن يحبى» في الذي واجره» فقال : آخصدذ زرعي» ولك نصفه فيحصده أو بعضه 
فما يخرجه فهو بينهما وعليه ان يستعمله في مثله أو مثل ما بقي منه. وقال 
سحنون : عليه نصف قيمة الزرع؛ وليس عليه حصد مثل نصفه. قال يحيى بن 
عمير : لان الزرع يختلف» وقاله ابن القاسم» ولو قال : فما حصدت» فلك 
نصفه. فضمان ما حصد منهماء وضمان ما لم يحصد من ره ولا يتبع أَحَدُهما 
الاخر بشيء ولو قال : احصده كله وادرسه وصفه» ولك نصفه فهلك. بعد 
حصاده» فضمانة كله من ربه» وللأجير أجر عمله لفساد الإجارة. وفي باب 
الإجارة على عمل شيء بعينه بقية من هذا المعنى قال مالك : لا خير في أن 
يعطيه غرلا ينسجه ثوبا على أن له نصفه» قال أصبغ : فإن فعل» فله أجر عمل 
والثوب لرب الغزل. محمد : كمن ابتاع غزلا من رجل ؛ على أن عليه نسجه 
فهلك وإن قال له : انسج من غزل ثوبين» ولك واحد ولي واحد. لم يجر» إلا أن 
يقول : لك نصف الغزل» على أن تدسج لي نصفه. مالك : ولا يتشري ثوبا بقي 
منه ذراعٌ على أن يتمه لك. محمد : وأن يشترط على أن ياتي بمثيل صفته ؛ لأنه 
بيع شيء بعينه بضمان» فإن دفع إليه نصف هذا الغزل على أن ينسج له نصفه 
منه» وانعقد ذلك, ثم يشرك فيه فينسجه كله مبتاعاء فذلك جائز ما لم يكن مع 
ذلك زيادة دراهم أو شِيّْءٌ فيصير شركة وإجارة» ولا يجوز بيع مع الشركة [أو شرط 
زبادة]“ أو منفعه ولو / واجرته على نسج غزل بينكما مجتمعاء لم ججز» ويجوز على 
نسج حصتك وإن ابتعت منه نحاساء على أن يعمله فمقما. قال أشهب : فلا 
يجوزء كمن آأبتاع فمقما من نحاس بعينه» وكذلك كتانا على أن ينسجه» ويجوز 
شِرَاء ثوب على أن مخيطه؛ قال ابن حبيب لا باس باجتاع بيع وإجارة ولا يجوز 
جعل وبيع» ولا إجارة مع جعل. 


(1) ما بين معقوفتين ممحو من صورة اللاصل مثبت من ف. 
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من العتبية» قال سحنون» في اجتاع البيع مع الإجارة : أما في ذلك الشيء 
ابي فلا. 

بخلاف قول ابن القاسم» وأشهبء فيمن ابتاع ظهارة على أن على البائع 
عودا على أن ينحته سرجا فاجاره» ولم يجزه سحنون. قال : ومسألة بيع الغزل على 
أن عليه نسجه أصل هذاء وأما في بيع الثوب على أن على البائع خياطته» أو قمحا 
على طحينه» فخففه مالك قال سحنون» في كتاب تضمين الصناع : 3 
خروجه معروف. 

ومن العتبية!», روى أشهب» عن مالك فيمن قال لرجل في تراب : اعمله 
لبنا بيني وبينك قال : [ما يعجبني ذلك20) فلا م عصر حب الفجل(3» 
والجنجلان بكسبهما(4 2( » وطحين القمح بنخالته» وبعص بعض النخالة اج سن بعص 
وروى أصبغ» عن ابن القاسم» في الرجل يبيع الكنان خصباا» على أن عليه بله 
فان كان شكا معروفا. قدره وقدر التَملب فيه فجائز وهذا إن كان الكتان 
عند خروجه قال : ووز حذاذ 9 ب ا ا ا 
ولا يجوز أن يشترط البائع للنصف درسه وتدريته قاله مالك» يريد درس الجميع 
وتذريته قال أصبغ : ولو شرط ذلك على المشتري» لجاز لاي اشترى نصفه بثمن 
مسمى ») وبعمل أجل معلوم وكرهه ابن القاسم» قال سحنوك» عن ابن القاسم» 
فيمن له حياض ملح وها شرب من بير لهاء فلا بأس أن بقيلها أشهرا©) معلومة» 


)1( البيان والتحصيل 8 : 4 

رى ما بين معقوفتين ساقط من الأصل أثبتناه من العتبية ومن ف. 

رو البيان والتحصيلء؛ 8 : 457. 

ره السب بالضم عصارة الدهن وني البيان والتحصيل. بكتّاسهما. 

(5) التَملب بفتح ال لنون : ما يغرس من صغار الأشجار وكتبت في الأصل خصبا وني ف تحخطبأ ولعل 
الصواب ما اتبتناه. 

(6) في الأصل, أشهر بالرفع والصواب ما أثبتناه من ف. 


ور 5 


8 ظ 


بالدنانير والدارهم» إذا كان شربها معلوماء ولو واجر عليها شهرا من بسقيهاء ويجمع 
ملحه بملح يكون عليه مضموناء فهو جائزء ويجوز يثلث ما يدفع فيها أو نصفه 
وفي تضمين الصناع باب» فيه شيء من ذكر من يبتاعٌ شيئاء أو يشترط فيه 


صنعه. 


في الجعل في الإباق والضوال 
وذكر الجعل الفاسد في ذلك 
ومن كتاب محمد, قال مالك : ومن شرد له أربعون من أبعرة» أو عبيد أبقواء 
فجعل فيهم لقوم» فقال : ما وجدتم منهم» فلكم في كل بعير أو عبد دينار. 
فذلك جائزء وإن لم يعرف أين سلكواء ولا يجوز حتى يسمى عدتهم. قال ابن 
ميستر لا يضر ترك تسهية 'العدد. 
قال ابن حبيب : لا بأس أن يجعل للرجل منهم في كل عبد دينار» اتفقت 
قيمتهم أو اختلفت. وكذلك إن كان منهم / الرفيع والوضيع» والبعيد والقريب 65/8اط 
فجاء بالذي فيه دينار وكذلك لو قصد طلبه دون غيرهء أو كان قريباء وإن قال : 
إن جئت بهم وهم خمسة» فلك عشرة دنانير أو قال : في كل رأس ديناران<. 
فإن قصدت أنه إن لم يأت بجميعهم, فلا شيء له» لم يجز قال مالك في موضع 
آخر : إن قال : فلك في كل رأس دينار» فهو جائز. وأما إن قال : إن جثتني 
بهم؛ فلك كذا. ولم يقل : في كل واحد كذا ولكن جعل الجعل في جماعتهم, فله 
على كل واحد بقدر قيمته من قيمة جميعهم يريد من قيمتهم [حين أبقوا]2» قال 
أحمد : أحب إلى أن يعطى أجر مثله» وإن قال : لك في فلان ثلاثة» وفي فلان 
٠‏ ديناران©, وني فلان دينار فجائز إن عرفهم قبل الإباق» ثم قال» جاز وإن لَمْ 


(1) في الأصلء دينارين. 
(2) ها بين معقوفتين غير واضح في الأصل فائبتناه من ف. 
(3) في الأصلء دينارين. 
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يعرفهم ولا عرف ما حدث بهم من عيب» وما قال ذلك من عمل الناس ولو 
قال : ولك في الخمسة عشر دنانير فإن وجدت بعضهم» فلك بقدر قيمته من 
قيمة من لم يجد, فإن كان على قيمة ما عرفاه منهم قبل الإبان» فجائزء وقد قيل : 
لا يجوز في هذاء ولا في قوله : من فلان دينار» وفي فلان ديناران». وليس هذا 
بمروي في الأه. 

ومن جعل لرجل في عبدين أبقاله عشرة, فجاء بأحدهماء فله خمسة. وقاله 
أصبغ» وأشهبء له بقدر قيمته من قيمة الآخر, محمد : إن قال له : فلك في 
كل رأس خمسة فقول ابن القاسم أحسن وقد أجاز مالك في بيع الثياب : فلك 
في كل ثوب درهم. وم يجز : في كل دينار درهم. 

وروى عيسى» عن ابن القاسم» في العتبية:2) في العبدين : لا أحب أن يقول 
/ : إن جئتني بهماء فلك عشرة حتى يسمى في كل واحد شيئا معلوماء فإن وقع 
على الوجه الأول وقيمتهما سواءء فله في الذي جاء به خمسة» وإن لم يسم فأقله من 
العشرة بقدر قيمته من قيمة الآخر. 

ومن الواضحة قال : ولو قال : إن جئتني بيزيد» فلك دينار» أو جت 
بمرزوق» فلك دينار» أن قال : من جعت به منهما فلك فيه دينار فذلك جائز : 
وذكر عن ابن القاسم» أنه لم يجزه حتى يسميباء وذلك خلط ونما يكره أن 
يقول : إن جئتني بهمء فلك عشرة» حتى يقول : وأمهما جت به فلك عشرة» 
لأنه قد تختلف أتمائهماء فإن عمل على ذلك وجاء بہماء فله ما می» وإن أت 
بواحد فله نصف العشرة» وإن اختلفت أثمائهماء فله من العشرة بقدر ثمنه لا من 
نمن الآخر يوم أبق ثم رجع ابن القاسم عن هذا إِلَى أن له جعل مثله والأول أحب 
إليناء وإنما يجوز الجعل على طلب عبد يجهل مكانه» فأما من وجد ابقا أو ضالاء 
أو هائما. فلا يجوز له أحذ الجعل على رده» ولا على أن يدله على مكانه» بل ذلك 


)( في الأصل, دينارين. 
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واجب عليه» فأما من وجد دلك بعد أن جعل ربه فيه جعلاء فله الجعل, عَلِمَ بما 
جعل فيه أو لم يعلم» تكلف طلب هذه الأشياء أو لم يتكلف» وإن وجده قبل أن 
يجعل فيه ربه شيئا فانظر“ فإن كان ممن نصب للإباق قد عرف بذلك فله جعل 
مثله وإن لم يكن ممن نصب لذلك نفسه» فليس له إلا نفقته» وكذلك لو جاء به 
بدءأ أو لم يبذل ربه فيه جعلاء وكذلك قال ابن الماجشون» وأصبغ فيه. 

وق أله قال اين الماسكون» ف كف ١‏ إن كان اليس .من شان طات 
الإباق» فلا جعل له. ولا نفقة قولا مجملاء قال ابن الماجشون» في موضع آخر : 
ولو أشاد بذكر عبده في المواطن التي يشاد مثله فيها فجاعً به» فإن له جعله مثله 
بما اشاد به. 


ومن العتبية» روى عيسى» عن ابن القاسم» فيمن علم بموضع دابَةٍ رجل 
قد ضلت» فإما أن يخبره وقال : اجعل لي كذا واتيك بها ففعل» فلا ينبغي ذلك» 
وإنما هذا في المجهول [ولا أراه يعبت له هذا الجعل» ولا ينبغي له أن يكم موضعها 
وأرى أن يعطى قيمة عنائه إلى]!3» ذلك المكان إن جاء بها [ولا جعل له]. 

ومن جعل في ابق عشرة دنانير لمن جاء به» فجاء ربه من لم يسمع بالجعل ؛ 
فإن كان ممن يأتي بالأباق فله جعل مثله. وإن كان ممن لا يأتي بہم» فليس له إلا 
نفقته» وإن سمع بالجٌعْلء ثم أنى به» فله العشرةء كان ممن يأتي بهم أو ليس ممن 

ومن كتاب محمد, قال مالك : ومن قال : من جاءني بعبدي الآبق» فله 
ربعه» أو نصفه» أو في عبیده» فله من كل عبد ربعه» فلا يجوز ذلك وإن قال : إن 
وجدته» فلك عشرة دراهم» وإن لم تجده فلك خمسة, أو لك نفقتك لم جز 
وكذلك في بيع الثوب : إن بعت» فلك كذاء وإن لم تب فلك شيءٌ آخر. فلا 
)1( كلمة توق من الأصل يناه من قن 
(2) البيان والتحصيل» 8 : 470. 


(3) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل أثبتناه من البيان والتحصيل ومن ف. 
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جوز ومن قال ا جاءني بعبدي الابق» فله هذه الدنانير» أو هذا الثوب 
فجائز, ولا خير في أن يقول : فله هذا العبدء أو هذه الدابة ؛ لأن ذلك يتغير» 
وتأتي فيه الحوادث» والجعل الجائز أن تقول إن لم تجده» أو لم تبع» فلا شيء لك. 

قال ابن القاسم : فإن وقع بما ذكرناء فأتى به» فله أجر مثله» وإن لم يجده, 
فلا شيء له وقال ابن القاسم» في العتبية1», والواضحة / : إن وجد» فله جعل 
مثله. وإن لم جده» فله أجر مثله» جاء به أو لم يِِىّ به» إذا شخص فيه وذكر 
ج فلا شيءِ له. 

قال ابن حبيب : فهو في حلال الجعل لا شيء له إن لم يجي به» فكذلك في 
حرامه وأما إذا سمى له في الابق إن لم يج به عوضا فاسداء فهو يرد إلى أجر 
مثله. 

وإذا اجتمع جعل وإجارة ففسد ذلك كانت فيه كله إجارة المثلء» وإن 
قال : إن جتني به» فلك تمري الذي لم يزه جنينا في بطن أمه أو أسلفك دناينر 
فهذا له فيه جعل مثله إن جاء به لأنه جغل فاسدٌ. 

وقال ابن المواز» في الباب الأول : إذا وقع الجعْلُ فاسدأء ففيه إجارة مثله. 

ومن العتبية:2», قال مالك : ومن جَعَلَ جُغْلاً في ابق» قأنى به وقد أنفق 
عليه» فالنفقة من الذي جاء به وله جُعْلّه فقط. 

وإن اا بعدما أحذه تدا عنمن ا قال عيسى : قال ابن القاسم : 
ومن جعل في ابق خمسة دنانير» فذهب رجل فأق به من أفريقيةء فلما صار 
بترنوط22) أفلتٌ منه» فأخذه آخر فجاء به» قال مالك : إذا أفلت قريباً» فالجُعْل 


(1) البيان والتحصيل. 8 : 462. 
(2) البيان والتحصيل. 8 : 417. 
(3) تروط : قرية بين مصر والإسكندرية كان بها وقعة بين عمرو بن العاص «الروم أيام الفتوح (انظر 
معجم البلدان لياقوت الحموي). 
حت وتنك 
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ومن كتاب آخيرّء قال عبد الله بن عبد الحكم : وإن جاء به مَّن يطلب 
الإباق» فطع في سرقة» فإن كان جعل فيه جُعْلا. فهو لازم وإن لم يجعل فيه 
جعلاء وكان له بالعبد حاجة أخذه وودى جعله('» ون شاء تركه ولا شيء عليه. 
ومن کاب محمد : وتن جعل في آيق جعلاء ففولِعَت يذ العبد بعد أن 
وخ رجحل أو ديرت لم ينقص لذلك من جعله» وإذا استّحِقٌ بعد أن وجده 
وقبل أن يصل إليه / ريه فالجُعْل على الجاعل» ولا شيءَ ل المستجقٌ. 
كال في العنية”ء ابن القاسم : وكذلك إن استُجقٌ حرية. قال أصبغ : | 
ستُجِقٌٌ بحرية من الأصلء فلا جُعْلَ له على أحد. 


55 عمد : إذا 0 جل فاخب ب أن یغرم م ذلك الجاعل, وبرجع على 


TT‏ إن من أق ام ل ات 
بلا نفقة» وأما من لا يتكلف ذلك» فله نفقته» ولا جَعْلَ له ومن جعل في آبق 
لرجل عشرة» ولآخر عشرين فجاءا به جمیعا](. 

قال محمد : أحسن ما فيه أن لكل واحد نصف ما جُعِلَ له. وإن كان 
ثالث بخمسة, فلكل واحد ثلث ما جعل له. وقاله عبد الله بن عبد الحكم. 

قال عبد الملك : ومّن جعل في ابق جُعْلاً ثم أعتقه. فلا شيء لمن وجده 
بعد ذلك» ولو لم يعلم بالعتق» ولو أعتقه بعد أن وجده» كان له جغله فإن كان 
عديماً فذلك في رقبة العبد ؛ لأنه بالقبض وجب له الجعل. قال أحمد : إن كان 
العتق بعد القدوم» فكما قال. قال وإن أعتقه بعد علمه أنه وجده. لزمه جعله. 


(1) في الأصل وف (وودى جعلهم) بصيغة الجمع. 
(2) في الأصل (أودبل) باللام لا بالراء. 

رق البيان والتحصيل» 8 : 514. 

(4) في الأصل وف روقاله لي) ولعل الصواب ما أثبتناه. 
,5( ما بين معقوفتين ممحو من الأصل أثبتناه من ف. 
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فإن لم يجد عبده لم يصح عتق العبد حتى يقبض هذا جعله مبتدأ على الغرماء. 
أحمد : كالرهن. 
في الإجازة على الإتيان بعبده 
الابق أو غير ابق من بلد بعينه 
وكيف إن مات؟او عل علوفة داوب فماتت ؟ 

م العتبية(!) عيسى بن دينار» عن ابن القاسم» فيمن أبق عبده» فبلغه أنه 
5 بلد بعینه» فواجر رجلا بجر معلوم ليأتيه به أو يخبره» فخرج» فخالفه العيد 
إلى سيده قبل بلوغ الأجير البلدء فانصرفء قال : له الإجارة تامة» ويرسله في 
مثل ما فقر [فيه]) من الطريق. من “ماع ابن القاسم : ومن استوجر على رقيق 
يأتي بهم فلم يجدهمء فقد وجب له حقه» وإن وجدهم ببعض الطريق فله عليه 
أن يبعثه فيما بقي منها أو يواجره في مثله. 

ومن اكتري دابة الحاجة ثابته» لزمه الكراء وليكرها إلى الموضع. 

قال ابن القاسم : ويجوز النقد في هذا كله ولو شرط مع النقد في هذا أنه 
إن جاء بالرقيق من بعض الطريق» أو وجد حاجته في الطريق حاسبه» لم جز 
ذلك. 

أصبغ) عن ابن القاسم : قال مالك : ومن أستوجر عل تبليغ حادم» 
فماتت في الطريق أو أبقت فإن أبقت» حوسبء وإن ماتت» فله جميع 
الاجارة(3). 

وقال ابن القاسم : ذلك سوا وله جميع الجر وقاله أصبغ» إلا أن له أن 
يستعمله في مثل ذلك» أو يواجره في مثله قال ابن وهب : له من الاجر إلى حيث 
رى البيان والتحصيل 8 : 421. 


ر (فيهم ساقطة من البيان والتحصيل منبتة من الأصل وف. 
رى البيان والتحصيل» 8 : 510. 
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أصبغ : : قال ابن القاسم : ومن واجر أجيرا شهرا على علوفة داوبه» فماتت 
قبل الشهرء فأراد أن يستعمله في غير العلوفة» فليس له<1» ذلك إما جاءه بمثل 
تلك الدواب يقوم بعلوفتهاء وإلا فلا شيء له على الأجيرء وله جميع الأجرء ولو 
رضي الأجير أن يتحول إلى عمل غيه» فلا اش [بذلك]) يريد : فيما يشبه 
العلوفة سحنون» عن ابن القاسم» فيمن دفع فرسه إلى رجل ليعلفه سنة بستة 
دنائير فذلك جائز في الفرس والعبد. 


في الجعل في تقاضي الدين أو الإجارة فيه 
وفي موت أحدهم 
من كتاب محمد ابن المواز : وإذا قال لرجل لي على فلان مائة دينار, 
فاقبضهاء فما اقتضيت به فلك ربعه فذلك جائز إذا عرف الدين» وإذا لم يعرف 
ا ا ا 0 


لجاز 
بخار. 


قال أبو محمد : قوله : مسمى ليس يريد أنه لا يكون له حتى يقبضة كله 
وإنما يجوز إما بجزء منه» أو من كل دينار كذاء ولا يجوز الجعل حتى يعرف المال 
وموضعه» [وإلا يخرج إلا بإجارة مسماة]) وأجل معلوم» فيكون ذلك له اقتضاء 
الدين كله أو بعضه» أو لم يقتضه. ويجوز الجعل في اقتضاء الدين على أن له من 
كل عشرة دينارا أو عشر ما يقتضي إذا مى الدين وعرفه» وقوله : ولك من كل 
عشرة دينار وقال : فما زادت فبحسابه أو لم يقل» فهو الجائز ويحمل على أنه 
المعنى حتى ينص أنه لا شيء له فيما دون عشرةء فيكون فاسداء أو له إن عمل 


(1) البيان والتحصيل؛ 8 : 512. 
(2) (بذلك) ساقطة من الأصل أئبتناها من ف. 
(3) ما بين معقوفتين أثبتناه من ف وقد جاء في الأصل مضطربا. 
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جعل مثله» ومن قول مالك» فيمن يجعل لرجل جعلا في تقاضي دين» على أن له 
الجعل إن تقاضى جميعه. وإن لم يأخذ الجميع» فلا شيء له» أو قال : على أن لك 
الجعل» تقاضيت أو لم تتقاض فهذا لا يجوزء ويرد إلى إجارة مثله» تقاضى أو لم 
يتقاض. وكذلك في بيع المتاع» وقد كتبتها في باب الجعل في بيع السلم. 

ومن العتبية('» وقاله أصبغ : قال أشهبء فيمن قال : اقتض مائة دينار لي 
على فلان» ولك نصفها. قال : لا يعجبني قيل : فإن قال : فما اقتضيت 
فبحسابه. قال : لا يعجبني على حال قال أصبغ : كرهه من باب الجعل في 
ولك نصفهء فلا خير فيه» كمن قال في الثوب : بعه بما وجدت» ولك من كل 
دينار درهم» فلا خير فيه. قال أصبغ / : والذي اخذ به قول ابن القاسم في هذا 
مى عنده الدين أو لم يسمه. 

ومن كتاب محمد ابن القاسم : ولا يجوز الجعل في تقاضي الدين على أنه إن 
لم يقتضه كله. فلا شيء له» فان ترك فله ا اقتضی أجر عمله» ولو سمى له 
جعلا يكون له» قبض الدين أو لم يقبضه» فلا أحبه» فإن عمل» فله أجر مثله 
اقتضاء ستة دنانير ديناً له» فلا يجوز إلا أن يجعل له في كل ما يقتضي بقصاصه 
من الدينار» فإن فعل على الوجه الجائزء ثم أراد رب الدين أن يؤخر به ويحيله على 
غيوء قال : فلهذا الدينار كله» وإن لم يقبضه إلا اليوم. قال مالك وإن قال في 
التقاضي لك من كل مائة دينار دينار : فليس جرام» وغيره أحب إلي منه. قال 
ابن القاسم : إن كان إن لم يقبض المائة كلهاء فلا شيء له» فلا يجوزء وإن كان 
له من كل ما اقتضى جزء بحساب ما مى» فجائز» ولو جعل له في طلب ضائع 
أو اقتضاء دين» وعلى أنه إن لم يأت بشيء» فله كراؤه ونفقته» لم يصلح, وهو من 
شرطين في شرط في كراء أو جعل مالك ولو أعطاه صكا بدين يطلبه على أن ما 


رل البيان والتحصيل» 8 : 414. 
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قبض فله ثلثه. فجائز قال مالك : وإن قال : أخرج في مالي ببلد كذاء فإن 
جتني وقت كذاء فلك دينار» وإن لم تأت به إلى هذا الوقت» فلك نصف. م 
جز فان نزل» فله أجر عمله وشخوصه. 


قال محمد : إن انتفع الذي بعثه بشيء فله بقدر ذلك. وروی عيسبى» عن 
ابن القاسم» في العتبية '»فيمن له طعام من بيع على رجل» فقال الرجل : اقتضه 
فما اقتضيت منه» فلك ربعه. قال : يجوز وهذا , بيع الطعام قبل / قبضه. 0 
ا ع ا E E‏ 
يقتضي أو قد اقتضى بعض ذلك فإن مات المجعول له وقد عمل» فوته بمثابته إن 
كانوا أمناء ما دام صاحب الحق حياء وإن فات قبل أن يتقاضّى©) شيئاء فلا حق 
لورثته» كالقراض يموت العامل قبل يعمل أو قبل يشغل من المال شيئاء وإن مات 
الجاعل» فليس للمجعول له ولا لورثته مام( ما بقي. قال في كناب محمد إلا 
أن يشاور به الجاعل]“ وكذلك لو فلس رب الدين أو هلك وعليه دين حيط 
فمنعه العزماءء فذلك هم ويسقط جعله فيما بقي من العمل خاصة؛ ولو مات 
الذي عليه الحق, فالمتقاضي على جعله» وله أن يعادى اقتضى شيئأء أو لم يكن 
اقنضى. قال أصبغ : وكا لو أراد الطالب أو غي تفليسه» فإن الجتعل على جعله, 
وكذلك الموت» وورثة الأجير بمنزلته إن کانوا أمناءء وقاله أصبغ كله على الاتباع وني 
بعضه بعض المعنى [يريد أصبغ])ني موت الجاعل وتفليسه» وذكرها من أوها في 
كتاب محمدمثل ما ها هناء سواء قال : وسواء في موت الجاعل على قول ابن 
القاسم اقتضى العامل الجعل أو الأقل» أنه ينفسخ فيما بقي. وفي الباب الأول من 
جعل في تقاضي دين» ثم حط الدين ربه» أو وخر به. 
(1) البيان والتحصيل؛ 8 
(2) في البيان والتحصيل» يقتضي شيعا وما أثبتناه من الأصل وف. 
(3) ما بين معقوفتين ممحو من الأصل منبت من ف. 
(4) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ف. 


(5) البيان والتحصيلء؛ 8 : 492. 


(6) ما بين معقرفتين ممحو من صورة الأصل أثبتناه من ف. 
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في الجعل على الخصوم 

قال مالك» في كتاب محمد وني العتبية(!» نحوه عن ابن القاسم من رواية 
بحيى بن يحبى قال : ولا يصلح الجعل على الخصوم في الحق قال ابن القاسم : إذ 
لا يعرف لفراغه حد قالا : ولكن يواجره / على ذلك بأجر معلوم وأمد معلوم. 

ومن كتاب محمد قال أشهب : يكون له ذلك ظفر أو لن يظفر قال ابن 
القاسم : ثم ليس له ترك ذلك حتى يستجرحه. 

قال أصبغ وكالإجارة على ب رم وإن لم يسم وقتا إذا كان لذلك وقت 
عرف الناس» والأجل على كل حال اخ 

قال أشي قال الك ون زات ا جل أن رانيد ينا ا 
معلوماء فلذلك جائزء وأما أن يخاصم فيه» فلا. 

وكذلك إن قال : فلك ربعه فجائز إن كان مالا معروفا موضوعا ولا يخاصم 
فيه وأجاز في رواية ابن القاسم الجعل على بيع ما وقع له في شيء آخر من ميراثه» 
وقبض مُنه» والخصومة فيه بجعل مسمى وإن لم يضرب أجلا إذا عرف ذلك 
الميراث ووجه [مطلبه ]< كرهه في الحاضر والغائب» إلا بإجارة وأجل على أن 
يبيع ويتقاضى فإن باع دونه فله بحسابه. وبه قال ابن القاسم» وأصبغ قال ابن 
القاسم : ولو وقع على الأمر الآخر رجوت أن يجوز. 

قال أصبغ وأما في الحاضر» فلا أفسخه إذا عرف وجه ذلك» فإن كان سفرء 
وخحصوم» فسخته» وإن قال : رددته إلى إجارة مثله. قال محمد : يريد أصبغ : 
وكان البيع منه يسيرا وقد روي عن مالك أنه كرهه لا أن يبيعه» ثم يجعل له في 
التقاضي جعلاء قال ابن القاسم» في رواية يحبى بن يحبى, في العتبية : ولو 
(1) البيان والعتحصيلء؛ 8 : 490. 
(2) ها بين معقوفتين غير واضح في الأصل اتبتناه من ف. 


(3) البيان والعحصيل؛ 8 : 494. 


ووا 


قال : قم لي بشفعتي» فإن استحققته» فلك نصف سهم لم يجز» ولو جاز الجعل 
في الخصوم ما جاز في هذا ؛ لأنه كبيع ما لم يملك بعدٌُ. 
ومن كتاب محمد ابن القاسم : وإذا واجره على الخصوم, ثم ادعى به 
تقصيرا في حجته نظر السلطان وإن رأى [ذلك أمره بالقيام بحجته] وإلا فسخ 
/ الإجارة بتقصير, وكذلك إن لم يضرب أجلا فترك الطلب ولا يعاوده ويرى ضررا 
فيفسخ ذلك ؛ لأن تركه يدخل في وقت يجري عليهم له في ذلك حق وأنه إذا 
واظب بالحرص ومضى وقت يتم في مثله أمر تلك الخصومة» وتأخر ذلك بسبب ما 
كان قد بلغ وكالاجل المضروب. 
ومن العتبية:2»» سحنون» عن ابن القاسم» في الذي جعل له على الخصوم في 
قرية ثلثها ثم تصدق عليه بذلك. الثلث وحازه» ثم قاموا بفساد الجعل» وقال هو : 
قد أخذته صدقةء وأقام بينة» وأقاموا هم بينة أنه أقر أنه أخذه في جعله» وهم 
مقرون بالصدقة» وقالوا : ظننا أنه يلزمناء وقاموا بعد سنتين فلم ير قراره يضر ولا 
ينفعهم دعوى الجهل في الجهل في الصدفه» وكأئهم أعطوه ذلك فيما لزمهم من 
٠‏ جعله» لأنها ترجع إجارة» فكأنهم أعطوه ذلك في الإجارة» ولا عذر هم بالجهل. 


في الدلالة على البيع والنكاح وشببه 
من كتاب محمد : وأجاز مالك الجعل في الدلالة على البيع» وكرهه في 
النكاح : قال ابن القاسم : وهو أن يقول : دلني على من أبتاع منه» أو على من 
يبتاع منى ) أو يستأجرني» أو استأجره ولك كذا فذلك جائز» ولكما لازم وكرهه 
مالك في النكاح» ولا شيء له. وإن دله» والمرأة والرجل في ذلك سواء لا يجوز 
ذلك ولا شيء له إن تزوج. قال أصبغ : لأن النكاح لا بيع فيه ولا كراء [وما 
بين](٩‏ ذلك عندي فرق» ولا حجة قوية. 


(1) ها بين معقوفتين لم يتضح لنا في الأصل فأثبتناه من ف. 


28 لد 


21/8 


قال ابن القاسم : وأما / إن قال : إسع لى في نكاح بنت فلان فذلك 
لازم وان 2(4 يكن فيه سعي وقال أصبغ وهذا والدلالة منه ي امرأة بعينها أو بغير 
عينبا» وكذلك من الرأة» وذلك لازم كالدلالة على البيع» وقد قال مالك في طباخ 
قال لرجل : دلني على من يخرج معي إلى سفرء وهو يطبخ لبعض السعاة» 

قال ابن ميسر : قوله حتى أرجع من سفري مكروه ؛ لأنه لا يدري متى 
يرجع. 
مني جاريتي» ولك كذاء فذلك لازم» وأما إن قال : دلني على امرأة أتزوجهاء فلا 
شيء له. قال سحنون : ذلك لازم في النكاح والبيع. 

قال عيسبى من دينار» عن ابن القاسم : وإن قال : اسع لي في نكاح بنت 
فلان» أو اشخص لي فيه» ولك كذ فأمّا في البلدء فجائز» ولا يجوز على أن 
يشخص فيه إلى بلد آخر. 

ومن الواضحة قال : ولا بأس بالجعل على الدلالة على الشراء والنكاح. وكرهه 
ابن القاسم في النكاح» ورواه عن مالك. وقاله أصبغ» وقال : قد أجاز مالك بجعل 
في رجل قال لرجل : احلف» [أنك لم تشتمني]“ ولك كذا. فيحلفء أنه يلزمه. 

قال ابن الماجشون : بلغنا أن ابن عمر أجاز الجعل فيمن جعل لرجل جعلا 
على أن يرق الجبل إلى موضع كذا منه» ولم جز مالك مثل هذا إلا فيما ينتفع به 
الجاعل. 


(1) في الأصل وف أسعى بإثبات حرف العلة والصواب ما أثبتناه. 
(2) (إن) ساقطة من الأصل أثبتناها من ف. 

(3) البيان والتحصيل. 8 : 440. 

(4) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل منبت من ف. 


كس :0 ولحت 


8 /172ظ 


في الجعل والإجارة على الاكتحال 
وجعل الطيب 

من كتاب محمد, قال ابن القاسم في الرمد : لا بأس أن يشارط الكحال 
على عشر / كحلات معلومات بدرهم إن كانت زاتبة إن استراح ببعضهاء فله 
بقيتها وإن فيه [نفعا]“ وأجوز فيه أن يشترط إن برئ فبحسابه ولا ينقد قال 
أشهب في الطبيب» يشارط على البرء ثم يريد أن يتعجل حقه» فلا خير فيه» قال 
ابن وهب» عن مالك : ولا شيء له حتى يبرأء إلا أن يكون شرط شرطا جائزا 
فينفذ محمد : يريد على شرباتٍ أو كحلات ومن العتبية:2» عيسى عن ابن 
القاسم» وابن وهب ق مشارطة الطبيب على أنه إن برئ» فله كذاء وإن لم يبرأء 
فله نمن الأدويةء فلا ينبغي ذلك» وهذا من شرطين في شرط. 


في الجعل على الحفر والبناء وغيره 
والإجارة في ذلك 


من كتاب ابن القاسم : ومن جعل له على حفر بئر» فحفر بعضهاء ثم 
مرض» فلا شيء له» إلا أن ينتفع به الجاعل» فيأخذ منه قدر ما عمل مما انتفع به 
وكذلك لو قال : من جاءَني بخشبة من مكان كذاء فله كذا. فجاء بها رجل إلى 
نصف الطريق» فلا شيء له» إلا أن يحملها صاحبها فينتفع بحمل الأول» فيغرم له 
أجره بقدر انتفاع ربا بالحمل الأول. 

قيل : فالبتاع بجعل في بيعه فيبيع نصفه» قال : ليس هذا مثل البثر 
والخشبة. 
(1) هذه الكلمة غير واضحة في الأصل وف فائرنا اختيار ما وضعنا لمناسبة سياق الكلام. 
(2) البيان والتحصيل؛ 8 : 472. ش 
(3) قال في العتبية : الناس ينبون عن كل بيع وأجرة يكون فيه شرطان لأن رسول الله َه نمى عن 


الموطل وأخرجه كذلك البخاري ومسلم في صحيحيهما في مواضع متعددة وكذلك أصحاب السنن. 


0 كد 


ومن العتبية1». من رواية أصبغ» مثل هذا كله من كتاب محمد قال 
مالك : وإذا امبدمت البئر في الجعل قبل تمامها فلا شيء له. وإن دمت بعد 
تمامها فله الجعل» وفراغها إسلامها إلى الجاعل وإن لم يقل خذهاء وإن عمل 
بعضهاء ثم تركهاء فلا شيء له. فإن أتمها الجاعل أو جعل لآخر فأتمهاء فللأول 
بقدر / عمله ما انتفع له العامل الاخرء قال ابن القاسم بالاجتمهاد فقد يصادف 
الأول أرضاً رنحوة أو صلبة الثاني حلافها: 

وكذلك القسم بالاجتهاد في العتبية©» ابن القاسم» عن مالك : قال عيسى : 
قال ابن القاسم : يقضى الذي جعله كاملاء وعلى رب البكر قيمة ما انتفع به من 
عمل الأول كان أقل من الجعل الأول أو أكغر, ابن القاسم : وإن قال له فيما 
يبلك من الأرضين : احفر لي هاهنا بثرا ولك كذا. فحفر بعضهاء ثم انہدمت» 
فإذا كان فيما يملك لم يصلح فيه الجعل إلا إجارة ومقاطعة, فعليه حبس تام 
العمل فيما يشبه ذلك» ويحفر ما بقي فيما يشبه ذلك» ويحسب له ما عمل» 
وليس عليه إعادة» وإن دعاه يحفر له في أرضه على أنه إذا قبض الماء وتم البناء كان 
بينهما رقبة البثر بمائها وبنائها فإن كانت أرض قد عرف قرب مائها وبعده وشدة 
الأرض وسَّمَّى له قدرا معلوماء فجائز» وإلا فلا خير فيه. 

وقد أجاز مالك إذا أشكل الأمر فيه على الأذرع ومن العتبية0© أشهب» عن 
مالك : وإذا انهار البثر قيل فراغه» وقد جعل له فيه جعلاء فيحفر لهم, وإن انهدم 
بعد تمامه» فلا شيء هم, وله جعله ؛ لأنه قد فرغ من عملهم وبرئ منه إليهم وإن 
شاؤوا اعجلوا ثمهم أو أخروه. 

ابن القاسم» عن مالك : ومن واجر رجلا يحفر له عينا على خمسة الاف 
ذراع» وما وجد في الْأرْض من صفا فعى رب الأرض أن يشقه فعمل فيها. فوجد في 
(1) اليان والتحصيلء 8 : 511. 


(2) البيان والتحصيل, 9 : 26. 
(3) البيان والتحصيل؛ 9 : 24. 


ع بے 


173/8و 


الأرض نحوا من مائة ذراع فشقها الرجل» فلما فرع قال له الرجل اعمل لي بدلهما 
[وموضعه الذي يعمل أكثر / من موضع وجد فيه الصفاد» قال قد دخلا فيما 
لا خر فيه( وأرى عليه قدر قيمة الموضع الذي شقه الرجل يغرمه» ولا يعمل له 
بدله» يريد : ينظرم ذلك من الأرض من قدر العملء فيد قدره ما أخذ. 

قال ابن القاسم : لا أقول ذلك, ولكن بعطاء أجر مثله. وقال سحنون قال 
ابن حبيب : والإجارة في الحفر أن يقول : أواجرك على حفر هذه البير بيديك 
وطيباء أو دور طيها بكذا أو على أن تعمل لي فيه عشرة أيام أو شهراء قال وما 
يحتاج من جبال وقفاف وأجر» فعل رب البثرء وكذلك في البناء» وإذا مات الأجير 
قبل تمامه, لم يم من ماله» وله بقدر ما عمل» ولو منعته صخرة من المادي فله 
بقدر ما عمل» وليس له ذلك في الجعل إلا أن ينتفع به بعد ذلك فله بقدر ما 
انتفع به. 

ومن كتاب محمد. قال مالك : ومن شارط رجلا يبني له جداراء 
يُجَصنُص07 له بيتاء ولا خب له بالبناء ولا لرب البيت علم بما يدخل فيه» فذلك 
جائز إذا كان بصفة معلومة. 


في المجاعلة في الأرحية والبناء على النصف 


من الواضحة 00 بأس بالمجاعلة على أَرِحَاء الماء كالمغارسة على الشجرء أو 
على بناء بيت على أن له جزءاً من ذلك مثل أن يكون له منصب رحأء فيجاعله 
على بناء رحأ فيه» بصفة كذا وحجر كذاء وحشب كذا ولك إذا تمت ثلثها أو 
نِصفها بأرضهاء ثم ما احتاجت في المسقبل من مرمة أو بنا فعليهما بقدر 


ری ما بين معقوفتين ورد في البيان والتحصيل أكثر تفصيلا. 00 ۰ 

2 العبارة في البيان والتحصيل» جاءت على الشكل التالي [فقال قد دخلت في لا أمر خير فيه] وما 
أنبتناه مأخوذ من الأصل ومن ف. 

)3( في الأصل, يقصص والصواب ما أثبتناه يقال جحصص البناء طلاه بالحص. والح ص بفتح الجم 
وكسرها : ما يطبخ فيصير كالحجارة فيبنى به وهو أيضا ما تطلى به البيوت من الكلس. ه. جعل 


راع كك 


108 


ملكهما فيهاء ولا يجوز أن يشترط عليه قيامه باغتلالها ما بقي» ولا أن تكون 
معاملتهما على عدة من السنين» ولا على أن لا يكون للعامل / في القاعة شيء وله 
جزء من الغلة» فإن وقع على أن له جزءا من الغلة دون الارض» فالغلة كلها لرب 
الأرضء وعليه للاخر الأقل من قيمة عمله قائما يوم فرغ منه أو نفقته التي أنفق» 
ون ما أدخل من صخر وخشب مع قيمة عمل يديه. فإن أقى سيل فأبطلها قبل 
النظر في ذلك» فليس للعامل شيء. لأنه عمل على أن عوضه في غلة ما عمل 
بعينه» وإن كان غرراء فلا شيء له إذا ذهب ولو كان محمله. حمل الإجارة على 
الشيء بغرر من غيره لأعطي قيمة عمله» ذهب أو بقي» ورد ما أخذ من الغرر 
الذي لا يصلح إن أخذ شيء» وتمضي الغلة بينهما ما اغتلاهاء ولا ترجع إلى ربهاء 
ولا ينظر فيا بشيء إذا ذهب» ومثل هذا أن يقول : اعملها على صفة كذاء وأنفق 
عليبا كذاء وهي لك بذلك كذا وكذا سنة لأنه أخذها منه بذلك تلك السنين با 
سمى له من النفقة» فإن قصرت النفقة التي سمى عن تمام عملهاء مغلى رب الرداء 
وإن تم بدون ذلك» فما فضل له. ولو قال له : اعملها على صفة كذا ولم يسم ما 
ينفق» فذلك جائزء وكذلك إن قال : أصلح قناتي هذه وما يخرم من سدهاء ولك 
اغتلاها سنة» فذلك جائز وكذلك المعاملة على بناء العرصةء دارا أو بيتاً بصفة 
معلومة» مى ما ينفق أو لم يسم» على أن له سكناها سنينا معلومة مثل الرحاء ولا 
يجوز أن يقول فيهما : وإذا انقضت المدة, فلك قيمة عملك قائماء أو : إذا 
خرجت أو إذا أخرجتك» فلك قيمة عملك قائماء ويفسخ ما لم تفت بالعمل» 
فيكون على صاحب العرصة / والرحا الأقل من قيمة العمل يوم فرغ» أو ما انفق 
على المعرفة بما أنفق» أو على تقدير وكذلك فسّر لي مطرف» وابن الماجشون» 
ومن العتبية» روى عيسى عن ابن القاسم» فيمن قال : أعطني عرصتك 
أبنيها بعشرة دنانير» أو بما دحل فيباء على أن أسكنها [كذا وكذا سنةع]2», فذلك 
)1( البيان والتحصيلء 8 : 461. 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل اثبتناه من ف. 


2 ه النوادر والزيادات 7 کے 


8 /174ظ 


1758و 


جائز» وإن لم يسم» فلا خير فيه» ولا باس أن يقول : ابني فيها بيوتا بضفة معروفة 
وذرع معروف» على أن لي نصف ذلك. 


في العمل على الدابة والسفينة 
ببصف الكسب أو بنصف العمل 
أو يكرا أو يكري الدار بنصف الغلة 
وني العمل في المعدن على ذلك 
أو في الصيد وني الشيء بينهما 
يتداولانه1© في خدمة أو غلة 
من كتاب محمد : ومن دفع سفينته أو دابته إلى من يعمل عليهما على 
نصف كسهها: لم يجز» والكسب للعامل» وعليه كراء مثلها. قال محمد : إن لم 
يسلم إليه الساهينة أو الدابة وهي بيد ربهاء وهذا يعمل معه فيهاء فالكسب لربهاء 
وللعامل أجر مثله. 
قال مالك : ولا يدفع دابته إلى من يحطب عليها على النصف محمد يريد : 
بنصف نن الحطب ولو كان نصف الحطب مما ينقل» لجاز. 
قال حى بن سعيد : إذا قال فما حطبت من الحطب : أو قال : من الماء, 
فلك نصفه» فجائز» قال محمد : ويجوز على حملات حطب معلومات» کا لو 75/8اظ 
قال : لي نقل» ولك نقلة ومن العتبية)» روى أبو زيد» عن ابن القاسم» قال إذا 
دفع دابته أو سفينته لمن يعمل عليها اليوم لنفسه» ويوماا لربهاء فذلك جائزء فإن 
أخذها فعمل أول يوم لنفسه» ثم نفقت» قبل يعمل لربهاء فلربها عليه كراء دابته 
(1) في الأصلء يتداولاه ذف نون الرفع. 
(2) البيان والتحصيلء 9 : 59. 


(3) في الأصل» ويوم بالرفع. 
(4) نفقت الدابة تنفق نفوقا : ماتت. 


54ت 


ذلك اليوم» ولو بدأ فعمل له يوماء ثم نفقت» فليدفع ربها إليه أجرة عمله ذلك 
اليوم. 


قال أبو محمد : وأعرفه في غير هذا الموضع إن بدئ() بيوم الأجير» فلرب 
الدابة أن يأتيه بدابة أخرى. يعمل عليباء وهذا هو أصلحهم قال : ومن دفع 
قاربه» أو شبكته إلى من يصيد له يومين» ولنفسه يوما(2»» قال : أرجو أن يكون 
خفيفا فيما قرب مثل شهرين وأستكثر شهرين. 

ومن الواضحة ومن دفع دابته على نصف عملهاء فإن أراد النصف من 
عملها كراءهاء أو ما يكسب على ظهرها لم يجر والكسب له ولربها كراء مثلها 
عليه وإن عاقه على العمل عائق» وعرف ذلك بأمر معروف فلا شيء عليه إذا ل 
يكرهاا“ بشيء مضمون عليه» وإن قال احتطب, أو احتش» ولك نصف ما 
تحتطب أو تحتشي فإن كان ذلك ممكنا» فجائز» وكذلك : فلي حمل ولك حمل 
ولأن وجه الحمل معروف» ولو كان الحمل موصوف القدرء كان أحب إلي» وإلا 
فهو جائز» وإن اختلفا في قدره حمل على الوسط من الأحمال؛ ولو كان الحطب 
والحشيش متعذرأء لم يجر ذلك إلا أن يقول : فما احتطبت» فلك نصفه لأنه 
خطر ويصير وكقوله : أكرها أو اعمل على / ظهرهاء فما عملت عليها أو اكتريتها 
به من شيءء فلك نصفه. فلا يجوز إلا على تسمية حزم موصوفة» وهو في السفن 
مثل ما ذكرنا في الدواب» وأما في الدور والحواتيت والأرصادء إن قال : قم لي 
بذلك بنصف غلتها لم يجرء فإن نزل فالخراج لربهاء ولهذا إجارة بدنه» بخلاف 
السفن والدواب» لأن المستأجر في الدور وشبهها الرجل» وأما السفن والدواب فهي 
المستأجرة» وكله قول مالك» والذي قال ابن القاسمء في المدونة إذا قال أكرهاء 
ولك نصف الغلة فالغلة لربهاء وعليه إجارة الرجل في السفينة والدار والدابة ومن 


ر في الأصل, بدا. 

)2( في الأصل, يوم بالرفع. 

رة في الأصلء لم يكريما بإثبات حرف العلة. 
(4) في الأصلء ممكن بالرفع وهو خخطأ في النسخ. 
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كتاب ابن المواز : قال مالك : ولا بأس أن يدفع إليه دابته يعمل عليها اليوم 
بشيء مسمى يصفه» أو في كل يوم وأما إن أجره بدينار وأعطاه دابته على أن 
تأتيه كل يوم بشيء مسمى من طعام أو غیو» لم جز قال محمد : وأما بدرهم كل 
يوم» فلا يجوز وأما طعام» فلا أدري لم كرهه ؟ 

وكذلك لو أعطاه طعاما وضمنه درهما كل يوم» لجاز قال ابن ميسر : إذا 
وصف ووجل الأجل. قال مالك : إذا شرط في الأجرء أن يأتيه الأجير باخراج» 
فلا خير فيه» وإن لم يشترط» فرضي بذلك الأجيرء فلا بأس به لأمانه» وني المدونة 
لا بأس بإجارة العبد ذي الصنعة» على أن يأتيه بالغلة» ما لم يشترط غلة معلومة» 
قال مالك : ومن دفع دابته إلى رجل فيعمل عليها على أن يأتيه كل يوم بكراء 
ضام فذلك ,جائز: قال محمد + صواب: + لأنه ضمن. له / كزاءها ب قال 
مالك ولو أجره بدينار أو بدراهم» ودفع إليه دابته على أن يأتيه كل يوم بدرهم لم 
يجز, لأنه دفع دينارا أو عمل دابته سنة بدرهم كل يوم» وكذلك في الواضحةء إذا 
كان طعامه وكسوته على المستأجر وعلى نفسه» فلا يجوز. 

قال مالك : ولا يشترط عليه طعاما معلوما كل يوم قال ابن القاسم ولا 
عرضا معلوما ؛ لأنه حطر إن زاد فله» وإن نقص فعليه. قال : وإن لم يضمنه 
شيعا معلوما وائتمنته على ما يصيب» فذلك جائز» قال محمد : أما إن أعطاه دينارا 
أو عمل دابته شهراء على أن يعطيه كل يوم من الشهر ويبة0» طعام موصوف» 
فجائز, ولا يجوز على أن يكون له عليه دراهم؛ ولا بأس أن يعطيه دابته أو سفينته 
يعمل عليها البوم لنفسه» وغدا لك ولا أحب أن يقول : ما كسبت عليها غدا 
فلي» ولو كرية» دابتك اليوم بعمله عليبا لك غداء لجاز. وكذلك إن استأجرك 
ودابتك اليوم بنقل كذا بدابته» ونفسه غدأء وإنما يكره في الكسب أن يقول : 
أعطني ما كسبت دابتك اليوم بما كسبت دابتي غدأء ولو كانت الدابة بينكماء 
م يجر أن يقول : ما كسبت اليوم فلي» وما كسبت غدا فلكي وكذلك في العبدء 


رل الويبة : إثنان. وعشرون أو أربعة وعشرون مدا. 
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قال مالك : وإن قال : استخدمه أنت اليوم» وأنا غداء فهو جائز. وكذلك شهراء 
وأنا شهرا. قال محمد إنما يجوز في الخدمة مثل خمسة أيام فأقل» ولا يجوز في 
الكسب» ولا يوم وأاحد» وقد سهله مالك ف اليوم الواحد» وكرهه 2 أكثر منه») 
وأجازه في / الخدمة وأكرهه في عمل الدابة أيضا أكثر من خمسة أيام وقد كره 
مالك النقد في إجارة العبد يقبضه إلى عشرة أيام وكرهه ابن القاسم» وأجاز النقد 
فيه في خمسة أيام فدفعك الدابة الشهر هو تعجيل للنقد في الشهر الثاني قال 
محمد : ولا يدل في خمسة أيام دين بدين وقد أجاز مالك أن تكري. منه دارك أو 
أرضك هذه السنة بداره وأرضة عام قابل و زه 5 الحيوان. 

ومن العتبية(!» أشهب عن مالك ومن قال [لرجل أعني بعملك خمسة]:2) 
أيام اعينك بعمل مثلها جاز وكذلك ف الحصاد وغيره. 

قال أصبغ وإن قال أعطنى عبدك النجار يعمل لي اليوم بعبدي الخياط 
مقط للك عدا عاك باس قن 

ومن العتبية:© قال أصبغ ومن بعث رجلا يعمل له في المعدن وينفق عليه على 
أن له نصف ما أصاب أو ثلثه لم يجر فإن فات بالعمل وقد نزل في معدن الزبرجد 
من ابن القاسم وابن وهب وأشهب وغیره واختلف فبه فكان ما استقر فيه من 
أكترهم وأكابرهم إنها اجارة فاسدة استوجر عليها فللعامل أجر مثله على الذي بعثه 
وكل ما أصاب فللذي بعثه كمن واجر أجيراً على أن ما كسب فهو له والإصابة 
له والحرمان عليه وليس للأجير يعني أجير المعدن إلا إجارة مثله في شخوصه وفي 
عمله في إقامته فإن وفرت عليه اجارته على إن طعامه على نفسه حوسب بما أنفق 
عليه وإن قومت / على أن طعامه على من واجره أذ دون ذلك ودخل طعامه في 
الاجارة وكل سائغ وله أجر مثله أصاب أو لم يصب يريد في المعدن ولو واجره على 


(1) البيان والتحصيلء 8 : 446. 
(2) ما بين معقوفتين ممحو من الأصل مثبت من ف. 


(1) البيان والتحصيل. 8 : 516. 
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ذلك بطعامه أو بطعامه وڻيء معلوم أو شيء معلوم بلا طعام كان جائزا وإنما 
يفسد إذا جعل له جزءا من الاصابة قد يقل ويكغر وكذلك من واجر أجيرا يصيد 
له يوما صيد البر أو البحر بأجر معلوم فهو جائز وعليه أنه يجتبد فيما يعمله 
الصياد من إلقاء شبكة ونصب حباله وغير ذلك ما يعمله الصائد. 

قال أشهب في كتاب ابن المواز من واجر رجلا وجهزه إلى معدن الزبرجد 
على أن ما أصاب فللذي جهزه فهو جائز وقاله أصبغ ولو كان على أن ما يصيب 
بينهما لم يجز. ٠‏ ظ ظ 


في إجارة المعين من رجل أو دابة 
أو على عمل أو رعاية في شيء بعينه 
وها هلك امن هدا كله ار تقرط تعلق 


من كتاب محمد ومن واجر أجيرا بعينه من أجير أو دابة أو سفينة لم يجز 
شرط خلف ما هلك من ذلك وأما خلف ما هلك مما فيه العمل عن دواب يعمل 
عليها أو غنم يرعاها ومال يعمل به فلا يصلح العقد عند ابن القاسم إلا بشرط 
خلف. ما هلك منه ورواه عيسى أيضا عن ابن القاسم وقال غيره جائز أن لا 
يشترط خلفه والحكم يوجب ذلك وكذلك في الواضحة قال في كتاب محمد وإنما 
يجوز ذلك في غير مبهم من العدد فما تقص أتى / بمثله ما دام الأجير باقيا والذي 
يريه من غنم يرعاها أو متاع يحمله أو يعمله هو كالصفة لا يجوز الشرط فيما فيه 
العمل من ذلك وشببه وضرب الأجل فيه أو في تبليغ كتاب أو الوصول إلى بلد 
في الكون على أن يقبض عليه لا يعدوه إلا فى موت الضمين في الطير ومعلم 
الكتاب وموت الدابة راض قاله ابن القاسم وهو استحسان لتعذر وجود المثل في 
هذه الثلاثة قال محمد فإما في موت الطير والمعلم والرائض فلا شك في فسخ 


الإجارة بذلك ولا يفسخ بموت أي الصبي إلا أن لا يترك شيعا وأما الأعمال التي 


يشترط أن تكون مضمونه في الذمة والمقاطعات ال حاله فذلك جائز فليس فيه عمل 
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رجل بعينه ولا مركوب بعينه لا كمن أمر في الذمة يواجر من ماله في ذلك إن 
مات» وبعد هذا باب في موت الطير والأجير وإن دفع إليه ثوبا يخيطه مضمونات 
في ذمته فجائز إن لم يشترط عمل رجل بعينه. 

وروى أشهب عن مالك في الأجير على حصاد زرع في بقعة بعينها فهلك 
الزرع فلا شيء للأجير ولا عليه محمد ويرد الثمن أن قبضه وقال ابن القاسم 
الاجارة قائمة ويستعمله في عمله أو يواجره فيه محمد وهذا أحب إلى لآنها مقاطعة 
وكمن إكترى على حمل عدل بعينه أو طعام» قال ابن ميسر امحمول على وزن أو 
كيل بخلاف الزرع ولو كان على حصاد أيام لا يستعمله باتي الايام. 

قال ابن حبيب فان واجره على / حصاد فدان بفدان فأهلكها برد فله أن 
يستعمله في مثله وضمان ما اعطاه من الأجير كرراهم قبضها وقد تقدم من هذا 
في باب عمل الشيء بنصفه من كتاب محمد ولا يجوز أن تواجر رجلا يعمل لك 
على دابة بعينها أو يحمل شيئا بعينه لا يعدوه إلا مثل الساعة واليوم وتجوز الصنعة 
على عمل شيء بعينه وهو مقاطعة في ماله لا يصلح فيه أجل وكل مال يصنعه 
الصانع لا يصلح أن يضرب في فراغه أجلا ولكن يشترط أن يشرع فيه أو إلى 
وقت معلوم ولو قال يعمل لي فيه كذا يوما فرغ أو لم يفرغ فذلك جائز. 

قال أشهب قال مالك ولا خير في أن يقول للخياط تعطيني الثوب بعد غد 
ولك ثلاثة دراهم قال عنه ابن وهب وكذلك على أن يبلغ له كتابا في يومين أرايت 
إن تأخر ساعة ؟ قال ابن القاسم ولكن يكريه على اجتهاده وكذلك لا يضرب 
لبلوغ الدواب أجلا. 

وكذلك في العتبية(!» من قول ابن القاسم وروايته عن مالك» محمد قال أصبغ 
إن ذكر من الأجل في تبليغ الكتاب وخياطة الثوب وغيره ما يفرغ من مثله فهو 
جائز ما لم يكن فيه إِنْ لم يفعل فلا كراء له وقد بلغني عن مالك في الكراء يشترط 
فيه السير في أيام يذكرها إن أشبه السير فجائز. 
(1) البيان والتحصيل 8 : 446. 
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قال محمد : لا يعجبني هذاء ورواية ابن القاسم وأشهب, وابن وهب» 
بخلاف ما بلغ أصبغ, وقد انفرد ابن عبد الحكم برواية عن مالك» في قوم تكاروا / 
من كريّ على أن يسير بهم إلى موضع خمسة وعشرين يوما أنه أجازه وأراه يعني 
اكتراء دوابه خمسة وعشرين يوما إلى قرية فلان فهذا كالمياومة والمشاهرة» فاما على 
أن يبلغها في وقت معلوم» فلا خير فيه» فإن نزل وكان يبلغ في مثله لا شك» 
رجوت جوازه» والبقية فيه أحب إلي» ثم رجع فقال : يفسخ, وله قيمة الكراء. 

قال مالك» في الخياط يواجر على أن يخيط ثيابا مى لهء فأما الملاحف 
وشببها فإنه يعرف نحوها [وأما الخز ففيه المرتفع فليو ثوبأً)» يعمل عليه أو 
يصفه» وكذلك في العتبية2», من سماع ابن القاس وقال : أو تكون صفة 
عرفاها. 

قال ابن حبيب» في الذي جعل له على تبليغ كتاب في يوم كذاء قال : إن 
بلغه فله جعله» وإن اعتل أو قصرء فلم يبلغه إلا بعد [ذلك فليس له إلا ما جعل 
له ولكن أجر مثله بقدر ما انتفع إلا أن يتخلف مثل الساعة وما قرب مما 
لا يتفاوت فيه نفع ولا ضرر فيككون له عنده أخبار]0© انقطعت لبعدها منفعته 
بالكتاب فلا أجر له. وقاله ابن الماجشون. 

ومن كناب محمد قال مالك : ولا بأس أن يكري سفينته شهراء قيل : إن 
الربح قد يبط ؟ قال : والدابة تسير وتبطى» قال محمد : ويسمى الموضع 
ومنتهاه» وقد اختلف فيه قول مالك» وهذا أحب إلينا. ولو قال : على أن يسير بهم 
إلى موضع كذا شهراء لم يصلح. 


(1) ها بين معقوفتين ممحو في الأصل ألبتناه من البيان والتحصيل وقد تصرف المؤلف فيما بعده لأن 
العتبي قال : «فأحب إلي أن يريه ثوبا يخيط عليه». 

(2) البيان والتحصيل؛ 8 : 343. 

(3) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ف. 
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في الذي يقول في الخياطة أو تبليغ كتاب أو كراء : 
إن عجلته في كذا فلك كذا في العقد أو بعد العقد 
من كتاب محمد والواضحة وني العتبية(٠‏ من ماع ابن القاسم؛ قال مالك» 
فيمن واجر غلمانا يخيطون مشاهرة» وهو يقاطع الناس على الثياب» فيطرح على 
أحدهم ثوبا على أنه إن فرغ منه اليوم» فله بقية يومهء وإلا فعليه تمامه في يوم آخرء 
لا بحسب له في الشهرء قال : أما الثوب الواحد والشيء لو جهد فيه أتمه, فلا 
بأس به» وما كغر فلا خير فيه» محمد : ولو كان هذا في أصل الإجارة» كان أكرهء 
قال مالك : ولا يجوز في عمل الصناع أن يقول : إن عملته إلى أجل كذاء فلك 
كذاء وإن عجلت» فلك زيادة كذاء فلا يصلح ذلك في جعل ولا إجارة ولا 
يكون الأجل في الكراء إلى البلدان» قال مالك : ومن واجر من يبلغ كتابا إلى ذي 
المروة» ثم قال بعد صحة الإجارة : إن بلغته في يومين» فلك زيادة كذاء فكرهه 
واستخفه في الخياطة بعد العقد على التعجيل» وكذلك في العتبية(2)» قال ابن 
ميسر : وهما سواء» قال ابن عبد الحكم في تعجيل الكتاب بزيادة : قد ُخفف» 
وكره» وكذلك في الخياطة» وإجازته أحب إلي. 
قال سحنون, في العتبية) لا بأس به فيهما بعد صحة العقد قال محمد وإن 
قال في الكتاب وني الكراء في أصل العقد إن بلغت في أجل كذاء فلك الجعلء 
وإلا فلا شيء لك فلا يجوز بخلاف الجعل في الضالة وبيع السلع ؛ لأنه لا يبقى 
للجاعل / بعد العجز ما ينتفع به. وني الأول إن شاء بقي له ما ينتفع به. 


(1) البيان والتحصيل. 8 : 412. 
(2) البيان والتحصيل؛ 8 : 438. 
(3) البيان والتحصيل. 8 : 438. 
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في موت الأجير والظئر أو مرضيهما أو موت الأب 

من كتاب محمد قال مالك : إذا مات الأجير على أن يعمل بیده» انفسخ 
ما بقي» ووجبت المحاسبة» وإن كان مضمونا في خياطة أو حفر أو بناءء فهو في 
ماله» فإن لم يف“ حاص بذلك بقيمته يوم الحصاص لا يوم الإجارة» والأجير 
بعينه إذا مات أو مرض لا يوق بغيو» قال مالك وإن مرض شهراء فلا يعمل 
إذا صح في غي وإن رضياء ولبحاسبه ويأخذ ما بقي له» قال محمد : وأما الأجير 
المدة» ويحاسب بما مرض وكذلك رحى الماء ينقطع» وإن ماتت الظثر أو الصبيء 
انفسخت الإجارة» وذلك استحسان» يعني 5 موت الصبي» وقد تقدم هذا 5 
باب إجارة المعين» وفي باب المراضع» وإذا مات أبو الصبي فقيراء وم يكن دفع 
إلما شيئاء فسخ ما بقي» وإن ترك شيعا فما مضى ففي رأس المال وما بقي ففي 
ويتداوى إذا كان على وجه التداوي. وفي باب المركب تقف» ف كتاب الا كرية» 


ذكر الريج تبطى على المركب وقد سارت» هل همم الفسخ ؟ 


في الأجير يشترط عليه عملين. وهل ينقل من عمل إلى غيره ؟ 
او واجر أو أكرى شهرا بعد / شهر مختلفين 
والإاستغناء في كراء الدار أو السفينة شهرا أو حملا 
من كتاب محمد قال مالك : لا يجوز أن يشترط على الأجير أن يعمل له 
ما استعمله» إلا أن يسمى له أعمالا يقرب بعضهما من بعض قال ابن القاسم : 
ولا ينبغي أن يشترط عليه في المتباعد منها أنه بالخيار ؛ لأنه خطر. الجعل3 1 


)1( ف الأصل وف وإن م يفي بغير حذف حرف العلة والصواب ما أثبتنأه. 


(2) يسعط به أي يتداوى به على طريق الأنف ومنه السعوط وهو الدواء الذي يصب في الأنف يقال 


42س 
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قال محمد : ولا يشترط عليه في الخدمة سفر أيام يسميها في السنةء ولا 
سيتأجره على عملين متباعدين» مثل أن يقول : يحرس في كرمي» ويبنى لي هذا 
الب قال حمد. : جوز أن يشترط فى شهر بعيتة من :السنة عملا ار :قل مان 
وقد قال مالك في الدار يكريما على أن إن احتاج إليها في شهر من السنة يسكنهاء 
أنه جائز إن مى الشهر بعينه» وكذلك في السفينة» قال في موضع آخر : قال 
مالك» فيمن أكرى دارا له بالفسطاط. وهو ريفي سنة على أنه إن قدم في حرث 
النيل سكنها شهرين» وإن لم يقدم» فالسنة كلها للمكتري ؟ قال لا يعجبني 
هذا. 

قال مالك : ولا بأس أن يكري سفينته على أن يضرب له ضربة في الشتاء 
وضربة في الصيف» إلا أن يختلف ذلك في سيرها بالريم في سرعته وإبطائه» فلا 
خير فيه وكذلك في العتبية(» من رواية أشهب» عن مالك. 

ومن العتبية20» قال ابن القاسم» فيمن واجر أجيرا للخدمة» وشرط عليه إن 
احتاج إلى سفر شهر أو شهرين في السنة / سافر معه» فلا بأس به قال في 
الواضحة إذا قال ني أجير الخدمة : سافر معي حيث ذهبت واسخرك في السوق 
وى مثل هذاء فما كان يقرب بعضه من بعض» فجائز» وما اختلف في مؤنتهى 
وتباعد» في أجرته لم يجرء ولو ذكر الخدمة محملا لجاز [ويختدمه خدمة الرجال]32) 
ثم إن حوله من ذلك إلى ما يقاربه فجائز» وإن تباعد, لم يجز وإن رضيا. 

ومن كتاب محمد قال مالك [وإن اكترى أرضا أو عينا وفيبا غلمان 
فاشترط أنه إن]**» احتاج إلى عمل غلمان في أرض له أجراء استعملهي فلا خير 
فيه» قال اين القاسم وهذا خطر وإن استأجره في عمل واحدء فلا يخير إن 


(1) البيان والتحصيل. 9 : 108. 

(2) البيان والتحصيل. 8 : 513. 

(3) ما بين معقوفتين نقلناه من ف لأنه في الأصل غير واضح. 
(4) ما بين معقوفتين ممحو في الأصل أثبتناه من ف. 
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يستعمله في غيره. إلا ما تقارب وأشبه أو يكون م مثل اليوم الواحد أو الساعة مما 
لا يكون دين بدين وإن لم يشبه الأول فيجوز في هذاء وإن ن لم يحسن الأجير بعض 
ما استؤجر عليه أو ما نقله إليه من المشابهء أو اشترطه. فالمستأجر مير أن 
يستعمله ما يحسن منه» وإلا فسخ الإجارة ما لم يكن ذلك العمل يسيرا 
علي ل لا E‏ 

قال مالك : وإذا واجره يوما على نقل تراب» ثم بداله» أن يخيط له ثوباء أو 
يحفر له حفرة» فذلك جائز في هذا القريب» ولا يجوز فيما بعد وقاله ابن القاسم» 
قال ابن حبيب : برضاهماء قال ابن حبيب ومن واجر أجيرا شهرين ؛ يعمل في 
الشهر الأول عملا ماه وفي الثاني عملا آخر أو اجره شهراً على عمل ثم عامل 
قبل تمام الأول على عمل آخر في الشهر الثاني ما أشبه وتقارب من العمل فجائز 
في المسألتين /» وما تباعد لم يجر ؛ لأنه كمن واجر رجلا في عمل لا يشرع فيه 
إلى شهرء أو واجر رجلا شهراء ثم واجره غيره شهرا ثانياء وإذا كان عملا يتشابه» 
فهو جائز لمستأجر واحد لا يجوز لغيوء وقاله ابن الماجشون» قال وإن واجره 
شهرين شهرا يعشرة» وشهرا جخمسة» فتلك إجارة واحدة» ولكل شهر سبعة 
ونصف» وإن كان أراد أن يكون ما سمى لكل شهرء راتب تقع عليه المحاسبة في 
موت العبد ومرضه فلا يجوز قاله ابن الماجشون» عن مالكء؛ وكذلك في العتبية 
من ”ماع ابن القاسمء قال يصلح ی ا 
الشهرين نصفين. 

قال ابن القاسم : وإلا فهو من بيعتين في بيعة» لأن العبد إن هلك في الأول 
فالغابن الكريٌ؛ وإن هلك في الثاني فالغابن المكري. 

قال ابن القاسم : قال مالك : ومن أكرى داره سنتين ؛ سنة بستة» وسنة 
بأربعة كراء مختلفاء فالكراء فاسد. 

قال سحنون : الكراء جائز» لا بأس به. [قال أبو محمد أرى سحنونا يريد 
هو على الأمر ال جائر حتى يشترطا الذي قال مالك] قال ابن حبيب : وإذا 
(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثيت من ف. 
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واجرته ثلاثة أشهرء ثم واجرته بقية السنة» ونقدته الإجارة» فذلك جائز لك 
لا لغيرك في مثل العمل الأول» وفي الأكرية باب من هذا المعنى إذا واجره» أو 
أكرى منه في أمرين مختلفين. 


في إجارة الرجل بعينه. أو كراء دابة أو دار بعييها 

وإجارة الرجل المدة الطويلة أو الدابة أو الدار وغير ذلك 

/ من كتاب محمد قال مالك : ومن واجر أجيرا يعمل له عملا إلى 
شهرين ولا يعجل النقد أو بعضه» لم يجر ذلك إلا في خدمة مضمونةء ولا ينقد في 
عمل رجل بعينه إلا فيما يشر ع في عمله» أو عمل مضمون مؤجلء فإذا مات من 
هو عليه كان ذلك 5 ماله وهذا کالنقد ف شرك الشيء الغائب» و جوز ف 
المضمون. قال أصبغ : وإن لم يشترط تأخير العمل شهراء جاز أن ينقده» وإن لم 
يشرع في العمل فإن واجره بخذمة أجلا طويلاء ويشرع في الخدمة, قال : روى 
ابن وهب» عن مالك فيمن واجر أجيرا خمس عشر سنة» قال : لا يصلح وهذا 
كالدين» وكذلك ذكر في العتبية(' وزاد : ولا بأس أن يكري سنة» وينفد كراءه. 

ومن كتاب محمد. روى عنه ابن القاسم» أنه أجازه في الخُرٌ والعبد عشر 
سنين أو عشرين سنة» ويقدم كراءه قال : وما رأيت من فعله وأجازه ابن القاس 
في عشر سنين» وكره ما تطاول ولم ير ذلك في الدواب وهي أقرب فوتا ولا تكرى 
السنين الكثيرة. 

ومن الواضحة قال ابن القاسم : يكره كراء الدابة بعينها في السفر الأمد 
الطويل الخارج من أكرية الناس» وهي في غير السفر؛ من سقي زرع» وشجر 
وشمه» يجوز في ذلك أكغر من حدة في السفرء ولا يصلح فيه الطول جداء فنحن 
نكرهه في السفرء مثل الشهور ونحوهاء ويجوز في غير السفر ؛ لا ذكرناء ونكرهه 
(1) البيان والتحصيل» 8 : 50 
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2,8 


فيما طال من ذلك كالسنة ونحوهاء ونجيزه في العبد أكغر من ذلك ؛ لأن / عمل 182/8اط 


ومن كتاب محمد قال مالك : ومن استأجر خياطا أو حائكا على عمل 
أثواب معلومة» على أن يعملها بيده» ويقدم إليه أجرته» ولا يعمل إلى شهرء قال : 
لا يصلح النقد في عمل لا يشرع فيه» فإن شرع فيه فجائز أن ينقده فإن مات 
قبل يفرغ من عمله» أخذ بقية رأس ماله» ولا بأس بكراء دار يقبض إلى سنة» 
فأما الحيوان فلاء إلا إلى مثل شهر وشهرين ما لم ينقد. محمد : ما لم تكن الدابة 
في سفر قلت : كم يجوز فيه النقد ؟ قال : اليوم واليومين» يريد في الدواب» قال 
ابن القاسم : ولا يعجبني في العبد إلى عشرة أيام أن ينقد فيه وأجازه مالك في 
خمسة أيام» وفي رواية أشهبء ولم يبر عبد الملك أن يواجر عبدا على ألا يشرع في 
عمله إلا إلى شهرء وقال : هو لا يدري كيف يكون العبد إلى شهر ؟ قال 
مالك : ومن أكرى دارا سنةء فله أن يكريها من غي السنة الثانية بنقد أو بتأخير 
وأكرهه في الحيوان لا بنقد ولا بتأخير محمد : ولو أكرى العبد مما هو في يده 
فذلك جائز بنقد وبتأخير» ولا يجوز من غيره. 


قال مالك : والغرماء يجوز أن يبيعوا دار الميت وفيه عقد كراء منهء ما لم 
تبعد المدة وأحاز السنة» وأما الارض» فيجوز فيها وإن بعد عشر سنين» قال 
أحمد : إذا أمن فيها من الغرق والتشنج. قال ملك» ومن واجر عبدا من رجل سنة» 
فمضى منها شهرء فلا بأس أن يؤاجره منه سنة ثانية» ولا يجوز من غي إلا فيما 
قرب» وني رواية أشهب : وإن مضتء جاز أن يؤاجره سنة ثانية وينقده» قال ابن 3/8قار 
وهب» عن مالك فيمن أكرى دارا ثلاثين سنة ؛ وكل سنة بدينار» فذلك جائز ؛ 
لأنه بناء مأمون» لا يخاف عليه ويجوز بنقد أو إلى أجل أبعد من أجل الكراى ولا 
يجوز في الحيوان» ويجوز أن يواجر عبدا سنة» على أن لا ينقد إلى آخر السنة أو 
أبعد منباء ولم یره دينا بدين» قال مالك فيمن أسكن دارا حياته» فلا بأس أن 


46 ت 


يكريما [مدة قريبة وينتقد ولا يكريما أكغر. قال] ابن القاسم : والقليل مثل السنة 
ونحوهاء وقال أشهب وإن أكرى ثلاث سنين أو أربعة» لجاز عندي» ولو كرهت 
هذا لكرهت أن يواجر عبده أو نفسه مثل ذلك» وذلك سوا ونجوز النقد فيه. 


ومن العتبية20», ابن القاسم» عن مالك : ومن واجر خياطا أو نساجاء وشرط 
عليه عمل يده» أو عرف أنه يعمله بيديه» قال : فلا يصلح فيه النقد إذا عرف 
أنه يعمله بيده أو شرط ذلكء إلا أن یشرع في عمله» فينقده إن شاء» فإن مات 
قبل تمامه» رد إليه بقية رأس ماله» ولمن يستعمل له غيره أخذه مقاطعةء أو أجرة 
عليه أياما نما 


في العبد المستأجر يعتق, أو الآمة 
هل توطأ : وكيف إن حملت الظئر! 
من الواضحة وغيرهاء قال : والعبد يواجره السيد سنة» ثم يعتقه قبل 
تمامهاء فالإجارة أملك به» وهو حر بتامهاء لا يلحقه دين» وأحكامه أحكام 
عبد : قال ابن حبيب : فإن اخحتلفا في إجارته / لمن هي ؟ قال مالك : يسأل 
سيده» فإن قال أردت أن يكون حرا بعد تمام السنة صدق» والإجارة له» قبضها 
أو لم يقبضهاء وإن قال : أردت تعجيل عتقه فالإجارة للعبد قبضها أو لم 
ومن كتاب ابن المواز : ومن واجر أمته. فله أن بطأهاء فإن حملت» وجبت 
امحاسة, ولا يمتع الوطء کا لا يمنع أن لو أكترى مع زوجته» وأما الظكر فيمنع من 
وطئها ؛ لان ذلك يضر بالولد وتمام هذا في باب إجارة المراضع. 


)1( ما بين معقوفتين ممحو من الأصل أبتناه من ف. 
(2) البيان والتحصيل. 8 : 409. 


7 


8 ظ 


في الأجير يدع العمل بعض المدة أو كلها 
أو يأتيه مانع من غير سببه 
أو يشترط بطالة يومين 
وذكر الدعوى في بطالة الأجير 

العتبي:» قال عيسى» عن ابن القاسم : ومن واجر أجيرا مدة بعينهاء أو 
شهرأء أو يوماء يعمل له عملا ؛ في خياطة» أو خرازة» أو بناء أو طحينء أو 
غيهء فيرو غ عنه حتى جاز الأجلء ثم يأتي» فقد انفسخت الإجارة فيما يبطل 
وإن عمل شيعا فله بحسابه» وإنما الذي يلزمه عمله بعد ذلك مثل أن يقول : 
اعجن لي من هذا اليوم ويبة أو اطحن لي في هذا الشهر في كل يوم ويبة. فهذا 
لا يضر ذكر الوقت» وليس العمل بعد ذلك» وليس بواقع على وقت لكن على 
عمل مُسمى. 

وكمن قال لسقاء : اسكب لي في هذا الشهر ثلاثين قلة فيرو غ فيه» فذلك 
باق عليه : أشهب, عن مالك : ومن واجر عبدا شهرا بعشرة دراهم ؛ على أن له 
راحة يومين» فيبطل العقد, فأما غير اليومين كيف يحسب حصتهما ؟ من الثلاتين 
أو من الغانية / وعشرين قال مالك : الذي يأخذ بقلبي وما هو بالبين» أنه إن 
شرط على المستاجر طعامه في يومي الراحة المشترطين» حسب على الشهرء وكانه 
أجره يوما على أن يترك له بعض النهار سويعة» وإن لم يكن عليه طعامه» حسب 
على ثمانية وعشرين. 

ومن كتاب محمد. قال أشهبفي الأجيرء» يقول : عملت لك السنة كلهاء 
ويقول من واجره بطلت وم تأت فهو مصدق» ويحلف. محمد : وسواء كان 
انقطاعه إليه. أو يغدو إليه كل يوم. ومن كتاب ابن حبيب» قال وإذا اختلف في 
كسور الأجير يدعي المستأجر أنه مرض أياما أو شهراً أو شهورا من السنة التي 


(1) البيان والتحصيلء 8 : 458. 
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واجر عليباء وأنكر ذلك الأجير أو رب العبدء فإن كان العبد أو الأمة لهذا 
المستأجر ليلها ونبارهاء. فالقول قول المستأجرء ويحلف نقد أو لم ينقد» وكذلك 
دعواه إباقا أو غيبة ؛ لأنه مؤتمن حين أسلم ذلك إليه» وإن كانا يختلفان إليه من 
عند السيد» فالقول قول السيد مع يمينه» وأما الأجير الحر» فالقول قوله مع يمينه 
كان يختلف إليهء أو مأواه إليه» قبض الأجر أو لم يقبض وقاله ابن الماجشونء ورواه 
عن مالك. وقاله ابن القاسم» وأصبغ القول قول الأجير إن كان في يده» وإن لم 
يكن يأوي إليه» فالقول قول المستأجرء وساوى بين الحر والعبد وبالاول أقول. 

ومن العتبية(» قال سحنون» عن ابن القاسم» فيمن أجر رجلا يحرث له 
شهراء فينكسر الحراث أو يموت الزوجء فالكراء لازم ؛ لأن ذلك من سببه» وإن 
جاء مطر فهو كلمرض ولا أجر له ني ذلك اليوم. وني / أكرية الدور باب في 
الدعوى في انهدام الدار ومدة السكنى. 


في العمل بغير تسمية أجر 

وكيف إن خاط الثوب أو سكن المنزل بعد تساوم مختلف 

من العتبية:2» من سماع ابن القاسم» وعن الخياط الخالط أن لا يكاد يخالفني 
استخيطه الثوب» فإذا فرغ راضيته على أجره» فلا بأس به» أشهب» عن مالك : 
ولا بأس بمشارطة الحجام على الحجامة, ولا بأس بكسبه» وكسب البيطار. 

قال ابن حبيب : لا ينبغي أن يستعمل الصانع حين يسمي أجره ومن 
كتاب محمد يسأل عن العمل بالقيمة» مثل التجارة؟ قال : لا أحبه» قال : 
لا يصلح الجعل والإجارة بغير تسمية نمن. وقال فيمن دفع ثوبا إلى خياط» فقال : 
لا أخيطه إلا بدرهمين. وقال ربه : لا أخيطه إلا بدرهم. وجعله عنده» فخاطه» 
قال : ليس له إلا درهم» قال : ومن سكن منزلاء فقال ربه : بدينارين في السنة» 


(1) البيان والتحصيلء 8 : 492. 
(2) البيان والتحصيل. 8 : 423. 
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وقال الساكن : لا أعطي إلا ديناراء وإلا حرجت إن لم ترض فسكنء ولم يجبه 
بشيء حتى تمت السنة» قال : لا يلزمه إلا دينار. 


فيمن عمل لرجل عملا بغير أمره 
أو خدمه أو حمل له جلا أو حصد له زرعا 
أو أنفق على عبده بغير أمره 
من كتاب اللقطة من العتبية1», من سماع ابن القاسمء قال مالك : ومن 
ماتت راحلته2» بفلاة» فأسلم متاعه فأق رجل» فحمله إلى منزله فأصابه ربه» 
فليأخذه ويدفع إليه أجرة حمله وعمن غابت دابته في السفر» فتركها موئسا منهاء 
فأق من قام عليها / وأنفق فأفاقت» فلربها أن يأخذها ويعطيه ما أنفق عليباء رلا 
شيء له في قيامه عليها. ظ 


من العتبية(3), عيسبى» عن ابن القاسم» فيمن انقطع إلى رجل فصحبه 
أشهراء يقوم 2 حوائجه ْم مات المنقطع عليه» فقام الذي خدمه بأجره و يبينه 
على عدد الشهور» فإن كان مثله إنما يفعل ذلك لا يرجو من مثلهء فليحلف : ما 
أ له شيئا [ثم يعطى له أجرة مثله في أمانت وقيامه وجرأته]47» وذكر ابن حبيب 
مثله سواء» وذكر عن ابن القاسم وروی يحبى بن يحيى» عن ابن القاس فيمن 
ملك وصيفة أبوها حر فتركها عند أبيها حتى كبرت» ثم أخذها فطلب منه الاب 
نفقته» قال يحلف ما أنفق عليها احتساباء ولا ليضعه عن السيد ويرجع بذلك عليه 
قال سحنون» فيمن سقط له ثوبٌ في بعر أو جب» فنزل رجل فأخرجه بغير أمره, 
فطلب منه أجره» فألىء وقال : لم امرك فرد الرجل الثوب في البئر أو الجب قبل أن 
يأتيه أو ابتداى فطلبه ربه» فلم يجده ؛ فع الذي رده ف البئر إخراجه» وإلا 
(1) البيان والتحصيل» 15 : 351: 
(2) كذافي الأصل وف والعبارة في البيان والتحصيل» وإن ماتت دابته. 


(3) البيان والتحصيل, 8 : 486. 


(4) ها بين معقرفتين ممحو من الأصل ريمحو بعضه من ف وأبتناه من البيان والتحصيل. 
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ضمنه ومن الواضحة ومن حفر لرجل كرمه» أو سقى أو حرث أرضه» أو حصد 
زرعه اليابس» أو قطع ثوبه وخاطه. أو طحن قمحه بغير أمرى ثم طلب أجره ؛ 
فإن كان رب هذه الأشياء» لم يكن بد من الاستكجار عليباء ولم يكن يكتفي فيها 
بعمل يديه أو غلمانه أو أداته لا بالاستعجار» فعليه لهذا أجر عمله» وإن كان 
مثله لا يحتاج إلى شيء من ذلك أو كان يحتاج ذلك إلا أنه ممن يليه بنفسه أو 
بغلمانه وأعوانه وأداته» ولا يريد فيه إجارة» فلا / كراء عليه قال ابن الماجشون» 
فيمن واجرته لرعي غنمك شهرا بكذا فلما تم أمرته يدفعها إلى فلان» قال ورعاها 
شهرا آخرء فإن كان بموضع سلطان فترك أن ينبى ذلك إليه» فكأنه رضي برعيها 
على مثل الإجارة الأولى» فيأخذ أجر شهرين» وإن لم يكن بموضع سلطانء فلا 
أجر له في الشهر الثاني: قال ابن حبيب : هذا إن كان رب الغنم ليس من شأنه 
أن يؤجر عليهاء وإنما يأمر بإسلامها إلى غيرهء ومن يكفيه» ولولا ذلك لزمه في 
الشهر الثاني إجارة مثل الراعي. 


فيمن استؤجر على حرث أرض أو حصاد زرع 
أو على بناء بقعة فاستحقت 

من كتاب محمد : ومن واجرته على حرث أرض» فحرث أرض جارك غلطاء 
وقد كان يريد حرثهاء ولحاره عبيد ونفر فلا شيءِ عليه للأجير, وعلى اللخ أن 
يحرث لك أرضا.. وقال أحمد بن ميسر 1 للأجير أن يستعمل دواب جارك في مثل 
ما عمل. 

ومن العتبية(» روى أبو زيد» عن ابن القاسم» ذكر المسألة وقال : إن زرعها 
فانتفع بالحرث» فذلك عليه وإن م ينتفع به وقال :إا اردنت كراءها فلا شيءِ 
عليه. 


رل البيان والتحصيلء؛ 8 : 519. 
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قال : وإن واجرته على حصاد زرعك فغلط فحصد زرع جارك وكان الغلط 
من الأجير» نظر ؛ فإن كان جارك عبيد وأجراء يكفونه ذلك فلا شيء عليه» وإن 
جاء الخطأ من قبل صاحب الزرع؛ وكان جاره لا أجر له ولا عبيد» فليدفع إلى 
الذي واجر الحصادين قيمة عملهم /» وللأجراء على من استأجرهم أجرتهم التي 


سمى لهم قال ابن القاسم : ومن استأجرته يبني لك دارا بالريف بموضع معلوم . 


رجوعة: ش 


في الأجير على حراسة أحمال أو زرع 
كيف تلزمهم الإجارة بينهم ؟ 

من العتبية(» قال سحنون» في القوم يستأجرون أجيرا يحرس هم أغكاء©) 
متاع» ولرجل منهم العشرة» ولاحر خمسة وثلاثة» قال : الاجارة بينهم على عدد 
الرجال» لا على عدد الا حمال ؛ لانه يتمون في القليل بنظره وترك النوم مثل مؤنته 
في الكثير وكذلك حبال المقاتي مختلفة في الطول والعرض والعدد ؛ لهذا حبلان( 
وهذا ثلاثة» وكذلك الكروم» قال : وأما على جميع ثمرة الكروم والمقاتي» أو على 
الحراسة مع جميع الثمرة» فهذا عمل وعمل القليل بخلاف عمل الكثير. وهذا 
فاسد ؛ لأن الكراء يقسم على قيمة ما عمل لكل واحد, فلا يعرف أجره فيه إلا 
بعد القيمة مثل الرجلين سلعهما في البيع في صفقة» وقد اختلف قول ابن القاسم 
في إجازته وأجازه أشهب. 


(1) البيان والتحصيل؛ 8 : 498. 

(2) الأعكام جمع عكم بكسر العين وهو ما شد وجمع به من ثوب أو سواه ويطلق على الل أي الجوالق 
والغرارة وقد عوضت في البيان والتحصيلء بالأعدال رهما معا يؤديان معنى واحدا. 

(3) في الأصل وف هذا جبلين والصواب ما أثبتناه. 
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جامع القول في الإجارة في الرعاية وما يصحبه الراعي 
وني الراعي والأجير يعمل في أيام من استأجره 
من الواضحة ولا يضمن الراعي عند مالك إلا ما تعدى فيه أو فرط وقال 
ابن المسيب : يضمن الراعي المشترك ولا يضمن من يرعى / لرجل خاص وقاله 
الأوزاعي وهو قول مكحول» والحسن قال ابن حبيب : ولا يضمن إن قام فضاعت 
الغنم وإن نام نهارا في أيام النوم إلا أن يأتي من ذلك مما يستنكر, وما يجر إلى 
الضيعة» فيضمن أو يكون بموضع مخوف. 
مالك : ويصدق في الشاة يذبحها ويقول : إنها وقعت للموت. 


قال ابن كنانة» وأصبغ : ولا يصدق على مثله مستعير البقرة يدعي ذلك 
فيباء وإذا رمى شاة أو بقرة ففقأ عينها أو كسرهاء ضمن ما نقصهاء وإن أبطلها 
ضمن قيمتها تعمد أو لم يتعمد» وكذلك إن رَمَى کا يرمي الراعي الغنم» فحدث 
عن ذلك ما لم يرد» فإنه يضمن کا أن من ضرب زوجته على وجه الأدبء أو 
معلم يضرب الصبي للأدب» فيكون عن ذلك مالم يقصده. وإن يفعل ذلك» ولو 
كان أجنبياء كان فيه القَوّد وإنما لا يضمن الراعي ما أحدث عن رمبته أن تزوى 
فتنكسرء فلا يضمن هذا بخلاف ما تؤثر الرمية بنفسهاء وهذا إذا رمى کا يرمي 
الرعاة» فإن رمى منعشا(!» ضمن كيف ما عطبت بسبب رميته» ويصير كأجنبي» 
ويل أنه :يضمن .ها أضابت: :رميق أنه لر هئ يدا فاخطاه. وأضاب هاه 
فعطبت» لضمن» قال : وإن رجلا لو رمى في بيته في بعض ما يحوز له]2) 
فيطيب جرة دهن عنده وديعة إنه ضامن» کا لو سقط علا شيء من يده» ولو 
سقطت من يده؛ لم / يضمنها ومن واجر راعيا يرعى له غنمه» فإن شرط أن 
يضمنه إلى نفسه» فيكون تحت یده» فليس عليه أن يم له عدة ما يرعىء وله أن 


(2) كذا ني ف والعبارة في الأصلء فإن رمى مغنيا ولم يتبين لنا معنى لذلك. 
(1) ها بين معقوفتين أثبتناه من ف وهو مضطرب في الأصل. 
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يسترعيه ما يقوى مثله على رعيه من الغنم» وليس للأجير عند ذلك أن يرعى 
لغیو» وإن لم يضر ذلك بغنمه [لأنه أجيرٌ وله خذكته كلها]0 في الغنم» كالدابة 
يكريها ليحمل عليهاء فليس لربها أن يحمل عليها إلا أن يكري منه حمل وزن 
مسمى» أو كيل» وكذلك إن واجره على رعاية عدد معلوم, فله أن يرعى غيرهاء 
ويكون للراعي. أجرها إن لم يضر بالأول, إلا أن يكون شرط عليه لا يرعى معها 
غيرهاء فله شرطه وقال مالك من استأجر على رعاية غنم معينة مذكورة العدد, 
فابن القاسم لا يجيزه حتى يشترط خلف ما هلك أو باع» وليس بصواب» والحكم 
بوجب له ذلك» ويستغنى على الشرط, وذلك على الامر الجائز حتى يشترط تصريحا 
أن ما مات أو بيع» فليس عليه أن يرعى له مثله» فتفسد الإجارة» وكذلك قال 
ابن الماجشون» وأصبغ والغرض في رعي الغنم العدد لا الأعيان» وكذلك في الجعل 
في شراء الثياب وتقاضي الديون في كل مائة كذاء فهو على أنه بحسابه حتى 
يشرط ألا شيء له حتى يتم مائة» فيفسد» وإن شرط على الراعي الضمان» لم 
یلزمه» وله أجر مثله» ولیس له أن يسترعيها غيره إلا بإذن ربهاء وإن فعل ضمن» 
وإن كان مثله في أمانته وعناية کالامين يأتمن غيو. ولا يجوز له أن يسقي من 
ا 

ومن كتاب ابن سحنون» من سؤال حبيب» عن الراعي يرعى للجارين» 
لهذا شاة» ولهذا شاتين» فهربت من الدورشاة فطلبها قليلا» ثم رجع إلى الدور هل 
هذا تفريط ؟ قال : ليس هذا بتفريط» ولا ضمان عليه. 

ومن كتاب محمد بن المواز : وإذا كانت بينهما غنم فواجر أحد هما الآخر 
على رعايتها بثمن سماه. فإن كان إذا شاء قاسمه» فذلك جائز إذا كان فأهلك أو 
باع» رعى له مثله» وإن كان على أن لا يرعاها إلا الجميع» لم يجزء وللأجير على 
رعاية غنم أن يرعى معها غيرها إن كانت الأولى قليلة لا يضر ذلك بہاء إلا أن 
يشترط أن لا يرعى معها غيرها؛ فهذا إن فعل فالأجر لمن واجرهء وكذلك أجير 
الخدمة يؤجر نفسه من غي يوماء فالإجارة للأول قاله مالك. 


(1) ما بين معقوفتين بمحو من صورة الأصل مثبت من ف. 
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قال ابن القاسم : إلا أن يدعه ويرجع بحصة اليوم فيما دفع» فذلك له هو 


ابن القاسم : والأجير في شهر بعينه لرجل» فيعمل فيه لغيو» فالكراء للأول 
إن كان أكغرء وإن كان أقل» أذ بقية حقه منه محمد : وهو مخير في ذلك في 
المحاسبة وأخحذ ما أخذ في ذلك. 


في تفليس الأجير والمستأجر 


من الواضحة : وإذا فلس الرجل» فأجيره في سقي زرع أو شجر, أو على 
عمل أرض على الغرماء وأجير الرعاية» أو على البيع أو التجارة أسوة وكلهم في 
الموت أسوة» وحامل المتاع على دوابه أحق به في الموت والفلس» قاله كله مالك» 
واختلف قوله في أجير / الزرع والشجر والارض قمر برأه في الفلس دون الموت» 
ومره برأه فيبما وقاله أصبخ» وبه أقول» وهو كالرهن ومن استأجر أجيرا في مال» فما 
لحق فيه من دين تجاوز ما في يديه» فهو المتبع فيه دون من واجره» وكذلك ما لحق 
به عبده التاجر في تجارته والصانع من ضمان في صناعته» فهو في ذمته, ولا شيء 
عل نج ونال كله عالق AO‏ تدس قل كانه اللفليس a‏ 
في كتاب ابن المواز وغيرهء فتركت تكراره, إلا ما ذكرت هاهنا لابن حبيب. 


في الإقالة في الإجارة. وذكر الإجارة والسلف 


قال ابن حبيب : ومن واجرته سنة, ونفدته الإجارة عنباء فلا يجوز أن تقيله 
قبل قامها إلا أن يأخد مةه عرضاء أو هااسوى العين نقداء'إلا أن عرض الاجر 
أو يحدث لن واجره سفرء أو يظهر من الأجير خيانة أو دعارة» فهذا ونحوه غررء 
ويبرئها من الذريعة» وني البيوع ذكر الإقالة في الأكرية والإجارة مذكورة. قال 
مالك : ولا يجوز أن تأمر الصانع أن يعمل لك على فصك خاتما بفضته» ليقضيه 
إياها مع إجارته محمد : فإن فعل» فليد عليك فصكء وليبق له فضته التي 
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صاغها قال مالك : وإن استقرضت فيه عشة دنانير على أن يصوغهاء لم يجز 
ذلك بإجارة ولا بغير إجارة ؛ لأنك على ذلك أخذتها منه. 

ولو أسلفك دنانير» فلم تقبضها منه حتى / قلت له : صغها لي لم يجر 
أيضاء ويرد إليه ما صاغ لا شيء له غير ذلك» ولو قبضت منه الدنانير بغر شرطء 
وفارقته» ثم رددتها إليه يعملهاء جاز إذا صح ذلك ولم يقصد الصياغة ألا ومثل 
هذا وشبهه في كتاب الصرف في أوله. وفيه مسألة الصائغ يعطيه خمسين» ليصوغ 
لك خلخالين مجحانة حتى يعطيه إياها مع إجارته عشرة دراهم» أو كان ذلك في 
تمويه جام أو حلية سيف» وفي الحداد يسلفه حديداء ويعمل لك به شيئا وفيه لابن 
تیب ان لهذا الح 

في إجارة المراضع 

من الواضحة : ولا بأس بإجارة الظثر السنة والسنتين بشيء مسمى» على أن 
نفقتها في طعامها وكسرتها على أي الصبي وإن لم يسم قدرهاء وهذا معروف على 
قدرها وهيثتها وقدر أي الصبي في غنائه وفقره» وقد اختلف في وطء الزوج إياها 
وقد استؤجرت بإذنه ؛ فقال ابن القاسم : ليس له الوطء. 

وقال أصبغ : لا يمنع الوطء إلا أن يشترط ذلك عليه وإلا لم يمنع إلا أن 
يتبين ضرر ذلك على الصبي» فيمنع حينعذ» لان النبي عليه السلام إنما قال : لقد 
ممت .ان اى عن الغيلة(!) و ينه عنه. 

٠‏ وقول ابن القاسم أحب إلي» اشترط ذلك أو لم يشترطه» ألا ترى أن الزوج 
لا يكون موليا باعين لتركه؟ قال ويحمل من مون الصبي في حميح ودهن ودق ريحانة 
وغسل خرفه على المتعارف» فإن لم يكن عرف» فليس عليها غير الرضاع فقط / 
إلا أن يشترط» وليس لأبي الصبي إن أراد الرحلة من البلاد فسخ الإجارة» ولا 
تنسخ إلا بموتباء أو موت الصبي. 


(2) قالت جذامة بنت وهب الأسدية بأنما سمعت رسول الله عله يقول هذا الحديث وهو مروي في 
مسند الإمام أحمد بن حنبل في الجزء السادس من المطبعة الميمنية صفحة 361. 
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ومن كتاب محمد ابن المواز : ولا بأس بإجارة الظكير إلى فطام الصبي. 
واتقى مالك استرضاع القاجرة ولم يره حراماء قال ابن حبيب : وكره مالك 
استرضاع الكوافر والحمقاء والمأفونة قال ابن حبيب : ولما في الرضاع [من الطعام 
قال محمد]222 ابن عبد الحكم وإذا تكفلت امرأة بوجه رجل» وقد كان غيره أجرها 
على رضاع ولده ثم قاما عليهاء فلا تحبس لصاحب الدين ؛ لان الحمالة تطوع 
منباء وليس هما أن تتطوع ما يفسخ ما عليها من الإجارة» فإذا أوفت الإجارة» 
طولبت» وإذا استؤجرت امرأة في عملهاء أو رضاع صبي ترضعه في بيت أهل» ثم 
مات زوجها فإنها. تبيت في منزها بالليل» ولا نفسخ الاجارة إن طلبوا فسخها في 
العدة» للشرط المتقدم» وإن رضوا بمصير الصبي في منزهاء بقيت الإجارة ثابتة 
وإن أجرت ظير نفستهاء فأراد الزوج أن يسافر بهاء فإن كانت الإجارة بغير إذنه» 
فذلك له. وتفسخ الإجارة» وإن كانت بإذنه» فليس له أن يسافر بها. قال محمد 
بن عبد الحكم» وعلى الظثير المستأجرة أن تغسل خرق الصبي ولحافه» وما يحتاج 
إليه» وتقوم من أمره بما تقوم به الم وترضعه إن احتاج إلى ذلك وتحمله إلى طبيب 
إن احتاج ذلك وتدق ريحانه وغيو مما يحتاج إليه» فأما ما ترقد فيه الظئير من 
لحاف / وفراش» فذلك على ما تعارفه الناس أن يكون عليه فإن لم يكن للبلد في 
ذلك سنة معروفة» فذلك عليهاء ويكون على الأب لحاف الصبي ودشاره وما يرقد 
عليه. وإذا كان للظكير زوج فدخلت في ذلك بأمره» فليس له أن يسافر بها وإن 
كان بغير أمره» فله أن يفسخ ذلك ويخرجها حيث شاء. 


في إجارة نزو الفحل*) 


فإن سمى يوما أو شهراء لم جز أن يسمى نزوات» ولا يجوز في ذلك كله شرط 
(1) ما بين معقوفتين ممحو من صورة الأصل منبت من ف. 
(2) نزو الفحل : وثوبه على الأنثى وسفاده لما من نزا ينزو نزوا ونزوا ونزوانا والاسم منه النزاء والنزاء 


بالكسر والفتح ويقال ذلك في ذي الحافر والظلف وفي السباع. 
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الإعقاق(» وقال الحسن اج بأس بإجارة الفحل ما م يبصر أو صر ودع عنك 


فتيا النوكى قال لي محمد بن السلام : البصر الإكراه على الشاة قبل أوانها والمصر 


الجنب. 


ومن العتبية» قال عيسى بن دينار» عن ابن القاسم : لا بأس أن يُنْرَى 
البغل على البغلة إذا استودفت(» وكأنه كره فيه الإجارة» وقال : ليس فيه منفعة, 
ثم قال : لا أدري ما هو؟ قال عيسى : لا بأس به إذا أذنه» وإن استأجره إذا لم 
يجد من ينزى له باطلا. 


قال سحنون فيمن وافق رب الفحل عن أن ينزيه على دابته مرتين بدرهمء 
فأنزاه ضربة فعقت الدابة فليرجع بنصف درهم بمنزلة موت الصبي في الرضاع» 
ولا يؤق بغيره. 


في إجارة المعلمين 


من كتاب محمد قال مالك : ولم يبلغني عن أحد كراهية تعلم القران 
والكتاب بأجرء وكان سعد بن أي وقاص يعطى الأجر على تعلم بنيه» وما روي من 
النبي عن ذلكء فذلك في أول الإسلام / والقران قليل في صدور الرجال؛ فأما 
بعد أن فشا وانتشرت المصاحف والتعلم تمن لشغل بدن متولي ذلك» كبيع 
المصحف نن للرق والخط» وقد علم صفوان بن سلم» وعطاء ابن ألي رباح في 
مبتدإ إسلامهما وأجازاه» قال الحسن : لا بأس بالاشتراط في تعلم القران شيئا 
معلوماء قال عبد الجبار بن عمر : وكل من فسألتٌ بالمدينة لا يرون بتعليمه 


بالأجر بأسا ومن العتبية!4»» سئل سحنون عن المعلم يعلم الصبيان بغير شرط 


(1) الإعقاق : الحمل من قوم أعقت الفرس فهي عقوق. 

(2) البيان والتحصيل؛ 8 : 465. 

(3) أي وقع الحرص على عدم ضياع مَائهِ ليترجح حملها منه ويقال استودقّت المرأة ماء الرجل إذا.اجتمعت 
تحته وتقبضت ليلا؛ يفترق الماء فلا تحمل (لسان العرب). 

(4) البيان والتحصيل؛ 8 : 496. 
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فيُجرَى له الدرهم والدرهمان كل شهرء ثم يحذقه القران فيطلب الحذقة» ويأبى 
الأب ويقول : حقك فيما قبضت قال : ينظر إلى سنة البلد» فيحملون عليهاء إلا 
أن يشترط شيء» فله شرطه» زليس في الحذقة شيء معروف إلا على قدر الرجل 
وحاله. 


قال ابن حبيب : ولا بان بالإجارة على تعلم الشعر» والنحو وأيام العرب» 
والرسائل» وشبهه من علم الرجال وذوي المروءات» وأكره من تعليم الشعر وروايته 
ما فيه ذكر الخمر والخنا وقبيح المجاء وقاله كله أصبغ قلت لاصبغ : فلم جوزت 
الشرط على ذلك بغير أجل» وهو ليس له حد معروف ؟ قال : هو معروف کا 
أجاز ذلك مالك الشرط على تعلم الخياطة والخرز وشبهه» فإذا بلغ ذلك مبلغ أهل 
العلم به من الناس» وجب اجره وأجاز مالك شرط حذقة القران ظاهرا أو نظرا 
على الأجرة الأولى» كمشترط خياطة ثوب في يومين» ففرغ فيه في ثلاثة, فله أجر 
مثله» وإنما يجوز الأجل في الحذقة. وفراغ الخياطة / إن ضيق الأجل حتى يخشى ألا 
وكذلك ف الخياطة» وقد ذكرناه فيما تقدم. 

ومن كتاب ابن المواز : وأجاز مالك التعلم مشاهرة» ومقاطعة» وكل شهرء 
وكل سنة بكذاء ما لم يقل بعلمه في سنة أو سنتين» فإذا ميا سنة» فلا ترك 
لأحدهماء وإن قالا : كل سنة» أو كل شهر فلكل واحد منهما الترك. 

ار 
ويقضى مها للمعلم بقدر دراية الغلام وحفظه ف حذقه الظاهر, وقدر معرفته 
با هجاء والخط في حذقه بالنظرء وليس ها قدر معلوم, وهي بقدر ملاء الأب 
وعدمه» وهي مكارمة جرت بين الناس وبين المعلمين كهدية العرس التي بحكم مها 
بقدر ملاء الزو ج وعدمه وقاله أصبغ وغير ع» ولا يضره في حذقة الظاهر أن يخطى 
الصبي في السورة الحرف والأحرف» وليس من يخطىئ كمن لا يخطئ» فأما إن 
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كان غير مستمر في القراءة ولا متوجه» فليس ذلك بحفظ ولا حذقة تجب له بل 
يحب عليه التعنيف من الإمام فيما كان يأخذ من خراجه» وكذلك إنما يجب له 
حذقة النظر إذا كان يتهجى حسناء ويخط خطا جميلاء ويكتب ما يُمل عليه 
ويقرأ نظرا ما أمر بقراءته» فأما إن لم يحسن المجاء ويحكم الخط ولا يقرأ شيعا نظرا 
فلا حذقة له» وعليه التعنيف من الإمام فيما كان يأخذه من خراجه» وكذلك إنها 
تجب له حذقة النظر إذا كان يعبجى حسناء ويخط خطا جميلا ويكتب ما يمل 
عليه» ويقرأ نظراً ما مر بقراءته. فأما إن لم يحسن الحجاء ويحكم الخط ولا يقرأ شيعا 
فلا حذقة له وعليه التعنيف من الإمام» وسواء كان يأخذ الخراج مشاهرة أو في 
كل شهرين» فالحذقة على الحفظ تلزم أباه / إلا أن يكون اشترط عليه ألا حذقة له 
غير خراجه» فلا يلزم» وإن سكتا عنهاء لزمته» اشترطها أو لم يشترطهاء ويفترق 


ذلك إن أراد الأب إخراجه [قبل الحذقة فإن كان شرطها) المعلم إن له في 


الحذقة كذا وله درهم في كل شهرء فللأب أن يخرجه إذا شاءء وعليه من الحذقة 
بقدر ما قرأ منهاء ولو لم يقرأ إلا الثلث أو الربع» فله بحسابه من الحذقة» ولو شارطه 
غلا حدقه كذاء فليس له إخراجه حتى يتم ولا يجوز إذا اشترط الحذقة مع 
الخراج إلا أن يسمي ها شيعا معلوماء وأما أن يذكر الخراج ويشترط أن له الحذقة 
ولا يسميهاء فلا يجوز ذلك» وإذا م يشترطهاء فهناك يحكم له بها بقدر الغلام ٤‏ 
درايته وحفظه» وإذا لم يشترطهاء ولا شرط الأب سقوطها وأراد إخراج الصبي قبل 
فراغه» فإن تدانت الحذقة بالأمر اليسيرء مثل السور القليلة تبقى عليه» فقد 
وجبت له الحذقة كلهاء وإن بقي ما له بال مثل سدس القران وأقل من ذلك فله 
إخراجه» ولا حذقة عليه لا كلها ولا على حسابها. وقال سحنون» إذا بلغ الصبي 
عند المعلم ثلاثة أرباع القران فقد وجبت له الحذقة, ووقف في الثلثين» وقال : 
الثلاثة ارباع أبين. 

قال ابن حبيب : ولا يلزم الأب حق الأمطار والأعياد إلا أن يشاءء وهي 
مكارمة حسنة في أعياد المسلمين» وذلك مكروه في أعياد النصارى» مثل النيروز 
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والمهرجان لا يجوز عطاؤه ولا قبوله» وكرهه الحسن» وقال : كان المسلمون 
[يعرفون]!!) حق معلميهم إذا جاء عيد أو دخل / رمضان» أو قدم غائب» ومن 
كتاب ابن المواز : وكره مالك أن تطرح ولدك عند النصراني» وكره أن يعلم 
المسلم أبناء المشركين الخط» وروى مثله أشهب» في العتبية» عن مالك ومثله في 
الواضحة. 

وكره أن يتعلم المسلم عند النصراني كتاب المسلمين أو كتاب النصارى في 
کتاب محمد ومن كتاب ابن سحنون : وسأل حبيب سحنوناء عن الرجل يريد 
أن يخرج ابنه من الكتاب بعد أن بلغ عنده ربع القران» هل يجب له شيء من 
حق الختمة ؟ قال : لا يجب له شيء؛ وإنما يجب له إذا قارب الختمة بمنزلة المدبر» 
وأم الولد للسيد انتزاع أموالهما إن لم يتقارب عنهم بمرض السيد» فلا ينزع منهم 
شيء قيل : فإن بلغ الثلثين قال : قد قارب» والثلاثة أرباع أبين. 


في إجارة المصحف والإجارة في الأذان والإمامة 


قال ابن حبيب 3 جوز إجارة المصحف» بخلاف بيعه» وكأنه تمن للقران» 
وبيع المصحف ثمن الرق والخط وكره إجارته من لقيت من أصحاب مالك 
واختلف قول ابن القاسم فيه» وقد بيعت المصاحق أيام عفان ولم ينكروااة» ذلك 
وكره ابن عباس أن يتخذ متجراء وأجاز بيع ما عمل بيده» وتجوز الإجارة إلا على 
كتابتباء وكره مالك» وغيره النقط با حمرة والصفرة» وأعاب ابن حبيب )» رواية ابن 
القاسم» عن مالك في إجازة الإجارة على الأذان والإمامة» وكرهته في الإمامة, 
جاء في الحديث, «اتخذ مؤذناً لا يأحذه على أذانه أجرا»“ وكرهه عطاء إلا أن 
(1) (يعرفون) ساقطة من الأصل مثبته من ف. 

ر البيان والتحصيلء 9 : 337. 
(3) في الأصل (لم ينكرون) بإثبات النون وذلك سهو من الناسخ. 


(4) سنن ابن ماجة باب السنة في الأذان كتاب الأذان والسنة فيا ج 1» صفحة 236 مطبعة دار إحياء 
الكتاب العربية. 
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يعطى من غير شرط» وما روي من عطية عمر وغيو على ذلك فلآن ذلك من 
مال ا ونفق هم على قيامهم بأمر المسلمين» وكذلك كان ينجرى للقضاة والولاة 
رزق قا وهم لا يجوز لهم الأحذ من مال من حكموا له [بالحق جعلا على 


حکمهم]). 


في ضمان ما يكترى أو يؤاجرت 

. من كتاب ابن المواز :قال من اكترى جفنة؛ ثم زعم أمها انكسرت أو تلفت 
أو سرقت» فهو مصدقء إلا في قوله انكسرت ؛ لأنه يقدر أن يأتي بفلقتهاء قال 
مالك : فأين فلقعها ؟ محمد : إلا أن يقول : سرقت الفلقتان» أو تلفتاء فإن كان 
بموضع يمكن اظهارهاء لم یصدق» وإن كان بموضع لا يمكنه صدق قال ابن 
القاسم : ويصدق في ذهاب الحلي والثياب قال مالك : ويصدق في ذهاب 
السرج واللجام على الدابة يكتريها بهماء ويحلف, ولا يضمن إلا أن يتعدى وقاله 
ابن القاسم. 

قال أصبغ : ويسقط عنه من كراء ذلك كله بقدر ما ما زعم أنه ذهب منه» 
قال ابن القاسم : ويصدق في قوله : قد رددت ذلك قبضه ببينة أو بغير بينة وني 
باب أكرية الدواب من هذا الباب مسائلء وفيه ذكر الدابة يدعي هلاكهاء وفي 
باب الأجير يدعي العمل بعض المدة» وذكر التداعي في كسور الأجير / وبطالته 
وهدم الدارء وانقطاع الما ونحوه» وفيه أيضا في باب من أكريه الدور. 


باب في العبد يؤجر في عمل» فلك فيه 
روى عيسى» عن ابن القاسم قال مالك في العبد الخياط أو النّجار 
ماح زمر ع عو حو رول ايان E‏ 


)1( و ب لابن دست 
(2) سقطت في الأصل بعض الكلمات من أول العنوان 525 
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العبد» فلا ضمان عليه وقد يرسل العبد البناء في البناء» فيتعذر عليه البناءء 
فيؤجر نفسه في [غير عمله فلا أرى عليه ضمانا إن أصابه شيء في ذلك إلا أن 
يستعمله](!) في عمل محوف فيه خطرء قال ابن القاسم [أو يبعثه سفرا](2). 


في أجر القابلة 


روى عيسى» عن ابن القاسم» في أجر القابلة :3 إن كان أمرا لا يستغني 
عنه النساء فهو على الرجل»ء وإن كان يستغنى عنه فهو على النساء خحاصة» وقال 
أصبغ : قال ابن القاسم : إن كانت المنفعة فيه للمرأة والصبي» والمضرة فيه 
عليهماء فذلك على المرأة والزوج نصفين, كأنه يراه على قدر المنفعة» قال أصبغ 
أراه على الأب كله» يقول الله تعالى : [وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن با معروف 
ففرض هن ذلك بالولد» والولد هبة لما جميعا] وكذلك نوائب الولد ومصالحه التي 
يخرج بها ويحتاج إليها». 


في إجارة المولى عليه» ومن لا يؤمن 


قال مطرف» وابن الماجشون : ولا بأس أن يستأجر الرجل الغلام لم يبلغ» 
والجارية لم تحض من أنفسهما إذا عقلا وكان فيما فعلا نظر ويدفع إجارتهما إليهما 
ويبرأ من ذلك الدافع ما لم يكن شيء له بال وما كان في إجارتهما من محاباة, 
فعلى المستأجر / تمامهاء كان معهما ولي أو لم يكن» وكذلك لو عقد ذلك عليهما 
أخ أو عم» يجوز من ذلك ما يجوز إذا عقداه هما إذا قل حطب ذلكء وم يحاسبيا 


(1) ما بين معقوفتين مثبت من البيان والتحصيل نظرا لعدم وضوحه في الأصل ووردت العبارة في ف 
على الشكل التالي : (فيؤاجر نفسه في غيره إلا أن يدخله في عمل مخوف فيه خطر). 

(2) مثبتة من البيان والتحصيل لعدم وضوحها في الأصل ,أما في ف. فقد وردت العبارة على الشكل 
التالي : [قال ابن القاسم أو يتعمد سفره]. 

(3) البيان والتحصيل. 8 : 465. 

(4) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ف وما استدل به من القران هو من الآية 233 من 


سورة البقرة. 
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فيه» ودفعه الإجارة إلى وليهما من أخ أو غي يبرأ به في هذا [كله إن كان الولي 
مأمونا ولو كان ولي من الإمام كان أحب إلينا وقال مثله ابن عبد الحكم وأصبع 


ولا ينبغي ]إن يؤاجر إلا المأمون, ولا تؤاجر إلا للمأمون, ولا تؤجر الجواري في 


الخدمة إلا من المأمون العفيف, ويتقدم فيه الإمام ويعاقب على خلافه» ولا يؤاجرن 
من غریب لا يعرف. 


جامع في الإجارات روالأكرية]* 


من الواضحة : ومن واجر [أجيرا] على أيام معدودة أو كل يوم بدرهم على 
أن يوافيه إلى منزله لحصاد أو غيرهء ومسافته عنه يومين» فطلب [أن يحسن له في] 
اليومين» وقال المستأجر : إنما أحسب لك من يوم تصل قال بل يحسب له من يوم 
حرج من موضعه إليه ؛ لأنه دحل في السفر الذي هو سبب عمله ولا يحتسب 
له شيء في انصرافه وقال ابن الماجشون : وقال أصبغ : إنما يحسب له من يوم 
وصل إلى موضع عمله» وإذا واجره على أن يشرع في العمل إلى أيام» فإنما يجوز 
من ذلك إن كانت قريبة كالجمعة ونحوهاء هذا إن كان تأخيره لعمل هو فيه. الحر 
لنفسه» والعبد لسيده» وإن كان لغير عمل هو فيه فلا وهو خطر قاله ابن 
الماجشون, وقاله مالك. 


قال : ولا بأس بإجارة الرجل ليحمل طعاما إلى رحىٌ ويرده دقيقاء ولا يوقت 
لاحتباس الطحين وقتاء وذلك في غير إبان حمل الأهار التي يكثر عليهم فيها 
الطحين فيخشى طول المدة» فلا يصلح في ذلك / إلا موقتاء وإن كان في غير] 
إبان الجيش» فأما الجيش من غلة رحى أو غير ذلك» فإنه إذا قضى من الوقت 
مثل ما يعرف قبل حدوث ما أوجب الجيش» أخذ دابته» وللمكتري أن يكريها 
راجعة من الرحى إلى مثل طعامه إلى مثل موضع داره» ويتراضيان على أمر جائز» 
وقاله كله أصبغ. 
0 ا ا مثبت من ف. 


(2) ها يوجد داخل هذا الباب بين معقوفتين غير واضح في الأصل مثبت من ف.. 


— 64 ل 


8 /193ظ 


ومن كتاب محمد : قال مالك» في قوم اشتروا سلعة, ثم تبايعوها بينهم» 
وجعلوا لاحدهم أن يكتب لهم : من حضر بجزء من الربح غير حظه» فلا خير في 


تم كتاب الجعل والإجارة 
بحمد الله ويسره عونەت 


(1) البيان والتحصيل. 8 : 423. 
الصناع والحمد لله وحده وصلواته على محمد نبيه وسلم. 


3« النوادر والزيادات 7 658 ا 


بسم الله الرحمن الرحم عونك اللهم 


باب في أكرية الصناع 


قال ذلك لمصلحة العامة وإذ لا غنى للناس عنہم» کا نبى عن التلقى» وبيع 
حاضر لباد للمصلحة» وقاله علي ابن أبي طالب وبين ذلك ضمن الأكرياء الطعام 
خاصة للضرورة والمصلحة قال محمد : قال مالك : ما أدركت العلماء إلا وهم 
يضمنون الصناع ذلك قال ابن حبيب وغيرو عملوا بأجر أو بغير أجرء ولو عمل 
حاضرا معهم أو غائبا إذا كان ذلك في قوانينهم» وقاله مالك قال في كتتاب 
محمد : ويضمن ما يصلح فيه اليسير بغير أجر» مثل فص خاتم» أو رقعة ثوب أو 
زرة2» إذا أسلم ذلك إليه» ابن حبيب : قال مالك إلا أن يذهب بالصانع إلى 
جلس معه صاحب أو لم يجلس, بأجر أو بغير أجر, فالصانع مصدق في ذلك 
لأنه هاهنا أمر خاصء فإذا جلس في حانوته فهو مشترك, وقاله كله أصبغ, قال 
01١‏ هنا تبدأ مقابلة النسخة الأصلية بنسخة أخرى من مكتبة أيا صوفية محفوظة تحت رقم 1487. 
(2) (من بداية الباب إلى هنا توجد بعض الكلمات في الأصل غير واضحة فعوضناها من أيا صوفية 


الثانية ولكن تعذر علينا تعويض كلمتين لعدم وضوحهما أيضا في النسخة الأخرى فتركنا مكانهما 
بياضا. 


67ت 


إلا أن يتعدى» ويصير كأجير الخدمة ينال الطعام بصحبة ربه. قال عيسى بن 
دينار في العتبية('» ومن دفع ثوبا إلى رجل يقصره أو يخيطه أو يرقعه» فضاع عنده» 2 ار 
لم يضمنه إذا لم ينصب نفسه صانعا ؛ لما ذكرناء وهو كالأجير حتى ينصب نفسه 
لذلك» فيضمن. قال ابن المواز» عن ابن القاسم : وكذلك أجير القصارء 
لا يضمن» والقصار ضامن لا أفسد أجيره. 

قال ابن حبيب : ولا يضمن أ جين القصار والصناع شيكا, 


قال أصبغ في كتاب ابن المواز» والعتبية:2» قال أشهب : وإن كغر على 
الغسال الثياب» فواجر أجراء يبعث بهم إلى البحر بالثياب» فيدعون تلفه [فهم 
ضامنون وكذلك أجراء]<3) الخياط ينصرفون بالثياب فتتلف» فهم ضامنون. 


قال ابن هيسر: وذلك إذا واجرهم على عمل أثواب مقاطعة» ومن العتبية©» 
وكتاب ابن المواز : قال أشهب : وإذا شرط الصناع ألا ضمان عليهم» لم 
ينفعهم» أو شرول على أجير الخدمة أن يضمن الثمن إذا سقط أو هرّب المتاع» أو 
فلس» فالشرط باطل» أصبغ : وله أجر مثله ممن لا ضمان عليه» وكذلك في 
الواضحة روى عن أشهبء إن شرط الصانع ألا ضمان عليه أن ذلك ينفعه» قال 
ابن خبيب : ومن قال للخياط : إذا خطته فادفعه لنا لمن يغسله, فزعم أنه ضاع» 
فإن ضاع قبل, يم خياطته وبعد فراغه» قبل يدفعه إلى الغسال» فهو ضامنء وإذا 
قال ضاع عند الغسال» صدق کا يصدق في قوله : رددته» على قول ابن الماجشون 
قال : ويضمنه الغسال إن أقر بقبضه. قال غي : ولا يصدق أنه دفعه إلى 
الغسال إلا ببياة أو يصدقه الغسال فيبرأ ؛ لأنه صار مضموناء كمن أمر بدفع / 2 ا 
ثوب إلى صباخ, فأقر الصباغ بقبضه فإنه يبرأ المأمور كان الصانع مليا أو عديماء 
بخلاف المودع. 
رى البيات والتحصيل» 4 : 243. 

(2) البيان والتحصيل؛» 4 : 251. 


(3) ماءبين معقوفتين ممحو من الأصل أثبتناه من أيا صوفية الثانية. 
(4) البيان والتحصيل» 4 : 225. 


د68 


ومن العتبية(1) قال عيسى : قال ابن القاسم» وابن وهب» في الصباغ, 
والقصارء ونحوه» يفسد الثوب بقطع أو بحرق : إنه ضامن غر من نفسه. أو لم 
يغر» إلا أن يذهب بالصانع إلى منزله» فيعمل عنده» فلا يضمن ما أحرق وا 
ماأفسد» إلا أن يغر من نفسه» فیضمن» قال ابن القاسم : وإن جاءه في حانوته 
بثوب يكمده له» فكمده بحضرته» فقطعه من غير تفريط ولا تعد, قال : يضمن 
غر من نفسه أو لم يغر. 

وكذلك ذكر ابن حبيب» عن أصبغ» عن ابن القاسم» قال : ابن حبيب : 
ولو كمد معه صاحب الثوب» فأصابه حرق ؛ فإن كان من قبل ربه» لم يضمن 
القصار» وإن كان من الكماد, فهو ضامن» وإن جهلء فهو بينهما ؛ يلزم 
القصار نصف ما نقصه. وهو في كتاب محمد قال ابن القاسم : وإذا كيل 
القمح على الطحان وأسلم ضمنه» وقال مالك فيه : أرجو أن يكون خفيفا أن 
يضمن» وما معت فيه شيئا(2). 

قال ابن القاسم : ويعطى قدر مثله دقيقا على ما يعرف الناس» وله إجارته 
قال محمد : عليه قمح مثله» وني العتبية» عن ابن القاسم» عن مالك في القمح 
بنقص عند الطحان» فذكر نحو ما ذكر ابن المواز [ودقيق]“4» عن ابن القاسم, 
في نقصان الدقيق» أن. يضمن له دقيقا إذا عز. 


ومن العتبية( وكتاب محمد قال أصبغ : قال أشهب» في الطحان يطحن 
ا النقش» » فيفسده بالحجارة» قال : يضمن لربه مثل قمحه وقاله 
أصبغ» قال أصبغ : إلا أن يعلم يعلم رب القمح بذلك» فصبه ؛ لعلمه ورضاه» فلا 
يضمن من کتاب ابن الموازء ومن اختصر قال مالك 5 : وإذا أفسد الخياط أو 


(1) البيان يل 4: 

(2) في الأصل و يا صوفية الثانية (ٿيء) والصواب ما أثبتناه. 
(3) البيان والتحصيل: 4 225. 

(4) كذا في الأصل وأياصوفية الثانية. 


(5) البيان والتحصيل؛ 4 : 449. 
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3 أو 


القصار فسادا بسيراء فعليه ما نقصه أن يرفوه» يقال : ما قيمته يوم دفعه إليه 
صحيحاء وما قيمته ذلك اليوم مرفوا ؟ فيغرم ما بين ذلك» وإن كان كثيرا. ضمن 
قيمته كله يوم دفعه. قال ابن وهب عن مالك من دفع قميصا إلى خياط» فأفسده 
بخياطته» فله أن يتركهاء ويضمنه قيمة ثوبه صحيحا. 

قال ابن حبيب : وإذا أفسد الحائك الثوب» فضمن الغزل» فقال ابن 
القاسم : إن وجد مثل الغزل أنى به» وكان عليه مثل عمله» وإن تعذر عليه مثله» 
ودی قيمته يوم قبضه» وهو مصدق في صفته» ويحلف, وتنفسخ الإجارة بينهما. 
وقال أصبغ : الإجارة قائمة» فيأخذ القيمة ويأتي بغزل مثله يعمله» وقال ابن 
حبيب : بقول ابن القاس قال : لأنه غزل بعينه» وقال ابن المواز قول أصبغ» 
وقال : ليس غرضهم تعسر الغزل» ولو كان ذلك على أن لا يعدوه إلى غيوء لم 
نجر الإجارة. 

ومن كتاب محمد. وابن حبيب : وإذا قال الصانع : ضاع الثوب» بعد 
فراغه ضمن قيمته يوم قبضه» ولا صنعة فيه وليس لربه أن يقول : يؤدي العمل» 
ويأخذ قيمته معمولاء قال محمد : وكذلك لو قامت بينة بفراغه» ولا يعلم تلافه إلا 
من قوله» ولو قامت البينة بتلافه مفروغاء فهو من ربه» وعليه أجر عمله. 

قال ابن القاسم» في / المدونة في كراء الرواحل : لا أجر عليه حين لم يسلم 
الصانع الصنعة إليه. 

ومن كتاب محمد : وإذا قطع الشقة بمحضرك سرا ويلين ثم ضاعا» ضمن 


قيمة الشقة صحيحة» ولو ضاع واحد» ضمن نصف قيمتها صحيحة» قال 


القصار المتاع رديئا اسود» فليعده حتى يخرجه [جیدا](!)» .فان كان يفسد برده 
ويسترحي وينكسر وجهه» وخيف أن يحترق» فلا يرده» وينظر ؛ فإن أفسده 
بذلك» ضمن قيمته أسمر©» وإن كان الفساد فيه يسيراء ودى قيمة ذلك العمل 
(1) (جيدا) ليست في الأصل ولا في أيا صوفية الثانية جتنا بها لأن الكلام بها يم. 

(2) في الأصل, أسمر بالتنوين والصواب ما أثبتناه. 


8 3 


قال سحنون» في الخياط إذا جعل رجه الثوب إلى داخله» فإنه يفتقه ويعيده» 
فإن كان الفتق ينقصه. خير ربه بين أن يضمنه قيمته يوم قبضه» أو يأمره بفتقه 
وخياطته وقال ابن عبد الحكم» عن أشهب, في القصار يعلق الثوب على حبل في 
العمل فحملته الريح, فألقته في قصرية صباغ, فإن زاده ذلك فإمهما يتحاصان 
في الثوب ؛ فإن نقصه. فعلى القصار ما نقصه» ولا شيء على الصباغ. 

قال بعض أصحابنا : إذا ثبت ذلك ببينه» لم يضمن النقصان» إلا أن يعلقه 


ف رخ شديدة... 


قال سحنون» في ثوب ألقته الريح في قصرية صباغ ؛ فإن زاده الصبغ» فهو 


شريك بالزيادة» ويباع هما ويتحاصان هذا بقيمة ثوبه / أبيض ؛ وهذا بما زاده: 


الصبغ» وإن كان ينقصه» لم يضمن أحدهما للآخر شيئاء ولو سقط من يد ربه في 
قصرية الصباغ» لضمن ربه صبغ الصباغ زاده الصبغ أو نقصه. ومن الواضحة 
وغيرها والعبد المأذون له في الصنعة يضمن ما ضاع أو أفسد أو اختان» ويكون في 


دمته. 


القاسم : يكون ذلك في رقبته ويخير سيده في إسلامه أو افتدائه بذلك. 


وقال محمد : بل ذلك في ذمته بعد عتقه ؛ لأنه اختان من موضع أذن له في 
دخوله. وف ماع ابن وهب : وإذا ذهبت الخبزة عند الفران» فأعطى را غير 
خحبزته» فلا يعجبني أخذهاء وليعطه مثل خحبزته» لبعد كن ا ولا بان 
يأخذ أصغر منباء وكذلك في المختصر الكبيرء وقال محمد بن عبد الحكم : 
لا يأخذ غير خبزته. في قول مالك يريد ؛ لأن الفران ضامن لرجلين. 

روي عن سحنون» فيمن أنى بخبزة» فأسلمها إلى الفران يخبز له» فهو لها 
ضامن؛ وإن ترکھا ولم يعلم بها الفران» لم يضمنها. 
يضيع عنده الثوب» قال : هو في ذمته. قال : ولا يباع في ذلك حماره الذي يحمل 


7 ات 


عليه المتاع» إلا أن يقول السيد : إن الحمار والأداة للعبد, قيل : فهل يعمل 
بالأداة وبالحمار» وملكه لذلك ظاهر ؟ قال : لا ملك للعبد في ذلك وذلك 
للسيد حتى يقر أنه للعبد ؛ لأنه ليس / بالمأذون له في التجارة» وقال في القصار 
يخرج الثوب أسود قال : يرده حتى مخرج جيدا. فقيل : إنه إن رده أفسده. 
وانکسر وجهه واسترخحی» وخيف الحرق. قال : إذا كان هكذاء ضمن قيمته إذا 
كان أفسده فسادا بيناء وإن كان الفساد يسيراء فليعطه ربه قيمة ذلك العمل 
الردىي ولا يعطيه الأجر الأؤلء يريد إن شاءء ولا يضمنه. 


باب في تفليس الصناع 
وجامع باقي مسائل الصناع 


تسرق بيوتهم» فيزعم الصانع فيما بقي أن هذا متاع فلان» وهذا لفلانء وقد ذهب 
متاع الآخرين» فليحلف أرباب الذي بقي» ويأخذونه. 

وروى أشهب» عن مالك» في الصانع إذا فلس فقال : هذا غزل فلانء 
وهذه سبيكة فلان» فلا يصدق. وذكر في الواضحة رواية ابن القاسمء وقاله 
أصبغ» قال مالك : وإذا مات الصانع وقد استعمل في شيء يعمله هو بيده 
فعمل بعضه حوصص بما عمل» وانفسخ ما بقي» وما كان مضمونا عليه من 
مقاطعة بناء أو غيروء فذلك في ماله يغدو فإنه قال علي بن زياد عن مالك : 
وإذا شيء شرط عليه أن يعمله بيده فطلب تقديم أجره» فليس له ذلك حتى يبدأ 
في عمله» فيقدم حينكذ إليه أجره . 

ومن العتبية(2) من ماع ابن القاسم فيمن ا ستعم| 40 قلنسيه(3) من حياط 
فباعها الخياط» فأراد ربهما أخذ ما باعهاء فليس ذلك له ؛ لأن الصانع ضامن 


رى البيان والتحصيلء 4 : 216. 
رى البيان والتحصیل» 4 : 215. 
(3) القلنسية بضم القاف لغة في القلنسوة بفتح القاف وهي نوع من ملابس الراس. 


الت م انظ 


4 /ظ 


ها /» وعليه مثلها قال ابن القاسم : وذلك أنها مضمونة» ولو كانت خرقة أنى بها 
رمباء فله الثمن أو القيمة إن كانت أكغر في فوتهاء وقال ابن عبد الحكم : قال ابن 
القاسم : إن كانت بعينها اشتراهاء فله أخذها أو ثمنهاء وإن كان اشتراها من يود 
فله مثلها. 

ومن كتاب محمد : للصناع حبس ما عملوا حتى يأخذوا أجرهم, وكذلك 
للمكترير:20) بعد الوصول حبس ما حملواء ثم ذلك كله كالرهن في ضمانه» وإذا 
طلب الصناع بعد فراغ المتاع نقد يومعذ» لم يكن إلاالنقد الذي كان جاريا يوم دفع 
إليه» وكذلك المكتري له نقد البلد الذي حمل عنهء لا نقد البلد الذي حمل إليه» 
وإن لم جر عنه ببلد حمل إليه. 


ذكر ما يسقط به الضمان وما لا يسقط 
من أمر غالب أو حادث أو ما تقوم به بينة 
وضمان ما يوضع بالفناء 


من کتاب محمد قاله ابن القاسم, في العتبية2, وقاله ابن حبيب فيه» وفي 
الغزل يحترق» قال : لأن احتراقه ليس من سببه» وهو من غلبة الناره وهو كالبينة 
على ذهابه» وذلك إذا بقي في الخبز من احتراقه» أو من الغزل ما يدل على أنه 
خبزه أو غزله» فأما لو ذهب أصلاء ولو يعرف إلا بقوله : إنه احترق لضمنء ولو 
احترق ذلك يتضيبع منه» أو عنف في الوقيد. لضمن / ومن كتاب محمد. قال 
مالك : ولا يضمن من دفعت إليه لوو يتقبهاء فتنكسرء قال أصبغ» في 
العتبية(3) فتتحزم في موضع الثقب» فلا يضمن» ولو تعدى الثقب» لضمنهاء 


(1) في الأصل» للمكتريين بياءين وهو تحريف من الناسخ. 
(2) البيان والتحصيلء 4 : 220. 
(3) البيان والتحصيل» 4 : 2 من شرح ابن رشد لا من نفس النص الاصلي. 
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9 /و 


9 ظط 


قال مالك وابن القاسم» في كتاب محمد وأصبغ, في العتبية2'» : وكذلك 
القوس تدفع إلى من يغمزهاء فتنكسر, والرع يقوم مثله» وكذلك إن دفع إليه فصا 
ينقشه» فينكسرء لم يضمن» إلا أم يغر أو يفرط. قال أصبغ» في العتبية©» فإن 
قال أهل النظر : إنه أذ اللؤلؤة والجوهرة من غير مأخذهاء وظهر فيا ذلك 
ضمن» وإن أخذها من مأخذها ولم يغر من نفسه لم يضمن يصق بلا بينة وربها 
مدع تعدّيااة», وهو لم يظهر فيبا من صنعته إلا ما كان يجوز له فعله بذلك» 
كشاهد وهو من له في العمل وكذلك كل صاحب صنعة على هذا المعنى. 

قال ابن حبيب : وكذلك الدَّابّة يصوغها البيطار فتنكسرء أو السيف 
يقومها فتنكسرء أو الخثان يَحْتِنُ الصبيّ» فيموت من ختانه» أو الطبيب يسقي 
المريض؛ فيموت من سقيه» أو يكويه» فيموت من كيه أو الحجام يقلع الضِرْسَ 
فيموت صاحبها فلا يضمن أحد منبم ؛ لأن الغرر في هذا كله الغالبُ وكان 
صاحبه عرضة ذلك قال : إلا أن يُحْطِىَّ به الخاتن فيقطع الحشفةء فتلزم عاقلته 
الدية لأنه يعد خطأ منه وإن لم يوعِبها فبحسابه فتضمن العاقلة قدر الثلث فأكثر 
وما دون ذلك / في ماله وإن كان الخاتن غر من نفسه وهو لا بحسن فهو ضامن 
لجميع ذلك في ماله وكذلك الطبيب وقالع الضرس والبيطار ويُعَاقبُون وقاله مالك 
وإذا عرف قَرَضُ الفأر وتبين ذلك للناظر إليه لم يضمنه. 


وكذلك ما أصاب الَيّابَ من [يحبس السوس في الصانع] والمرجمن» وإن 
. أشكل ذلك» فهم ضامنون حتى تقوم بينة أنه نخس سوس أو قيض فأر. قال ابن 
المواز : تقوم بينة أنه قرض فأر ولم يكن ضيّءا!». 


(1) البيان والتحصيلء 4 : 252 من شرح ابن رشد لا من نفس النص الأصلي. 
(2) البيان والتحصيل» 4 : 252 من شرح ابن رشد لا من نفس النص الأصلي. 
(3) في الأصل وأيا صوفية الثانية (وربها مدع تعدى) والصواب ما أثبتناه. 

)4( ما بين معقوفتين ممحو في الأصل مثبت من أيا صوفية الثانية. 

5١‏ في الأصل (لم يكن ضائع) وما ألبتناه من أيا صوفية الثانية. 


| 74 


9 أو 


قال ابن حبيب : وإذا عرف أنه قرض فأر أو نخس سوس وقال رب الثوب 

إن الصانع ضيع الثوب وأنكر ذلك الصانع فهو مُصَدَّق وعلى رب الثوب البينة 
بالتضييع لل قرض الفأر غالب والتعدي لا. فلزم الدعوى وكذلك قال لي من 
استوضحيه وكلّه قول مالك. ومن كتاب ابن المواز ومالك : وإن سرف بيه وعلم 
ذلك فقال : ذهب التاع مع ما ذهب. لم يُصَدَّفُ وكذلك لو احترق بيته فرأى 
ثوب الرجل يحترق فهو ضامن وكذلك الرهن محمد : حتى يعلم أن النار من غير 
سببه أو بسيل يأتي أو ينهدم البيثُ فهذا وشببه يسقط به الضمان وإن نشر ثوباً 
على طريق فمر به رجل بحمل فخرقه فهو ضامن دون القصّار فكذلك يضمن الارٌ 
ما كسر من قِلالٍ في الطريق يعار عليها ولو انكسرت رجله لم يضمن واضُها إذا 
وضعها بموضع يجوز له أو ليرفعها مكانه ليس ليعتر عليها أحد وكذلك / الدابة 
امْحمّلة يوقفها في الطريق فيصدمها فيكسر ما عليها أو فيها أنه ضامن ولو سقطت 
أو ما عليها على أحد فذلك هدر. وقال ابن نافع في غير كتاب ابن المواز» في 
الثوب المنشور يخرقه المار بالحطبء, وذلك إذا علقه في المكان الذي يعلق فيه 
وليس بممر الحطبء فأما إن علقه بمكان لم يكن يمل فيه وهو معروف بمرور 
الحطب فهو ضامن. 


في ضمان الظرف والثال وأحد الحُفيْن فيه عمل 


جر م ينه a‏ ل 
صنعة وكذلك ال جاه للرطرصد حياط ارفس انيل را المغال 


(1) الصيقل : الذي يكشف صدا السيوف من قوهم صقل الشيء صقلا وصقالا : جلاه وملسه 
وكشن صداه والجمع صياقل وصياقلة, 


75ت 


ومن العتبية:!» قال أصبغ : قال أشهب في المنديل : إن كان الثوبٌُ رقيقاً 
يحتاج إلى وقاية ضمن المنديل» وإن كان غليظاً لا يحتاج لَقَافَةَ لم يضمن المنديل. 

ومن الواضحة : لا يضمن الفرَّانَ ما تلف من الصّحَاف إذا ضاعت فارغة 
ولو ضاعت بما فيما لضمن الخبرٌ والصّحاف ؛ إذ لا غنى بالإقراض عنها بخااف 
منديل الثوب فإنه لا يضمنه ضاعٌ الثوب ملفوفاً فيه أو قد زايله ؛ إذ لا ضرورة به 
إليه مثل / الضرورة) إلى الصحاف إلا أن يكون إنما يى الفران بالعجين فيل 
هو تقريصّه فهو يضمن الصحاف كيف ما ضاعتٌ بعجين أو بغير عجين, 
وكذلك الطحان إن أسلم إليه القمح يطحنه بغير محضر ره فهو ضامن للأوعية 
كيف ما ضاعث بالقمح أو فارغة» وإن كان يطحنه بمحضر أربابه لم يضمن ظرفا 
إلا أن يخرج الناسٌ عن الرحى ؛ لزحمتهم أو يخربجهم الفرّان لكنتهم فإنه يضمن 
القمح وظرفه والعجين وقصاعه ضاعت فارغة أو غير فارغة. 

ومن العتبية3» : قال محمد بن خالد : قال ابن القاسم : ومّن دفع إلى 
الصانع قطعة ذهب فقال : اقطع لي منها مثقالا تعمل لي به خاتما فزعم الصانع 
أنبا ذهبت قبل القطع أو بعده. قال : لا يضمن إلا المثقال الذي آم بعمله وهو 
مُصدَّق أنه ذهب قبل القطع أو بعده. قال ابن القاسم : قال مالك : وأما السوار 
يعطيه له مثالا يعمل عليه سوارين فانه يضمن المثال لانه لا غنى به عنه. وقال 
أصبغ» فيمن أنى بحُفيْن إلى الخراز فاستعمله في أحدههما فضاعا فلا يضمن إلا 
الذي فيه العمل. وذكر ابن حبيب فيمن أعطى سلعته إلى صانع ليستعمله فيها 
فيقول تكون عنده حتى اتی فأعاملّك فيها. قال فتضيع؛ أنه ضامن ؛ لأنه تركها 
على العمل لا لأمانة. 

وروی عیسی عن سحنون أنه قال : لا يضمن الخال ولا الوراق الام الذي 
يكتب منها.. 
(1) البيان والتحصيلء 4 : 230. 


(2) في الأصل وأيا صوفية الثانية (مثل كالضرورة) بزيادة الكاف ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(3) البيان والتحصيلء 4 : 248. 


ت مانت 


9 أو 


فيمن ابتاع شيئاً واشترط على البايع / فيه 
صنعة فهلك ذلك 


من العتبية('» روى عيسى عن ابن القاسم قال : كل ما يُعْرَف وجهه بعد ما 
جخرج فلا بأس أن يشتري ويشترط عمله مثل النعل على أن يُحُذَى أو القميص 
على أن حاط والقشيية على أن تُعْمَلَ والقمح على أن يُطْحَنَ وهذا كله قد عرف 
وجهّه وقد مرّض مالك القمح في بعض قوله وأجازه ابن القاسم وأجاز النحاس أن 
يعمله تور يصفه له ولم َر كالثوب يُنْسَجٌ بعضله لأنه إن لم يخرج الثور على ما 
يريد قدر أن يعيده وليس الثوبُ كذلك. قال سحنون : وإذا ضاع هذا كله الذي 
أجازه مالك لم يضمن ويَحْط عن البتاع بقدر خياطة الثوب وطحين القمح من 
الشمن إلا أن يكون البائع ممن يعمل تلك الصنعة» فيضمئها كالصناع. قبل 
لسحنون : قد أجاز ابن القاسم وأشهبُ ما ذكرنا من شراء الشيء على أن يعمله 
والظهارة» على أن يعملها جُبّة والحديد© على أن يعمله قَذراً وعو لينحته 
سَرْجاً وحاس يعمله له فَمْقَماً وهو بيع وإجارة وقد جرى في مسائل مالكِ في 
الغزل على أن ينسجه والزيتون على أن يعصره أنه كرهه. قال : إنما خففه مالك في 
الطحين وخياطة الثوب لأن خروج ذلك معروف وقد غمزه أيضا ماللكٌ والأصل 
قوشم في الغزل على نسجه والزيتون على عصره إلا ما ذكرنا حصته. وکل بيع مع 
إجارة في الشيء المبيع فامنع منه فإن كانت في غي فأجيرُه وكل بيع وشركة 
داخلة / في المبيع فأجِرُْها وإن خرجت عنه فلا تجزها. وفي باب الإجازة معا في 
هذا الباب مكروه. 


ومن الواضحة ولا بأسَ أن يقول : اطْحَنْ لي هذا القمح بقفيز من دقيقه. 
ولا يجوز أن يقول : ولك نصفه دقيقاً. لأنه يجاعله بغرر, والأول أجرة بشيء معلوم 
(2) التور : إناء يشرب فيه. 

(3) في الأصل وني أيا صوفية الثانيةء والظهارة.. والحديد.. وعودا.. ونحاسا بنصب الجميع وسياق الكلام 
يقتضي جر هذه الكلمات لأا معطوفة على قوله من شراء الشيء أي وشراء الظهارة إل.. 
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9 /ظ 


9 أو 


فإن 6 من يقول بقول ابن القاسم في كراهيته : إن الدقيق إن ذهب [قبل]<) 

خذه للقفيز [ذهب17) عمله باطلا. فإنا نقول : إن ذهب الدقيق بعد طحينه 
للك ال اا ل لضي سرح ل حولي بح 
فكذلك الإجارة به فإن قيل : فتارة يصير أجره دقيقاً وتارة دراهم. قيل : كذلك 
مع قفيز من دقيقه وأجاز مالك بيع القمح على أن يطحنه وقد قال لي هذا كله 
أصبغ. وني المدونة أنه أجاز طحينه بقفيز من دقيقه ولم يُجِزهُ ابن المواز في روايته 
وفرق بينه وبين البيع. وهذا في باب الإجازة فيه أكغر ما في هذا الكتاب مذكوراً 
مک 


5 الصانع يستعمل غيره 
ريف إن هرب الأول؟ رف الصائع بوت 


وهل يقم ر بعض الأعمال عا ی بعض؟ 


من الواضحةء وما استعمل الصّتّاعٌ فهو عمل مضمون حتى بط عل 
عمل. أبدانهم وإلا فلهم استعمال غيرهم إلا من عُرِف آله تمل لرفقه وفضل 
عمله» فلا يكون عليه مضموناً إن مات ولا يستعمل غيره ويكون كالشرط. وقال 
أصبغ : وهو معنى / قول أصبغ» قال أصبغ : ولا بَأْسَ على من لا يُحْسينُ يخيط 
أن يأحذ ويا على أن عليه خياطته بدرهم 4 عمل مضمون. ومن العتبية©», 
أصبعٌ عن ابن القاسم في الخياط يُدْقَمُ إليه الثوبٌُ يخفيطه فله أن يستخيطه غي ما 
لم يشرط عليه يده. 

ومن ماع ابن القاسم» قال مالك في القصار يدفع الثياب إلى قصار غير 
فييرب الأول وقد قبض الآخر فلربها أخذها بلا غرم ويتبع الثاني الأول. بحقه وكذلك 
الخياط والغسال وكذلك قال ابن مسرورء وهذا إن.قامت بينة أنه دفع الإجارة إلى 


(1) ما بين معقوفتين ممحو في الأصل من أيا صوفية الثانية. 


(2) البيان والتحصيل. 4 : 251. 


2-78: 


9 /ظ 


الصانع الأول فإنه يُحَلَْفْ الثاني أنه ما قبض إجارته من الهارب ثم يدفع رب الثياب 
إليه أجره فإن كانت أجرة الأول خمسة وهذا عشرة لم يدفع إليه هذا إلا خمسة ويتبع 
بما بقي اهارب وياخذ هذا ثيابه وإن كانت إجارة الاول عشرة وهذا خمسة دفع إلى 
هذا خمسة وتبقى خمسة عنده للأول ثم إن قدم الأول فأقر بقبض إجارته فليرجع 
القادمُ على الثاني بما أخذ منه. وهذا الذي قال غير مستقم ولا قبل دعوى غرم 
القادم على المقم إذا كان الغارم عدياً. 

قال مالك : ومن مات ممّن استعمل عملا فما كان يعمله بيده حوصيصّ 
بما عمل وانفسخ ما بقي وما كان مضموناً من عمل أو قطاعة من بناءٍ أو حفر أو 
صنعة من الصناعات فذلك ضامن في ماله بعمل من تركته وإن لم يدَعْ وفاءً 
حاص المستعمل بقيمة ما بقي من العمل يوم الحصاص. قال عيسى : قال ابن 
القاسم في الخياط يدفع إليه قوم“ بعدم قوم /» فإن أحب أن يتبدئ الأول فالأول» 
ولعله أن يكون واسعاً في الشيء الخفيف الرقعة ونحوها. وقال ابن حبيب : 
لا حرج أن يبدئوا من أحبّوا ما لم يتعمدوا حيفاً ومطلاً. وكذلك معت أهل العلم 
يقولون. 

ومن كتاب محمد : للخياط أن يدفع إلى غير يخيط مادُفِمَ إليه وليس لربٌ 
الثوب إلا أن يشترط عليه عمل يده فلا يفعل. قال محمد : ولا يصلح. وإن رضي 
ره ودفع إليه مثله لا شك فيه. وهو كدابّة بعينها تحول إلى غيرها فإن فعلها 
فللخياط الثاني قيمة عمله على رب الثوب» إلا أن يكون رضي بأقل منه وتبقى 
الاجرة قائمة على الاول ثابتة بثوب مثله يخيطه له. وكذلك في الدابة الباقية عليه 
كراءٌ مثلها ما بلغ ويبقى كراء الأول قائما:2». ومن كتاب ابن المواز. قال مالك» 
فيمن دفع إلى صانع غسال أو غير ثوب ودفع إليه أجره فدفعه الصانع إلى غين 
يعمله فوجده ربه عند الثاني : إن له أخدّه بغير شيءٍ يغرمه ويكون للصانع الثاني 


(1) في الأصل (يدفع إليه قوما وبعد قوم) بالنصب والصواب ما أثبنناه. 
(2) في الأصل ,أيا صوفية الثانية (قائم) والصواب ما أثبتناه. 


و7 


9/9 /ر 


أن يتبع الصانع الأول بأجرته وكذلك الخياط وغيره ليس للثاني أن يقول : لا أدفعه 
حتى انحذ أجرتي. إذا كان ربه قد دفع إلى الأول أجره وليتبع الثاني الأول بأجرته. 


٤‏ اختلاف الصانع والمصنوع له 
وتعدی الصانع وغلطه 


من العتبية(» من سماع ابن القاسم : وإذا قال الخياط في الثوب : إن ربه ‏ 


دفعه إليه ليعمله. وقال ربه : أعطيتُك لترفعه أو تدفعه / إلى غيرك. فالصانع 
مصدّق مع يم يندب ركدلك :< کر انق الور قال ابن یالرل قول رب 
ارب بكذلك إن قال : سرق مي مع بمينه ثم له أَحَذ ثوبه مصبوغاً أو مغسولاً 
بغير غرم إلا أن ينقصه الصبعٌ ويفسده فربه حير في أخذه. أو تركه وأخذ قيمته 
وإن زاده الصبغ فله أخذه بلا غرم. 


ومن كتاب محمد قال ابن القاسم : ومن لت سويقاً لرجل وقال : أمرني أن 
له بعشرة. وقال ربه : ما امرك أن تله بشيء فربه مُصدّقُ مع يمينه. قال محمد : 
وهذا غلط واللاثٌ مُصدّق» ويحلف إن كان أسلم إليه السويق» فإن نكل حلف 


ربه وأخذ منه مثل سويقه ولیس لربه أخذه بعينه إلا أن يدقع ٤‏ من الستمق إن يشا 
ف ب السمن أن يدفعه إليه بلتاته. قال ابن حبيب : وإن قال رب الثوب : امرك 
بصبغه أصفرٌ. وقال الصباغ : بل أحمر. وكذلك صبغه فالصباغ مُصِدّقٌ مع بمينه 

قال تحتو :وله الأقل عا ف مين الاجر أو اجر معلة :قال ابن جيب : إلا أن 


و يشو 


يصبغه صبغاً لا يشبه مثله فيصدّق رب الثوب مع جي ينه ثم يخير يخير ربه فى أحذه 
| 


به في -١‏ 
أن يشاء 


٤ 


مصبوغاً ويدفع إلى الصباع أجرئه أو يسلَّمُه ويأخذ منه قيمته أبيض إلا 
الصباغ أن يسلم صبعْه بلا تمن وإن ألى أشركَ بينهما ؛ هذا بقيمته أبيض» وهذا 
بقيمة الصبغ وقد اختلف فيه وهذا أحسن ذلك. 

ومن العتبية©» عيسبى عن ابن القاسم قال مالك : إذا قال الحائك : أمرتني 
(2) البيان والتحصيل؛ 4 : 22 
(3) البيان والتحصيل» 4 : 3 


— 80 — 


9 /ظ 


أن أنسج ثوبّك ثلاثاً في ستّ. وقال ربه : بل تسعا في أربع. فالحائك مُصَدَّق مع 
يمينه. وإن اختلف البنَّاءْ / ورب العرصة ؛ فقال البناء : أمرتني أن أبني بيتاً خمسة 
في خمسة. وقال ربه : بل عشرة في عشرة. تحالفا ؛ فإن حلفا فسح ذلك وقيل 
للبناء : أُقلِعْ نقضك. إلا أن يشاء رب العرصة أن يعطيّه قيمته مقلوعاً وإن نكل 
البنّاء حلف رب العرصة وعلى البناء أن يبني له على دعواه وإن نكل وحلف البناء 
أجبرٌ على |١‏ قال البناء والفرق أن الحائك صانع حائرٌ لما في يديه قال محمد 
قال]210 ابن القاسم» والحائك مُصّدّق في الصنعة بخلاف البناء لآن الصانع حاز 
ما استعْمل محمد : يريد ويتحالفان في البناء ويتفاسخان2) وكذلك الحائك وجميع 
الصناع قبل العمل وإذا عمل فهو مُصّدَّق ويحلف. وقال ابن نافع في كتاب آخر 
عن مالك في الصانع يقول : عملئه بأربعة دراهم. وقال ربّه : بدرهمين. فالصانع 
معد وأما الام يقول ا عملت هذا ديار وال و الق صف ديار 
فربٌ البنيان مصدق مع بمينه لأنه حائز ذلك إلا أن يدّعِيّ ما لا يشبه والصانع 
حائز لعمله وكذلك في امختصر. 


وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن دفع جلدأ إلى خراز ليعمل له حَُفَيْن وم 
يصفهما له فيعمل له حفيْن قبل أن يصفهما له فيقول ربه : اردب غير هذه 
الصنعة. وقال الخراز : إنما عمله يصلح لك. قال : إن عمل ما يشبه أخفاف 
الناس ويشبه لباس الرجل لم يضمن وكأنه فض إليه إذ لم يواجبه وكذلك الخياط 
في الثوب وعامل الفاسي بالظهارة وأما الصباغ يصبغه لونا بغير إذن ربه فهو ضامن 
كمن أمر رجلاً شراء خادم أو جارية. 

وقال ابن حبيب /» في كتاب الأحكام الأول عن مطرّف وابن الماجشون في 
الصباغ يصبغ الثوب فيقول ربه : أمرتك بصبغ آخر أو أن تغسله أو أو 
استودعتكه ولم امرك بشيء. فالصباغ مُصَدَّق فيه مع بمينه ذا صبغه ما يشببه. ولو 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من أيا صوفية الثانية. 
(2) في الأصل وأيا صوفية» ويتحالفا.. ويتفاسخا بحذف نون الرفع ولا مبرر لذلك. 
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9 أو 
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قال ربه : لم أعطكه ولكن أخذئه بغير أمري أو سرقته أو غصبته أو سقط مني. 
فرب الثوب ها هنا يحلف والقول قوله ولكن هو عير أن يعطيه قيمة الصبغ 
وياخذه او يدعه وياخذ منه قيمة الثوب إلا أن يشاء الماع أن يسلم إلية الثوب 
مصبوغاً بغير شيء فإن ای» کانا شريكين فاق الثوبُ أبيض وأقيمٌ مصبوغاً ثم 
كانا شريكين. وقاله أصبغ عن ابن القاسم. 

ومن كتاب محمد : وإذا قطع الخياط الثوب قميصاً وقال ره : أمرتك 
بقطعه قرقلاظ!». . فالخياط مصدق وكذلك لو قال : لم تأمرني فيه بشيء. م يضمن 
إذا حلف ربه ما أمره بشيء وكمن قال للخراز في جلد : اقطّعه ححفاً. ثم قال : 
أمرتك بخرَاسّانِي . وقال الخراز : لم تأمرني بشيء. م يضمن ا خرازٌ إلا أن يكون 
دافعه خراسانياً2) ممن لا يلبس إلا خراسائياً. محمد : يريد أو عمل العامل ما 
يشبه لبس الدافع لم يضمن حتى بين له الداقع. قال ابن ميستّرٍ : إذا أقر أنه ل 
يأمره بشيء» فهو متعدٌا3, فإن قال : فَطْعْه على ما ترى. وقد عرف ما يقطع 
الرجل فهو يشبه الجواب وإذا قال الغسال : هذا ثوبّك. وكذبه ره حلف الغسّال 
وصدّق فإن نكل حلف ربه ما هو نوه وأن قيمة ثوبي عشرة وغرمه ذلك. محمد : 
يريد يحلف على الصفة. ويغرم وإذا ادعى / الصناع 57 د المتاع فعلييم البينة 0 
بينة أو بغير بينة عملوه بأجر أو بغير أجرء وإلا حلف ريه وأخذ قيمته بغير صنعة 
ولا أجر عليه. ولو قال مكتري ما يغاب عليه : قد رددته. وی عينه ؟ 
يْصدَّق عل تلفه أخذه ببينة أو بغير بينة غخلاف العاريّة والقراض. وقال أصبغ : 
الكراء والقراض والوديعة سواء يضمن في التلف وفي الرَدٌ إلا أن أجده ببينة فلا يبراً 
في الردٌ خاصّة إلا ببينة. قال أشهب ات إل مراك جور لزن اليم 
ثم قال : رددئه إليك. فأنكر فالصراف مُصدَّق مع يمينه. قال محمد : وكذلك لو 
(1) في الأصل وأيا صوفية الثانية (أمرتك بقطعه قرقل) بالرفع والصواب ما أثبتناه والقرقل بفتح القاف 

والقرقل بضمها قميص أو ثوب لا كم له والجمع قراقل.. 


(2) في الأصل وأيا صوفية الثانية (خراساني) بالرفع والصواب ما أثبتناه. 
(3) في الأصل وأيا صوفية الثانية (متعدي) بإثبات الياء والصواب ما أنبتناه. 
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غاب عليه إذ ليس بصنّاع. قال أحمد : إن غاب عليه بأمره فأما بغير أمره 
فيضمن لتعديه. 

ومن الواضحة, قال ابن الماجشون : الصناع مصدّقون في رد المتاع إلى أهله 
مع أيمائهم إلا أن يأحذوه ببينة قال ابن حبيب : إذا قال رب الثوب : دفعتّه إليك 
لنغسله. وقال الصباغ : بل لأصبعه بمصفر. وقد صبغه فإن كان من ثياب الرجل 
فربّه مُصّدّق وإن كان من ثياب النساء صدَّقَ الصباغ إذا كان مثل الثوب يطبم 
بِعُصْفرٍ. وقال ابن عبد الحكم عن مالك : وإذا قال : أمرتني بصبغه. وقال ربه : 
أمرئك أن تبيّضّه. فالصباغ مُصدَّق إلا بعمل ما لا يُعْمَلُ مثله. وكذلك إن قال 
الخياط : أمرتني بقباء. وقال ربه : بل قميص. وقال محمد بن عبد الله : إن 
أشهب لا يُصّدَقُ الصانع في هذاء ورد إلى القيمة ربّه» أقول : والذي حكى 
محمد عن أشهب لا يصح لأن ربه إن لم يُصِدّقه وجب لربه ضمان إن شاء / 
فكان ينبغي أن يُخَيرَ في تضمينه أو غرم قيمة الصنعة. قال ابن نافع : وإن قال 
رب الثوب : دفعيه بدرهمين. وقال الصباغ بأربعة. صدّق الصباغ وحلف إلا أن 
يدعي ما لا يشبه فله القيمة يريد منهم تجاوز دعواه. 

قال ابن القاسم عن مالك : وإذا قال الصباغ : أمرتني أن أصبغه بعشرة 
دراهم عصفر. وقال ربه : بل أمرتك بخمسة. فالصباغ مُصّدَّق إن كان ما فيه 
يشبه ما قال. 

قال سحنون وقال غيره : يتحالفان ثم يكون له أجر عمله ما لم يجاوز عشرة 
وهذا أصل جيد. قال ابن القاسم في قلع الضّرس بأجر إذا قال له المقلوع 
ضرسه : إنما امرك بقلع التي تليها. فلا يصَدّق وعليه الاجر. قال سحنون : قال 
غيره : كل واحد مدع عليه فلا يلزم الحجام ضمان بدعوى الاخر» ولا يلزم 
الرجل ما سمى من الأجر فليحلف ويغرم له أجر مثله ما لم يجاوز التسمية. قال أبو 
محمد : أخبرني أبو بكر قال : يحيى بن عمر فيمن دفع ثوباً إلى صباغ يصبغه 
أحمرٌ بدرهمين فصبغه أحمر يسوى ستة دراهم ويدعي الغلط فربه حير بين دفع 


ل 


11/9 /ظ 


قيمة الصبغ وأخذ ثوبه أو أخذ قيمة ثوبه يوم دفعه وإن سوى ثلاثة دراهم أو أقل 
بما لا يغلط الصباغ في مثله. قال لربه أن يأخذه ولا يغرم شيئاً غير ما سمى» وهذا 


- 


قريب . 


ومن كتاب ابن المواز ومن العتبية1) رواية أي زيد قال ابن القاسم فيمن دفع 
إلى رجل سوارين فعمل أحدهما ورده إليه ثم قال : قد دفعيُه إليك الذي قبضتٌ. 
وأنكر الصانع فإن كان دفعه إلييما معأ إجارة واحدة فالصانع مُصَدَّق وإن / دفع 
إليه واحداً بعد واحد حلف رهما وصدّق إلا أن يعطيه إجارته بحدثان ذلك. 


في الضانع2) يدفع الغوب إلى غير ربه غلطأ 
والبايع يدفع غير الغوب الذي باع غلطاً 
من كتاب محمد روى ابن القاسم وأشهب عن مالك في الغسال يُحْطِىٌ 
فيدفع إلى غير ربه فيلبسه أن الضمان على الغسال دون اللابس [إلا أن سلبسه 
عالما وقال أشهب(© روايته إذا لبسه الأيامَ فلا شيءَ عليه» إلا أن يكون أبلاه. 


وروى عيسى عن ابن القاسم فإن كانت قيمة الثوب الملبوس دينارين وقيمة 
الآخر ديناراً نظ ك ينقص ثوبه هذا الثاني أن لو أَبِسَ ذلك في تلك المدة فإن 
كان ينقص نصف دينار وقد نقص من الملبوس دينارٌ كان على اللابس الذي لم 
يلبس ثوبه نصف دينار ونصف آخرٌ على الغسال فإن كان الملبوس نقص أقل من 
نصف ديار فليس على اللابس إلا ذلك الأقل ولا شيءَ على الغسال وإن كان 
قيمة الملبوس ديناراً وقيمة الذي لم يُلْبَسْ دينارين قيل : م كان ينقص ثوب اللابس 
لو لبس ثوبه ؟ فإن قيل : نصف دينار. وقد نقص الملبوسٌ ربع دينار دفع دينارا 
إلى ما فوق ذلك في القيمة ما لم يجاوز نصف دينار فلا يغرم أكثر منه ولو لبسه 
(1) البيان والتحصيل› 0 0 
(2) كذا في أيا صوفية الثانية وكتبت في الأصل (في الصباغ). 


(3) ما بين معقوفتين ممحو من الأصل أنبتناه من أيا صوفية الثانية. 


د84 — 


9 إو 


وهو يعلم أنه غير ثوبه غرم ما نقصه قل أو كار فلا شيءَ على الغسال إلا أن يكون 
اللابس عدياً فيتبع بذلك الغسال ثم ينبم الغسال ذمة اللابس / بذلك وإن لبس 
كل واحد مهما ثوب صاحبه وهو يعلم واختلف نقصان ذلك رجع مَنِ الفضل 
على صاحبه وإن لم يكن في القيمة فضل فلا شيءَ لواحد منهما على صاحبه. 

وروي عن سحنون : إن لبسا جميعاً وم يعلما وفي ذلك فضل رجع من له 
الفضل بذلك على الغسال. قال ابن حبيب : فإن كان أحدهما عالما ولم يعلم 
الآخر فعلى هذا التفسير وقال فيما سيوى ذلك مثل ما تقدم ؛ قال : فإن تلف 
الثوبان عندهما وقد كانا عالمين حين لباسهما فهما ضامنان ويرجع من له فضل 
على صاحبه بفضل القيمة في ملائه فإن كان عديماً طالب الغسًال بالفضل وإن 
كان يجهل فالغسال خاصة يتبع بالفضلة وإن تلف أحدهما وبقي الآخر فعلى هذا 
التفسير في العلم والجهل وكذلك وضح ابن الماجشون وقال : إنه قول مالك : 
قال أشهب في الصباغ يدفع ثوب هذا [مذا](» فإن لبساهما حتى خلقاهما 
ضمن كل واحد قيمة الثوب الذي لبس يغرمه لربه وإن لم يخلقاهما فعلى كل واحد 
قيمة ما نقص لبسّه من الثوب الذي لبسه هو ولا شيءَ على الغسال» فإن كان 
أحدهما عديما(ة» رجع صاحب الثوب على الصباغ. 

ومن كتاب محمد, قال ابن القاسم : وإذا دفع القصار غلطاً ثوبك مقصوراً 
إلا من قطعة وخاطه ودفع إليك تزف رو هك روان لضفن القطبار: تررك ا 
إن شعت أو تأخذه ويغرم خياطته وتُعطي للقصار أجره ولا ترجع عنه بحق الخياطة 
فقال ابن القاسم : ولو نقصه القطع والخياطة /, فليس له أخذه وأخذ ما نقصه. 
وقال غين : إذا نقصنه الخياطة فان شاء أخذه ولا غرمٌ عليه للخياط وإن شاء 
تركه وضمّن القصار ثم يرجع العمل بين القصار وبين قاطعه. 


(1) (هذام ساقطة من الأصل رأيا صوفية الثانية وزيادتها يقتضيها سياق الموضوع. 
رت في الأصل» [عدي] والصواب ما أثبتناه. 


جاو ت 
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9 /و 


ومن غير كتاب محمد. وروي عن ابن القاسم : إذا ألى أن يدفع أجر 
الخياط فللذي خاطه أن يعطيه قيمته صحيحاً أو يسلمّه إليك مخيطأ فإن أسلمه 
اليك فآانت غير بين أحذه أو رك تشين القضال. “قال سرن إذا ابت 
- مثل دفع الخياطة فليس لك إلا تضمين القصار فإن ضمنئتّه قيل للقصار : 

ادفع أجر الخياطة إلى الذي خاطه وحده, فإن أبى قيل للآخر : اذْفَعْ إليه 
قيمة الثوب» فإن ألى كانا شريكين هذا بقيمة الثوب وهذا بقيمة الخياطة. 

ومن كتاب محمد ومن العتبية(!» روى أشهب عن مالك في البائع يدفع إلى 
المبتاع أرفع من ثوبه فإن أدركه بعينه أخذه وأعطاه ثوبه وإن قطعه فهو للمبتاع 


بثوبه . 

ومن العتبية(2» : لأنه يقول : أردتٌ ثوباً بدينارين وم رد 8 بعشرين. 

قال ابن ميسر : لربه اه مقطوعاً بلا غرم شيء. 

وقال ابن ميسر : إن دفعه إليه ره ولَمْ يُصَدّق إلا أن يعلمَ ذلك بقوم حضروا 
شراءه أو أمر يدل عليه والثوب حاضرٌ وإن كان رسوله دفعه إليه فالجواب على 
ما ذَكِرٌ قال مالك : وإن أعطاه دون ثوبه فقطعه فالمبتاع عير بين أن يردّه وما 
نقص القطع ويأخذ ثوبه أو بمسكه بقيمته يوم / انقطع ويأخذ ثوبه أيضاً. قال في 
العتبية(3) : وله أن يدع ثوبه لأنه يقول : إنما أردت وا و رد ثوبين. 

ومن الواضحة : وإذا اختلف الصانعٌ ورب الثوب في دفع الإجارة فالصانع 
مصدق أنه لم يقبضها إن كان الثوب بيده أو بحدثان مما دفعه وليس له يجعلها قبل 
العمل إلا أن تكون له سنه فيحلفا عليها ومن هذا المعنى باب في آخر البيوع. 


رى البيان والتحصيل» 4 : 253. 
(2) البيان والتحصيل» 4 : 253. 
رق البيان والتحصيل؛ 4 : 221. 


سام قات 


9 /ظ 


في صاحب الحمام وجميع الحراس والرعاة هل يضمنون ؟٠‏ 
وني الحارس ينام والدليل يخطى الطريق 
من العتبية:2» من ماع ابن القاسم قال مالك : قد أمرتُ صاحب السوق 
أن يَضَمَنَ أصحاب الحمامات ثياب الناس فيضمنوها أو يأتوا يمن يحرسها وقد 
قال أيضا : لا يُضَمَُوا. وهذا من كتاب اخرّ وكذلك حراس القرى لا يضمنون 
وإن أخذوا الأجر. 


ومن كتاب محمد : ومن اسيُوجرٌ يحرس بيتاً فينام فرق ما فيه فلا يضمن» 
وإن غاب عليه وله جميع الأجر قال مالك : وكذلك حارس النخل والماشية 
لا يضمن وله أجره كله. قال محمد : لا يضمن جميع الحراس إلا تعد كان ما 
يغاب عليه أو غي من طعام وغيره وكذلك من يُعْطَّى متاعاً يبيعه فيضيع أو 
يضيع ننه إلا أن هذا لا أجر له ويضمن. قال ابن وهب في قول ابن ربيعة : 
لا يضمن الراعي إلا أن يكون مشتركاء معناه أن يأخذ ما لا يقوى عليه. قال ابن 
حبيب / : ذهب ابن المسيب أن الراعي إذا رعى لرجل خاصّ لا يضمن وإن 
كان مشتركاً ضمن. وقال مكحول والأوزاعيٌ والحسن قال : فمن أخذ بذلك فهو 
E aE‏ 

ومن العتبية» ابن القاسم عن مالك فيمن بعث معه بخادم يلها بجعل فنام 

في الطريق فأبقت فله من الأجر بحساب ما بلغ ولا ضمان عليه يرب اا اة 
وليس: مغل قال + وقد روئ ابن القاسم عن مالك المبضع عه ينها فماتت في 
الطريق أن له الأجرة كلها وعليه أن يتم له بقية سعره وقيل : إن كان ممن يواجر 


(1) في الأصل وأيا صوفية الثانية» [يضمنوا] بحذف النون والصواب ما أثبتناه. 
(2) البيان والتحصيل, 4 : 224. 
(3) في الأصل وأيا صوفية الثانية» [متعدي] بإثبات الياء والصواب ما أثبتناه. 


(4) البيان والتحصيل؛ 8 : 8 


حك 87ت 


9 /ر 


وقال في مالي بعثت معه دنانير ليبتاع لك بها طعاماً فيرجع فيقول : قد 
ذهب المال. قال : لا يضمن وعليه المين ولا أجر فيما عنا. 

وفي باب الإجارة على المجيء بعبد من بلد فيخالفه العبد أنه يرسله في مثل 
ذلك والإجارة تامة قال مالك : والمستأجر حرس بيتاً فينام فيُسْرَفُ من البيت فله 
أجره ولا يضمن وكذلك حارس الخيل والغنم له أجره ولا يضمن. 

فال ابن القاس لا شعن ان إا ما سكم أو وار ا ون 
الضيعة أن يترك ما وکل به ويذهب إلى غيره حتى يذهب ما وُكُل عليه وليس 
النومُ والغفلَةَ يغفلها من الضيعة. أشهب عن مالك في الدليل يخطى الطريق فأما 
العام بذلك فلا شيءَ عليه ولا كراء له وأما الجاهل يغرهم فلا شيء له قال 
أشهب : لا شيءَ هما. قال ابن حبيب / : وإذا أخطأ وهو عارف ل يَعْرّهم من 14/9 لظ 
نفسه فله جميع الاجر إذا بلغهم على ما كان من تحطيه وإن لم يبلغهم فله من 
الأجر بقدر ما دل لهم إلى أن يُْتَفتَى عنه ما ظهر لهم من حكاية على غرمهم 
وهو غير عارف فلا شيءَ له وعليه الأدبُ. 


في الخياط يقول للرجل : إن الثوت يكسو فيشتريه 
أو الصيرني يقول : إن الدينار جيد فيأخذه 
ثم لا يكون كذلك 
أو يدله على جارية فلانٍ فيغلط 

من العتبية1» ابن القاسم عن مالك وعمن قال خياط : حرج لي من هذا 
الوا فا أو ا قال : نعم فأخذ أجره فقطع فلم يأتِ ذلك فيه فلا 
ضمان عليه ولو أفسد ذلك عَرّمَ قيمة الثوب إلا في فساد يسير. قال : ومن واجر 
قسطالاً فانتقد له مالأ ثم حرج فيها ردية فلا ضمان عليه. 
رى البيان والتحصيل. 4 : 221. 


(2) الساج : يراد به هنا الطيلسان الأحضر وجمعه سيجان بوزن تيجان. 


— :ا 


فقال له : يكسوه فاشتراه فلم یکس فالبيع لازم ولا يضمن الخياط. قال ابن 
القاسم : وإن غر من نفسه عُوقِبَ وكذلك الصيرفي يقول للرجل : هذه دراهم 
جيادٌ. فلا تكون كذلكء فإن غَرّه من نفسه عُوقِبَ وحرمٌ أجرّه واختلف قول 
مالكِ في تضمينه إذا غر بجهله ؛ فقال : يضمن. وقال : لا يضمن وا اجر له 
وأما البصير فلا يضمن وله أجره. وكذلك قال ابن حبيب إذا جعل له على ذلك» 
فإن كان بصي فله أجره. قال / : ويُعَاقَبُ الذي عر من نفسه ويحرم أجره ولا 
يضمن وروي عن سحنون تضميئه. وروي في أمين أمره القاضي يبيع على يتم 
فباع وقال : قبضتٌ دنانير جيادا. ثم توجد غيرٌ طيبة فإن كانت مشكوكاة© فيها لم 
يضمن وإن” كان رَدَاهًا ينا ضما 

وقال مالك, في سماع ابن القاسم : إذا استوجرٌ صيرفي ينتقد للورثة دنانير 
فَوْجِدَ فيها ذهبٌ بَا قال : لا يضمن إلا أن يكون [غر من نفسع أو يغرف أنه 
ليس](3) من أهل البصرء فيضمن. قال سحنون : وهذه أصح من التي تحتها حين 


2 
مك 


قال : إن غر من نفسه فلا شيء عليه ويَودّبٌ. 


وقال ابن دينار المدنيٌ فيمن استأجر رجلا في انتقادٍ مال قال : فوجد فيه 
ديا فإن كان بصيرأ وأخطأ فيما يُخْتَلَف فيه لم يضمن, وإن كان مما لا يُخْتَلَف 
في مثله لبيان فساده رأيته ضامنا ؛ لانه قصر فيما كان يدركه لو اجتهد ولو كان 
الأجير جاهلاً لا بصر له والذي استأجره يعلم بجهله لم يكن على الأجير ضمان 
فيما قبض له» وإن كان الذي استأجره لا يعرف بجهله وذكر الأجير أن له بصراً 
ومعرفة وغرّ من نفسه» فإن قبض شيئاً لا يُخْتَلَف في مثله لبيان فساده ضمن 
وعُوقِبَء وإن قبض ما يُخْتَلَف في مثله لم يضمن وأدى لكل واحد منهم أجرئه. 
قال غيره : هذا كله إذا تصادقا على أنها منها أو بينة معه لم تفارقه. 
(1) في الأصل وني أيا صوفية الثانية (فلم يكسو) بإثات الواو والصواب ما أثبتناه. 


(2) في الأصل وأيا صوفية الثانية (مشكوك) والصواب ما أثبتناه. 
)3( ما بين معقوفتين ممحو من صورة الأصل أثبتناه من أيا صوفية الثانية. 
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ومن كتاب محمد : ومن قال لرجل : ذُلَنِي على جارية فلانٍ أشتريها. فقال : 
هذه هي : فلما ابتاعها أَلْمَاها غيرّها وإنما طلبها / بعينها لضنعة أو سبب أو 
أرسل فيهاء فإن كان الدليل تعمد فلا جُعْلَ له ويُوَدّبُء وإن كان عارفاً بها فشيّة 
عليه فله جُعْلّه. 

قال ابن القاسم فيمن قال لبزاز : أخرج لي قوارة ساج فأخرج له طاقاً وأمر 
الخياط فقَوّرٌ له منه ساجاً ثم قال له الخياط : فيما بقي ساج مثل الأول. فاشتراه 
فقطعه وخاطه فجاء دون الأول فلا يضمن ويحلف أنه ما سرق منه شيئاً. قال ابن 
ميَسّرٍ : إلا أن يكون قطعه على شيء أراه إياه فغرّه وقطع دونه فيضمن الثوب 
وكذلك الخياط وإنما لا يضمن فيما ذكر حين وَلِيّ الشرَاءَ دافع المال نفسه فإنما 
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بسم الله الرحمن الرحم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه 
كتاب الرُواحل والدؤات 


في الكراء المضمون والمعيّن والنقد فيه 
وهل يجوز تعن حمل مناغ لا يعدوه ؟ 
من العتبية0!» روى أبو زيد عن ابن القاسم عن مالك ومن كتاب ابن 
المواز : وإذا اكتريتٌ من رجل دابَّةَ أو سفينة على أن يحملك إلى بلد كذا على 
دابة أو سفينة لم يسمّها ولذلك الرحل دابة أو سفينة قال في كتاب محمد : وقد 
أحضها الكريُ قال في الكتابين : ولا يُعْلَمُ له غيرُها وم يقل : إنك تحملني على 
دابّتك هذه أو سفينتك. فهلكت بعد أن ركب فعلى الكريّ أن يأتيه بدابة أو 
سفينة غيرها ويحمله وذلك مضمون حتى يشترط شرطا إثما اكري منك هذه بعينها 
فينفسخ / الكراء ببلاكها. قال محمد : أو يُكري منه نصف المركب أو ربعها 
فيكون كشرط التعيين. محمد : ولو أحضر متاعاً أكرى عليه فلا يكون ذلك على 
تعيين المتاع ولو شرط في المحمول أنه لا يعدوه ولا يأتي بغيره ولا يبدله لم جز ذلك 
فإن حمل فله كراء مثله ولا بأسَ بتأخير النقد في الكراء المعيّن في دابة أو عندما لم 
يتأخر الإنتفاع مثل الشهر فأكرهُ حيتئذٍ تعجيل النقد ولا ينر في المضمون إلا 
أن يشرع في الركوب. قال مالك : وإن تكارى كراءً مضموناً إلى أجل كالمتكاري 
إلى الح في غير إبانه فَليُقَدُعْ مث الدينارين ونحوهما ولا يجوز في غير المضمون 
يتأخر فيه الركوبٌُ تأخير شيء من النقد ووخر في هذا لما يقطع الأكرياء بالناس. 
رل البيان والتحصيلء 9 : 81. 
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قال أبو زيد عن ابن القاسم فيمن اكترى كراءٌ مضموناً ويُقَدمُ إليه الدينارين حتى 
يأتي بالظهر فلا بأسَ بذلك وم من كري هرب بالكراء وترك أصحابّه. 

ومن الواضحة : وإذا وقع الكراء بدابة عينها أو أجيرٍ أو دار بثوب بعينه أو 
طعام بعينه» فإن لم يكن للبلد سنّة أو كانت سهم كلما عمل أو سكن أو سار 
أخذ بحسابه فلا يجوز في قول ابن القاسم والجواب عندي أن الكراء بهذا كله 
جائز كان سنة الناس التأخيرٌ فيه أو غيره فهو على تعجيله حتى يشرط تأخيره 
تصرحاً وتلخيصاً. وقاله من أرضى من أصحاب مالك. 

ومن كتاب محمد» مالك : ومن اكترى ابلا إلى بلد على أن يوځحره بالكراء 
إلما وم / تحضر الإبل وهي غائبةء فإن كانت بأعيانها فذلك جائر لأن النقد 
لا يصلح في شراء الغائب» وإن كان كراءٌ مضموناً فكان مالك يكره ذلك إلا أن 
يتعدى أكثر الكراء أو ثلثيه ثم قال : قد قطع الأكرياء أموال الناس فلا بأسَ 
با یز النقد ويِعَرَبئُهم10) الدينار وشبهه قال أرجو أن يكون خفيفا هذه الضرورة 
ولعموم الضرر بالناس بفساد الأكرياء وأما على قياس البيوع فلا يتأخر النقد في 
المضمون وخففه في الكراء هذه العلة وسواء بشرط أو بغير شرط ما لم يشترط أجلاً 
بعد حمل الحمولة والبلوغ فلا خير فيه. قال مالك : مَنِ اكترى داب ركبا إلى 
عشرة أيام وينقد الكراء فإن كان قريباً فلا بأسّ به. قال ابن القاسم : لا يعجبني 
إلى عشرة أيام. 

ومن كتاب محمد : وإذا مرضت الدابة يريد بعينها فتركها واكترى غيرها 
فقد انقطع ما بينهما ويرد ما بقي ولا يصلح في ذلك رجوع وإن ن رضيا. قال : 
لا يُكْرِي الرجل الدابة بعينها كراءٌ مضمونا. 


(1) في الأصل وأيا صوفية الثانية (ويعربنوهم) والصواب ما أثبتناه يقال عربنه أي أعطاه العربون بضم العين 
أو العربون بفتحها وهو بعض الثمن أو الأجرة يعطيه الرجل لمعامله ويقول له إن تم العقد احتسبنا وإلا 
فهو لك ولا اخذه منك. 
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فيمن اكترى دابة على أا إن ماتت ركب دابة له أخرى 
وفي الدابة بعينها تموت أو تمرض أو يجد بها عيبا 
فيعطيه غيرها والحوالة في الكراء أو يتحول من 

دابة إلى أخرى أو إلى طريق أخرى أو إلى مل من ركوب 


من الواضحة : ومن تكارى من رجل دابَّة بعينها وشرط عليه إن ماتت فدابثه 
الأخرى بعينها مكانها إلى مدى سفره / أو شرط أن باتي كرائه مضمونٍ فلا يجوز. 

ومن العتبية!» روى أبو زيد عن ابن القاسم عن مالك فيمن تكارى دابّةَ إلى 
موضع فهلكت ببعض الطريق ‏ يريد وقد نقده ‏ فلا ينبغي أن يعطيه دابة 
أخرى يركبها بقية سفره إلا أن يصيبه ذلك بفلاة وموضع لا يوجد فيه كراء 
فلا بأسَّ به. وكذلك في كتاب محمد عن مالك. وكذلك في الواضحة وزاد سواء 
تحول في كراء مضمونٍ أو معيّنٍ والكراءُ الأول غير مضمونء إلا أن يكون بفلاة 
فلا باسَ به في الضرورة إلى موضع المستعتب فقط. 

ومن سماع أبي زيد من ابن القاسم قال مالك : ومن بقي له عند رجل بقية 
كراء وسل الكريٌّ رجلاً اخر أن يحمله بالكراء الذي له عليه ویزیده فهو مكروه 
وأرجو أن يكون خفيفاً. قال ابن القاسم : وليس بضيّق وفيه شيءٌ» وإن سأل 
ذلك المتكاري أن يحتال على الكراء الأول ورضي بذلك الكريّ الأول أن يحتال عليه 
ويزيده فلا خير فيه. أنكرها سحنون وراها من وجه دين بِدَيْنِ. 

ومن العتبية:2» روى أشهب عن مالك فيمن اكترى شق حمل ونقد الشمن ثم 
أراد التحول إلى زاملة ويرتجع دينارا فلم يَرَ به بأسا. قال عيسى عن ابن القاسم : 
إن سأله أن يحوله من محمل إلى زاملة ويرد عليه ديناراً ويردّه من زاملة إلى حمل 
ويزيد عليه دينارا وقد ركب أو لم يركب فذلك جائز إلا أن يكون, نقده فلا يزيده 


(1) البيان والتحصيل. 9 : 95. 
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الحمال شيعا إلا أن يكون قد سار بعض الطريق فتزول مبمة السلف فأما / أن 17/9/ظ 


يزيده الراكب ويتحول إلى محمل فلا بأس به ركب أو لم يركب نقد أو لم ينقد. 
قال عنه أصبغ : ولا بأسَ أن ينتقل إلى محمل ويزيده وأما إن تكارى على حمل 
أحكام فأراد أن يتحول إلى محمل ويزيده فلا يجوز. قال أصبغ : لتباعد هذا من 
هذا. 

ومن كتاب محمد : ومن أكرى دابة بعينها فلا يجوز أن يتحول منها إلى 
غيرهاء فإن فعل فعليه في الثانية كراءُ مثلها ما بلغ ويبقى كراء الأول قائما بينهماء 
ولو كانت إجارة على أيام معلومة جاز ذلك بينهما إذا انقضت تلك الأيام لأمهما 
إنما يرجعان إلى المحاسبة. قال محمد : يريد إذا ركبها أكثر من تلك الأيام» وأحب 
إلينا أن يكون عليه في تلك الزيادة الأكغر من كراء المثل أو من الكراء الأول. 


7 داب شان ابيع جائز وهو بيع زكراء طون بيخللااف الدابة ا ويستثنى 

رکا مانا ا 
ومن ماع أشهب من مالك قال فيمن اكترى من مصر إلى الحج ولم يشترط 

المضيٌ بالمدينة فيريد ذلك ويألى الكريٌّ إلا أن يتساحل فذلك على الكري إلا أن 

يخاف فوات الحج وكذلك في كتاب محمد قال ابن ميسر : ولا تراعى ها هنا 

سهولة الطريق ؛ ل واجب عليهم بدءا للاحرام : 

ومن الواضحة : وإذا اكترى منه من مِصْرٌ إلى مكة ذاهباً وراجعاً فلما بلغا 

مكة سأله إن يرجع به في طريق غير التي أتى منها قال : قال ابن الماجشون : / 

رى البيان والتحصيل» 9 : 137. ٠‏ 

(2) كذافي الأصل وأيا صوفية الثانية وأما البيان والتحصيل» فقد ذكر أن الكراء وقع من مصر إلى 
(الرقة) وعلق الأستاذ أحمد الحبابي على ذلك اعتادا على معجم البلدان لياقوت الحموي بأن (الرقة) 
قاعدة ديار مصر ‏ في الجزيرة على الفرات فتحها 0 بن غم سنة 639م وصالح سكانها 
المسيحيين على دفع الجرية.. اندها قطع الفرات سيدنا علي ب بن أي طالب كرم الله وجهه في وقعة 


صفين سنة 656م... وفيها اثا ر قديمة, 
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إذا كان رجوعه إلى مصر فذلك جائرٌ كانت المسافة متفقة أو مختلفة بزيادة من 
أحدهما أو بغير زيادة» وأما أن يفسخ ذلك في سفر ينشره من مكة إلى غير مصر 
فلا يجوز بزيادة ولا بغير زيادة كان الكراء الأول مضموناً أو في دابة بعينها. 

ومن كتاب ابن المواز : ومن اكترى دايّة بعينها فألفاها بها دبرة يؤذيه ريبحها 
فكرهها يقال : اركبّهاء فإن لم تواتك فعلي بدها حتى أبلغك فإن كانت هما 
يُقَضَى له بردها فلا حير في شرطه أن يبلغه ؛ لأن الكراء في معينةء فإن نزل فعليه 
كراء ما ركب ولا خير أيضأ في أن يحوله إلى غيرهاء وإن لم يضمن ها وإن كانت 
الأول في حقه أمراً الدبرة( لا يُقَضَّى بردها فالكراء الأول لازم والشرط الثاني 
باطل. 

قال ابن القاسم وعبد الله : من اكترى دابَّةَ بعينها إلى بلد ثم أراد أن يتحول 
إلى دابة أوطى منها لم يَجُرْ ذلك لا بزيادة ولا بغيرها. وقاله مالك. وأجاز ابن 
القاسم أن يتحول إلى طريق أخرى إن كانت مثلها. 

محمد : يريد في أمنها وسهولتما ول يجزه عبد الملك ما لم يكن طريقٌ من 
يراجعه إلى الموضع الذي اكترى إليباء أوطلب الاختصار فيجوز ما لم يكن زيادة. 

ومن العتبية2»؛ أشهب عن مالك في المكتري يريد أن يركب الدابة إلى غير 
الموضع الذي تكارى إليه فقال : إن كان مثل الموضع الذي تكارى إليه في 
السهولة والجزولة فذلك له. وني المدونة ذلك له برضاء ربّها. وقال غيره : ليس 
ذلك له بجائر. والله الموفقٌ. 


(1) الدبرة ساقطة من الأصل مثبتة من أيا صوفية الثانية. 


(2) البيان والعحصيل, 9 : 109. 
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في إلزام الكراء العاقد به 
وني تخلف الراكب أو الكري قبل الركوب أو بعده 
وني الكري لا يجد الوكيل فيكري الإبل أو لا يكري 
ومن كتاب محمد قال : ويوم يقع الكراء يجب الركوب حيكئذ إلا أن 
لا يمكنّ لليل غشيهم أو غيره فيؤتر إلى مكانه إلا أن يسمّيا شيعا معروفاً جائزاً. 
قال ابن حبيب : وليس لأحد المتكارييْن أن يرجع عمًّا عقد ولا ينقضه ولا له 
في الدابة بيع ولا هبة ولا صدقةء فإن فعل فالكراء أولى ولا ينقض الكراء بموت 
احدهها. 
ومن العتبية(!) وكتاب محمد, أشهب عن مالك : ومن اكترى من المدينة 
إلى مكة فسار شيئاً ثم أراد أن يرجع إلى المدينة فقد لزمه الكراء كله قال أحمد : 
وليكرٍ بقية المسافة إلا أن يرجع على الدابة برضي منهما على المقاواة. 
ومن “ماع أصبغ من ابن القاسم» من العتبية©» وعن كري حمل لرجل أحمالاً 
من الشام إلى مصرٌ أو الفسطاط فلما بلغ إلى الفرما قال له المتكاري : أعدل 
بأحمالي إلى الأشتوم احملها في البحر. فيفعل ثم قال : على الكري فيما بين 
الفرما(ة» إلى الفسطاط» قال : ليس له ذلك إلا أن يكون استثنى ذلك فقال 
له : احرج أحمالي ها هنا وحاسبني. وإلا فلا شيءَ له والكراء كله للكريٌٍ أرأيت 
لو قال له : ضع لي بعض متاعي ها هنا. فوضعه ألم يكن له كراوه كله ؟ أو 
يحمل حتى فات الأمر فإن لم تكن أياماً بأعيانهاء وقد ضرب نحيء الدابة أجلاً أو 
لم يضرب فأنى بها فلم يقبل فالكراء قام حتى ينظْرٌ السلطان ويكريها عليه ولو 


أخذها فاستعملها / في غير ذلك فإن كان ليس في مثله فالكراء قائم وعلى 19/9 إو 


)1( البيان والتحصيل,. 9 : 109. 

رى البيان والتحصيلء 9 : 145. 

)3( الفرماء : مدينة قديمة عند مدخل مصر شقا فتحها عمرو بن العاص نحو 640م. 

ره الفسطاط أول مدينة أسسها العرب في مصر بناها عمرو بن العاص نحو 643م وأقام فيها مسجدا. 
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المكتري كراء ما في هذا العمل مع الكراء الأول وكذلك لو أبقاها فعليه كراء مثلها 
فيما أوقفها فيه والكراء ثابت يكريما المكتري في مثله وإن أكراها في أيام بأعيانما 
فأتى بها فلم يقبل الدابة فإن تركه ربُها فقد قيل : إن لم يرجم ذلك إلى السلطان 
حتى يكريها على المكتري حتى فات الوقت وقد انفسخ ما بينهما ولا شيء على 
الكتري. وابن القاسم» روى عن مالك أنه إن أمكنه منها وم يأخذها حتى [ذهب 
الوقت]('. وقد أشهد عليه فقد لزمه الكراءُ. وقد قاله ابن القاسم. وكذلك الأقل 
إن أمكنه منها. قال محمد : وذلك عندنا في أيام بأعيانها أو شهر بعينه» ولو 
قبضها فأوقفها حتى زال الوقثٌ لزمه الكراء كاملاً» وإن استعملها في غير ما 
أكراها له بغير إذن ربها وقيمة ذلك أكثر من قيمة ما اكتراها له فالفضل لرب 
الذابةء وإن كان أقل ل يكن له غيره: قال عمد + تسين أن يسقط الكرام 
الأول» كان أقل أو أكثر ولم يعجبني بل يكون له الأكار من الكراء الأول أو الثاني 
وكذلك أجير السنة لو واجر الأجير نفسه فيها كان الفضل للذي استأجره اوا 
يأخذه منه. قال أحمد بن ميسر : إذا أكرى الدابة أيامأ بأعيائها فقبضها فأوقفها 
أو استعملها في دوت ما اكتراها له فالكراء الأول بمضيّ الأيام ا معينة ويكون له كراء 
مثله في شدة ذلك العمل الذي استعملها فيه. وقال مالك مرة : إذا أكرى 
ظهراً / إلى أجل على حمولة فلما حل الأجل أمكنه منها فألى ورافقه إلى الإمام فلم 
يفصل بينهما فأكرى الإبل ربّهاء فإن كان بأكغر فذلك للمكتري» وإن كان بأقل 
فعلى المكتري ما بقي له عليه. وقال مالك فيما بلغني : بل هذا الكراء للكريٌ 
وليرجع ثانية قال ابن القاسم : وإذا خرج الكريٌ إلى وكيل المكتري ببلد آخر فلم 
يجده قال ابن حبيب : أو لم يد المتاع» فإن رجع بعد إعلام الإمام أو بعد 
اجتهاده وتلومه وإشهاده إن لم يكن سلطان, فله كرا وإن لم يكن ذلك رجع 
ثانية. محمد : وهذا هو القول. قال مالك : وإن لم يكن الكراء بالبلد موجوداً أو 
رجع ولم يرفع إلى الإمام فلا يبطل عمله بجهله إن يدخل على الإمام. قال أحمد : 
هو مُدَّعَ في الاجتهاد ولا بينة له ولو دحل على السلطان بان عذره. وقال مالك : 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من أيا صوفية الثانية. 
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وإذا اكترى الإمام الإبل أو المكري وقد اجتهد إن لم يكن سلطان» يريد فأشهد 
فذلك للمكتري قل أو كثر وعليه الكراء الأول ولو أكراها الحمال لنفسه وكان ما 
وصفتُ لك فله هذا الكراء وليرجع ثانية إذا لم يرفع إلى سلطان ولو أكراها 
الحمال للمكري بغير تلوم فإن رضي به المكتري وقد نقده فإن كان هذا الكراء 
أكار لم يجز له أخذ الفضلء؛ وإن لم ينقده فله أخذّ الفضل» وإن لم يرض به 
فالكراء الأول قائم. 


ومن العتبية(» أبو زيد عن ابن القاسم عن مالك : وإذا لم يجد الوكيل ۰ 


فأكرى لنفسه / فالكراء له وليرجع ثانية» ولو تُلَوُمَ وكلم الإمامّ وأشهد فليس عليه 
أن يرجع ثانية ولو لم يفعل ذلك وأكراها للمكتري ثم ذكر نحو ما في كتاب ابن 
المواز إلا أن ما في العتبية20) فيه إشكال يتغير به المعنى في ظاهره. قال سحنون : 
إذا أكراها المكتري على وجه التّطر بأكثرٌ من كرائه فالمكتري عير إما أخذ رأمنَ 

ماله وترك له اافضل وتكون إقالة» وإلا رده وكان جميع الكراء للكريّ» وإن أكرى 
بأقل لم يضمن وله كراؤه ويرجع ثانية إلا أن يتراضيا على شيء فيكونااة على ما 
اصطلحا. 


قال ابن حبيب : وإذا لم بج الوكيل وترك أن يأتي السلطان وأن يلوم 


ويشهد وأكرى لنفسه فالمكتري خير إن شاء سلم إليه الكراء ورده حمل متاعه» . 


وإن شاء أخذ الكراء فإن شاء أَحَُدَّه فانظر فإن كان فيه فضل فالفضل للمكري 
أكرى لنفسه أو للمكتري» وإن كان نقصاناً فعلى المتكاري ولو أن السلطان هر 
الذي أكرئ كان ذلك للمكتري قل ذلك أو كثر. 


٠‏ ومن كتاب محمد : وإذا أخلفه الكريّ حتى فاته فلقي رجل أو غيره فلا 


ينفسخ الكراء بذلك إلا في الحج فقط لأن أيام الحج مي فإذا فاتت انفسخ 


رل البيان والتحصيلء 9 : 78 
(3) الضمير في قوله (فيكون) يعود على الكراء وهكذا جاء بالإفراد في الأصل وأيا صوفية الثانية وأما في 


9 إو 


البيان وال لتحصيا > فقد قال (فيكونا) بألف الاثنين» ويكون الضمير حيكذ راجعا إلى المتعاقدين. : 


هو 


الكراء وكذلك يمكن في أيام بأعيانها ولا يعادى وإن رضيا وقد قال مالكٌ : 
نقد في الحج أو غيره» فإن أحب أن يتأخر الكراء إلى عام قابل لا ومر 0 
وإن لم / ينقد فجائز فسځه ثم رجع مالك في الحج فقال ؛ فس بينبما وكذلك 
ل aS‏ 
ويصير كالأجير يمرض أو يغيب في إجارة الشهر ولو لم يكر أيامأ معينة كأن يكري 
STS‏ 
حجة له وإنما له السلعة. وقاله مالك في الأضاحي يسلم فيها فيو ی بها بعد أيام 
النحر أنها تلزمه وإذا غاب الكري فلم يأتِ مع الوقت فإِنما يتكارى عليه الام 
إن كان له مال معروف وإذا كان الحج خاصة ففات وقته فسح بينهما ولا فسح 
د ب اس مار اليه فأما 
باحو مره امد يا ريه 
أياما بأعيائها قيل : أليس يكره الأجل في المسير ؟ قال : ليس هذا من ذلك لأن 
هذا حيث ينقضي الأجل سَلْمَ الحمولة إلى رما وإثما المكروه أن يسمي للبلوغ 
أجل قال مالك في كتاب ابن الموازء ومثله لمالك في العتبية(!) في ماع اي زيد : 
وإذا تخلف الكريُ في بعض الطريق فأنفقوا على إبله أو مات بعير فأكروا عليه؟ 


20/9 /ظ 


قال مالك : يلزمه ذلك إذا كان ما يشبه. قيل : فاشتروا بعيراً ؟ قال : لا أدري / 21/9 /ر 


ما الشراة أرأيت لوانت كلها أ يشترون مثلها ؟ إنكاراً أن يكون عليه شيء. 


(1) البيان والتحصيلء. 9 : 83 
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في هلاك الراكب وكيف إن شرط الحاسبة بموته؟ 
وني الحمولة بلك أو يتعدى فيها الكريٌ 
وفي الطريق تعرض فيه 
و5007 


قال ابن القاسم في رواية عيسى : ولا خيرٌ في أن يكتري الدابة ويشترط أنه 
إن هلك ببعض الطريق قاصّه بما ركب ورد الدابة. وروى أبو زيد عن ابن القاسم 
فيمن أكرى على قمح من الريف فأخذ اللصوصُ القمح ببعض الطريق قال يرفع 
ذلك إل الملطان عكر و برقع کی ددر فاجع ی یل ماه 
من الموضع الذي ايت فيه , 


ومن سماع عبد الملك بن الحسن قال ابن القاسم في الداية كُتَرَى إلى 
اوضع ف الارن أو حرق ا أو قطع يهاي .لا بر معط عل 
المسير قال : الكراء لرب الدابة فإن شاء المكتري سار أو أقام وليُكرها في مثل 
ذلك. وقاله سحنوك. وقال : و ود داه 7 ا 
ون تكارى على حل متم کر بين أو مضعون فسار بعض الط فلقوم 
فساد الطريق» فإن کان ف الطريق انفلاق بين وشدة ألا یری تكسي إلى أيام 
فيها مضرة عليبما أو على أحدهما فلمن شاء منهما فسح الكراء. وإن كان في غير غير 
موضع مستعتب فعلى المكري أن يرد به إلى المستعتب والمكان المأمون كان بين 
. يديه أو خحلفه, فان كان بين يديه فله بحساب كرائه» وإن كان خلفه فيكري مثله 


رى البيان والتحصيل» 9 : 146. 
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والأول بحسابه. وقاله أصبغ : وإذا أصاب الرأة الطلقٌ في الطريق لم يُجْبْرْ كريّها 
على المقام عليها في غير الحج وتقم هي إن أحبّتْ وتكري هي ما تكارت وإما 
يحسن في الحج إذا نفسث قبل تمام حجها لأنه كأنه أكراها إلى أن يتم حجها. 
قاله مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ. 

ومن العتبية:!» من “ماع أشهب وعمُن تكارى ظهرأ إلى الحجّ فلما كان من 
أمر حُسَيّراة» ما كان وأراد الخروج إلى مكة وتراجع الناس من الطريق جاءه 
الكري فدعاه إلى الخروج فألى وحاف الفتنة فرفعه إلى السلطان فأمره أن يخرج 
مع كريّه فخاف أن يُقَضّى عليه فصالح الكريّ على أن يقيله ويره بالكراء إلى 
الجذاذ هل يرجع فيما أَتّر ؟ قال : قد لزمه التأخير وقد طاع بالصلح فيلزمه 
وذلك الكراء عير لازم هما من هذه الفتنة فلذلك جاز تأخخيرة ولو كان الكراء 
لازما لم يصح التأخير. ومن سماع أبي / زيد من ابن القاسم : ومن حمل جرة 
وإن الم يكن ربّها معه فإن لم يكن كسها معروفاً فله الأجرة إذا ضمن. قال 
أصبغ : قال ابن القاسم : ومن حمل شيئا فرماه أخذه وصدمه فانكسر ما عليه 
فالرامي أو الصادم ضامن وللأجير أجرته بقدر ما بلغ من الطريق. 


قال أصبغ : وليس على ربه أن يأتي بمثله ويكمل له الأجر لأنه شيءٌ بعينه . 


بجهول وقد تقدم من رواية أي زيد عنه في الطعام يأخذه اللصوص ببعض الطريق 

ومن الواضحة قال مالك : وإذا ذهب الطعام أو المتاع ببعض الطريق بأمر 
من السماء وعرف ذلك وليس معه ربه ولا وكيله فليرفعٌ إلى والي الموضع ليكري 
الدواب للمكتري إن وجد وإلا فالمكري يطلب ذلك فإن وجد أكرى للمكتري» 
وإن لم يجد لم يضرّه وله كراه کله» وإن أنى بدوابه فرغ. ومن كتاب محمد : وإذا 
(1) البيان والتحصيل. 9 : 111. 


(2) في البيان والتحصيل» رمن أمر حميس) وما أثبتناه هو الموجود في الأصل وفي أيا صوفية الثانية. 
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تلف المركب بما فيه وقد أكراه بعينه فلا كراءً له» وإن بلغ البلد الذي أكرى إليه 
ما لم يخرجه من مركبه وكذلك الدابة مهرب بما عليها. وفي الباب الذي يلي هذا 
من معاني هذا الباب وكذلك في باب عطب المركب. 


فيمن اكترى دابة إلى بلا 
على أنه إن تمادى أو بلغ بلد كذا فبحسابه 
أو على أنه إن وجد / حاجته دون البلد فعليه بحساب ذلك 22/9 /د 
أو أكرى منه إلى بلد وقال : إن رجعتُ فبمثل الكراء 
أو أكرى منه للرجوع بعد العقد الأول أو فيه 
من كتاب ابن المواز» ومن العتبية('» أشهب عن مالك : ومن تكارى دابة 
بدينار إلى بلد كذا على أن يقدر ربها بحساب ما تكارى منه فإن سمى موضع 
التقدم فجائز أو كان يُعْرَف نحوه. وإن لم يسمه مثل أن يقول : أتلقى بها الاير 
إلى الشجرة. فما تقدمت فبحسابه فهذا قذ عرف وجهه فيجوز فأما أن يكتري 
إل ا لامر لاضن جا أو يقول + اطلث عدي ای وهو 
بذي المروة فما تقدمت في طلبه فبحسابه. هذا قد غرف وجهّه جز :ناما أن 
يكتري إلى بلد فحيث ما بلغ من الأرض فبحسابه فلا يجوز حتى يكون إلى 
موضع معلوم يسميه أو أمر له وجه وإن لم يسمّه قال عيسى في العتبية : قال 
ابن القاسم : ولا بَأْسَ أن يكتري إلى طرابلُسَ كل حمل أو كل محمل بكذا وينقد 
كراءً طرابلس على أنه إن يقدم إلى أفريقية فبحساب ذلك فيلزم ذلك الكريّ 
وللمكتري أن يدع ويحاسبه حيث شاء فأما أن ينقد الكراءين جميعاً على هذا 
الوجه فلا يجوز ويدخله بيع وسلف. ومن كتاب محمد ومن العتبية!3» من سماع 
ابن القاسم قال مالك : ومن اكترى في طلب ماله أو ابق» فلا يجوز حتى يسمي 
رن البيان والتحصيل؛ 9 : 76. 


(2) البيان والتحصيل, 9 : 119. 
(3) البيان والتحصيل, 9: 73. 
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إن لم ينقده. قال في كتاب محمد : وإن قال : فإن تقدمتَ فبحسابه. لم يز 
حتى يسمي موضعاً ثم لا ينقده إلا كراء الغاية الأولى وكذلك في الواضحة في 
هذا كله. 


ومن كتاب ابن المواز وهو في العتبية(» من سماع أصبغ قال ابن القاسم :. 


ومن اكترى إلى مكة بخمسة على أنه إن شاء الرجوع فبذلك الكراء فجائز [قال 
لباس بذلك إد كان “الوزن ]2 وار وان الك واا غير لي فال 
أصبغ : ما لم يُقَدُمُ شيعا من كراء الرجعة. 

قال ابن القاسم» في كتاب محمد : ولو قال : إلى مكة بعشرة فإن بدا لي 
العن فبخمسة عشْرّ لم جز إلا أن يقول : فبحساب ذلك. قال محمد : وإن قال : 
فإذا بلغت مكة ووصفتٌ أحمالها أو بعضها ثم أردتٌ الكراءً إلى المن فبحساب 
ذلك. لم يجز إذا كان ينقص من الحمولة ببيع أو غي أو يزيد فيها. قال مالك : 
ومن تكارى من مِصرٌ إلى مكة بدينارين على أنه إن بلغ الطائف فنازعه لم َج ولو 
قال : فبحساب ذلك جاز. قال عبد الملك» فيمن اكترى دابّةٌ إلى مكة بدينار 
وإلى الطائف بأربعة أنه جائز لأنه إنما وقعت الصفقة إلى الطائف بخمسة وصار 
ذكر مكة لغواً وإنما يفسد إذا قال : على أنه إن بلغ الطائف فبأربعة. وم يجعل 
الطائف واجبا. قال مالك : ولو قال : إلى طرابلس بعشرة» وإن تماديت إلى 
أفريقية / فلكل حمل دينارٌ لم يجز. ولو قال : فبحسابه جاز. قال ابن القاسم : إذا 
م ينقده إلا كراءَ طرابلس. وقال عبد الملك : وقال : ما لم تكن الوجبة أقلل من 
الذي فيه الشرط للمكتري أو يكون كثيرا وإن استوى خوفاً أن يرخص له في 
الوجبة ؛ لطمعه بكار الكراء الباتي فهذا عنده فاس في المسافة الأولى وفي الثانية. 
ولو قال له بعد تمام الفقد في المسافة الأولى : إن بلغت بلد كذا فبحساب ذلك 
(1) البيان والتحصيل؛ 9 : 141. 


(2) ما بين معقوفتين ممحو في الأصل مثبت من البيان والتحصيل والعبارة في أيا صوفية الثانية جاءت 
على الشكل التالي (فجائزان استوى الوزن والحمولة وكان الكراء واحدا). 
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لكان جائراً عنده» وإن كغرت الوجيبة الثانية لأنه سلم من الخديعة بذكر الزيادة 
على الوجيبة في العقد وذكر عنه ابن حبيب أنه لا يجوز من ذلك بعد الصفقة إلا 
ما يجوز فيبا من أن يكون الكراء الثاني الأقل ويكون له حدٌّ معلومٌ ويكون بحسابه 
قال : وإذا استزاد ذلك المتكاري في مدة الطريق ومسافته بذلك له ما لم يَدَعْ 
تلك الطريق إلى غيرها فلا يجوز له ذلك بزيادة ولا بغير زيادة اتفقت المسافة أو 
احتلفت ويصير كغيره ممن لا معاملة بينه وبينه. قال محمد : قيل لعبد الملك : 
فلم قلت : إذا أكرى إلى مكة دابة بدينار ثم قال بعد العقد : إن تماديت إلى 
الطائف فبدينارين أنه لا خير فيه حتى يقول : فبحسابه أو يعقد معه إلى الطائف 
عقداً ثانياً لازماً لا يقول فيه : إن شعت أو : أردتٌ ؟ قال : لأنه من المكتري 
كأنه في صفقة ولا يجوز من غيو بحال وأنا لا أكره في العقد أن يقول له في 
المسافة الثانية : فبحساب / ذلك إلا لما أطمعه من تكثير المسافة الثانية فقد 


سلما من ذلك حين لم يكن في العقد نفسه. قال مالك : وإذا عقد معه الكراء 


من مصر إلى مكة فلما توجه عقد معه الكراءً من مكة إلى مصر ونقده فذلك 
جائز محمد : للمكتري الأول دون غيره بمثل الكراء الأول أو أقل أو أكثر [وكأنه 
من هذا كراءً واحدا]01. 

ما لم يكن في الثاني بانحياز إن شاء فعل ون شاء لم يفعل لم جر بسفرين ولا 
وز إلا عل حساب الأول قال مالك وإذا أكرى منة من المذينة إل :إبله فلا 
سار بعض الطريق اكترى منه من إبله إلى مصر ونقده فذلك جايز. قال مالك : 
ومن اكترى إلى بلد وشرط إن بدا له أن يقم ببعض الطريق أو يرجع إذا وجد 
حاجته أو إذا شاء ويعطيه بحساب ما بلغ على ما أكرى منه فذلك جائز ولا أحب 
النقد في ذلك. 

ومن العتبية2» من رواية أي زيد عن ابن القاسم قال مالك فيمن اكترى دابة 
وقال : إن تأخرت بمتاعي عن يوم ماه فكل يوم بعد ذلك بدرهم. قال : هذا 


)1( ما بين معقوفتين ممحو في الأصل مثبت من أيا صوفية الثانية. 
(2) البيان والتحصيل؛ 9 : 76. 
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مكروه وِيُفْسحُ الشرط» فإن فات فتأخر عن ذلك فإنما له كراء ذلك لا بطر إلى 
الشرط» وعمّن تكارى دابة إلى الإسكندرية أو غيرها وضرب له في تلك أجلاً 
وشرط إن وجد الرجل في الطريق رجع له بحساب ما بلغ على ما تكارى منه 
فلا بأسّ به إذا لم يمذ وكذلك لو أكراها منه على مَجيب بزمن الإسكندرية ؛ 
على أنه إن فاجأه في الطريق رجع وكان له بحساب ما سار من / كراء فجائز إذا لم 

. قال سحنون : كيف يجوز هذا وقد أكراه دابته بما لا يدري ؟ قال ابن 
المواز : وإذا أكرى منه على أحمال بحلدة وأثقال من المدينة إلى مكة وإذا رجع 
بأحمال وركوب فهو جائز ؛ لقرب بعض ذلك من بعض وك يكتري في صفقة على 
أحمال أو تحامل وأثقال. وقاله مالك وابن القاسم وعبد الملك : قال ابن ميسر : 
يعني إذا علم 5 الأحمال من المحامل؟ وإلا م يجر. وني الواضحة مثل ما قال 
وسواء كانت الأحمال وا نحامل في البدأة وني الرجوع أحمالاً فقط أو كانت 
الأحمال وحدها في البدأة إذا كانت الأحمال في الرجعة هي الأول يريد : أو حملا 
تعمراة كال وشراء “كان كزاء ا ديا کا نون بان ناهذا فنا 
يجوز من ضرب الأجل في كراء الدابة معنى من هذا. 


فيما يضمنه الأكرياء وما يدعون من هلاك أو نقصان 
وفيما يبلك من الحمولة هل يتفض له الكراء ؟ 
أو كيف بما تعدى فيه المكاري؟ 


قال ابن حبيب حي و نا ماد الجمالره عل رايم أو إبلهم أو في سقهم(!) 
أو E‏ إنهم يضمنون الأقوات من طعام وإدام دون غير ذلك من طعام 
SS‏ 

عثار الدابة أو نفارها أو تعض الجزلة فيضمن بالتعدي الطعام وغيرّه وإنما ذكرنا 
ل و يه 


9 /ظ 


(1) في الأصل وفي أيا صوفية الثانية (أو في سقيهم) ويظهر أن ذلك تحريف وإن الصواب ما أثبتناه. 
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يضمنون القمح والشعير والسلت والدقيق والعلْسَ والدخن والذرة والكرسنة وم 


يُجْعَلٍ الأرز من ذلك وراه هما يُتَفَكّه به ويضمنون الفول والحمّصَ والعدس واللوبيا 
والجلبان ولا يضمنون الترمس» وإن كان يضم معها في الركاة فإنما يتفه به ولا 
يضمنون من الإدام إلا السمن والعسل والزيت والخلءفأما المري والرب والأشربة 
فلاء ولا من الفواكه من يابسها ورطبها إلا اثمر والزبيب والزيتون» ولا يضمنون 
ما عدا ذلك من الفاكهة والخضر واللحمان ولا يضمنون شيئاً من الأدهان كسائر 
العروض. وني كتاب ابن المواز : ولا يضمن المكترى ما يحمله انكسر أو سرف إلا 
الطعام والإدام سُلْمَ إلييم حمله على دابة أو سفينة أو ظهر رجل أو راسية في بر أو 
بحر إلا أن يشهد عدلان بہلاکه بغير تعد أو يكون مع الطعام ربّه أو وكيله فلا 
يضمن ولربه أن يأتي بمثله يجعل من موضع ملك الأول. قال مالك : إلا أن يأتوا 
بأمر معروف ؛ من انشقاق زق أو هلاك راحلة بما عليها وشبه ذلك ما يعرف 
هلاكه ولا يضمنها غیره وهم فيه مُصَدَّقُون وکل ما هلك بسبب حامله ؛ من 
سفينة تغرق أو تضل الدابة بما عليما أو ينقطع حبل الجمال فيذهب ما عليه أو 
ينشق أو يُهراق من عثار الدابة أو الرجل الذي حمله من بلد أو من سوق فلا 
ضمان في ذلك كله ولا كراء ولا على ربه أن يأتي بمثله / ويرجع فيأخذ الكراء إن 
دفعه. قال ابن القاسم : وأما إن سرف الما أو مات الرقيق أو الراكب فالكراء 
قائم وهم حمل مثل ذلك. 

ومن الواضحة قال : وما ادعاه الأكرياء من هلاك ما استحملوه فإنهم 
مُصَدَّقَون إلا في الطعام والإدام فلا يضمنون ما سواه. 

قال مالك في كتاب ابن المواز : وهم الأجرٌ كاملاً ولصاحبه حمل مثله 
عليهم بقية الطريق أو يكري ذلك في مثله. قال ابن حبيب : الهم من الكراء 
بحسابه إلى الموضع الذي ادعوا مبلغه قال : وكذلك إن كان إتلافه من سببه مثل 
أن يَغْرّ من عثار دابته أو ضعف أَحَبْلَّةَ فضمن ذلك فإنما يضمن قيمة تلك 
العروض بموضع هلكت فيه لا بموضع حمله منها ولا بموضع يحمل إليه. قال : وأما 
ما يضمنون من طعام أو إدام فيدعي هلاكه بموضع فلا يضمنه في ذلك الموضع 
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لکن بالبلد الذي أكرى لِيبَلّعه إليه كان تله بالطريق مجهولاً أو كان معلوماً إلا أنه 
عن تغرير منه ؛ لضَعْف أحبل أو عتار دابة أو كان هو مستهلكّه وأما إن هلك 
الطعام ببينة بسبب الدابة من غير أن يَغْرّ فيه من عثارٍ أو ضَعْف حبال أو كان 
ره معه فلا كراء على المكتري ولا ضمان على الكريٰ. وكذلك لو عَثْرَ رجل رة 
حملها فيها زيت فانكسرت فلا يضمن ولا اجر له وأما ما هلك من الطعام من 
لصوص أو غاصب وذلك ببينة فِيْضْمَنُ كغيره مما لا يضمنه ولربه أن يأتي بطعام 
مثله أو عروضاً مثلها فحملها له من موضع هلك فيه أو تكارى الدواب لنفسه 
إلا أن يتفاسخا عن / تراض با يحل ولو كان حمل الطعام أو العروض في سفيئة 
فغرقت غرقاً معروفاً لم يجب لربٌ السفينة من الكراء شيء“ وذلك في السفن 
بخلافه في الدواب. وقال مالك في الدواب يبلك ما عليها في الطريق بأمر من الله 
عز وجل قد عرف ذلك وليس معها المكتري ولا وكيله قال : يرفع إلى والي البلد 
إن كان فيكريها إن وجد ولا فالكري يكريها أمامه إن وجد وإلا فالكراء له كامل. 


ومن العتبية», أشهب عن مالك عن الذي يحمل الطعام بكراء فينتقص 
عليه قال : يُتْرَكُ هم من ذلك ما ينتقص بين الكيلين. قيل : وإذا نقصّ أكنر مما 
يقع بين الكيلين فأراد أن يُحَلْمَهِ ويُعرّمَه فضل ذلك ؟ قال : إن أراد أن يُعْرّمَه فلا 
يستحلفه. وكذلك في كتاب محمد قيل : ارايت إن تكارى منه على جمل مائ 
ردت تق الفسطاظ إل الارن قال له + اشا قال لا امز امه تقض 
أربعة إِرْدَبُ. فيقول له رب الطعام : فأنا أعطيك الأربعة أرادِبٌ النقصان واضمن 
لي مائة أَردَبٌّ توفيها بالقلزم وأكتبها عليك ؟ قال : لا ينبغي ذلك على هذا ارايت 
إن لم تنقصن إلا إردبَاً أيأحذ الحمال ثلاثة باطلاً ؟ قال عنه ابن القاسم في الذي 
حمل مائة إردب بالقلزم سبعة وتسعين ويطرح عنه ثلاثة لما ينقص في المركب على 
ذلك يعقدون. قال : لا خير في ذلك. 


ر( في الأصل وأيا صوفية الثانية» [شيئا] والصواب ما أثبتناه. 
(2) البيان والتحصيل» 9 : 106. 
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وروى عيسى عن ابن القاسم قال : قال مالك فيمن تكارى على حمل طعام 
إلى المدينة فتعدى الحمال فباعه ببعض الطريق ولم يحضر ربه قال : ربه حير ؛ فإن 
يحبى / قال ابن القاسم : وإذا باع الحمال الطعام أو صاحبٌ السفينة ببعض 
. الطريق فلربه أخذ الثمن إن شاء وليس له القيمة» فإن لم يأخذ الثمن فله مثله 
بموضع يحمل إليه» وإن أخذ الثمن فله أن يستحمله مثله من الموضع الذي باعه 
فيه حتى ببَلْعّه إلى البلد الذي اكترى إليه وِيودّي الكراء كاملاً. 


اين : ومن أكرى على طعام فركب معه أو أرسل 

معه رسولاً فكان يسأمه في , بعض الطريق ويصحبه في بعضها فنقَصّ فلا ضمان 
على حامله. محمد : يريد ؛ لأن أصل حمله على غير التسلم إلى الحمال. قال 
مالك : وما نص الزيثٌ في الرّقاق فقال له : رشَحَتُ. سمل أهل المعرفة ؛ فما 
كان ينقص مثله لم يضمنه. قال : وإن شرطوا ألا ضمان عليهم في الطعام أو أن 
عليهم ضمان ما لا يُضْمَنُ فشرطهم باطل والعقد فاس ؛ فإن فات ضمنوا الطعام 
ولا يضمنوا غير وهم كراء مثله بغير شرط. وقال مالك : وإذا حمل طعاماً في 
مرک :فاضا به بللء فإن كان مفسداً ضمن وأما نداوة غير مفسده فليُجَففه 
وحمل على الوسط من ذلك ويحلف المتولي. محمد : وهذا إذا لم يكن معه ره ؛ 
لأنه َم أن يسرق منه ويعرف ما بقي لیبتل فيزيد فیه» وإن كان بلل لا يزيد فيه 
فلا شيءَ عليه» وإن شك فيه أَحُْلِفٌ وم يضمن کا يضمن في البلد المفسد. قال 
مالك : ومن أكرى على حمل طعام فبعث معه ما لا يشتريه له به فادعى ضياع 
المال فلا ضمان عليه ولا أجرٌ له فيما [عنا]('“ وعليه المين لقد ضاع. محمد / : 
وإِنِ اشترى الطعامٌ وادعى أنه ضاع أو سسُرِقَ فإن مله في سفينته ضمن» وإن 
حمله على غيره صدّق. يريد محمد : بأمر رب الطعام» إن هله على غيه وروی 
أبو زيد عن ابن القاسم فيمن أكرى من نوب على قمح بذهب فدفعه فتَقَصّ 
(1) كلمة (عنا) أثبتناها من أيا صوفية الثانية وهي غير واضحة في الأصل. 
(2) النوتي : الملاح في البحر خاصة قيل إنه لفظ عربي مأخوذ من نات ينوت نوتا تمايل من ضعف كأنه 

يميل السفينة من جانب إلى جانب وقيل إنه معرب من اليونانية. : 
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الطعام فأراد أن يأخذ في نقصانه ذهباً فلا خير فيه إلا أن يكون لم ينقذه ولا بأ 
آنا حك إا نقذه قمعا أو“ شعرا إن كان شغي قال ابن حب ن 
استاجر تُوَانيَّ في سفينة يحملون فيها الناس ويكرونها فذلك جائز والضمان علييم 
فيما حملوا من طعام وكذلك لو واجر أجيرا في .ظهر له يحملون عليه فهم 
الضامنون لما حملوا من الطعام وقاله كله مالكٌ. 


في المركب يقف لنقص الماء أو يرده الريح أو يرجعون 

خوف أو يُحْبّس27 الرج عليهم أو يجاوز به الرج الموضع 

وروى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن تكارى من نوي إلى الإسكندرية فلما 
بلغ المكندس © وقف الام قال : يحاسبه بقدر ما بلغ. قيل : فان ظَنّ 
النوتي أن ذلك يلزمه حملانه فأكرى عليه فبلّغه. الإسكندرية. قال : لا شيءَ 
للنوتيّ ؛ لأنه لو شاء لم يفعل ولخاصم فيه قيل : فلو كان وقوف المركب في 
موضع ليس فيه أحد ولا يوجد فيه سلطان فخشي هلاك المتاع فأكرى عليه ؟ 
الخليج لا يكون فيه الماء قال / له بقدر ما سار ويْفْسَحٌ ما بقي وسيل أصبعٌ في 
الذين يكترون السفنّ إلى بلدهم فترذهم الريح بعد شهر أو أكثر إلى موضع ركبوا 
منه وكيف إن كانوا لم يزالوا مُلَجَجين(2) أو بلغوا قرية ثم قلدوا منها أو جازوا بها ولو 
شَاؤوا نزلوها ؟ قال : إن .لم يزالوا مُلْجَجين منذ قلدوا حتى ردتهم الريح فلا كراء 
عليهم ؛ لأنهم لم ينتفعوا بشيء ولا بلغوا مكانا انتفعوا به بوصوهم إليه فيلزمهم 
كراءً إل دلت ارخ وما الدين اروا بقرية فقلدوا بعد ذلك فعاديتم: من الكزاء 
بقدر ما بلغوا إلى تلك القرية وبمنزله لو انكسر المركب بها فلم متاعهم أو بعضه 
(1) في الأصلء أو بسوا والصواب ما أثبتناه من أيا صوفية الثانية. 
(2) اسم مدينة غير واضح في الأصل كتبناه وفق ما جاء في أيا صوفية الثانية. 


(3) الملججون : الراكبون في البحر الخائضون بمّائه يقال جج القوم ركبوا اللجة ولججت السفينة خاضت 
للجة واللجة معظم ماء البحر. 
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فيجب عليهم من الكراء بقدر ما انتفعوا به فأما إن حادوا قريةٌ فلم ينزلوا قادرين 
على النزول أو غير قادرين ؛ فإن قربوا من البر جدّأ حتى صاروا إلى موضع بأمن 
من الريح لا يخافون منه لقربهم من البر وتعلقهم بالمرسى فلو شاؤوا لأرسوا ثم قلّدوا 
فردّهم الرج فعلى هؤلاء من الكراء بقدر ذلك الموضع ا ذكرناء وإن لم يكونوا 
من قرب البر وأمنه بهذا السبيل ولكن يرجون ويخافون فلا كراء علييم. قال : وإن 
لم يبلغهم ريح يرهم ولكن خوف لصوص أو ردم أو طلب ذلك الركابُء فإن 
رجعوا بسؤال من الركاب فالكراء كله عليهم؛ وإن كان رب المركب هو ردهم 
وأكرههم فلا كراء له وإن طلب ذلك الركاب / لخوف لصوص أو ردم أو تغير 
بحر فالكراء يبطل وكمن لم ينتفع بشيء وذلك إذا لم يکن دون مرجغهم إلى حيث 
ركبوا منه مُسْتَعْتَبٌ ينزلون له مما مر ومنتفع فيما خرجوا إليه» فإن كان ذلك فهذا 
له أن يقول إلى هذا المستعتب : إذا لم يقدر على التقدم وليس لهم الرجوع إلى 
موضع خرجوا منه ولصاحب المركب قدر ما انتفع به من انتفع بذلك ف حمولته 
وتجارته» وإذا كان الركاب هم الذين مضوا بالمركب حين خافوا على أنفسهم إلى 
موضعهم الأول وأكرهوهم أن لا يطرحوهم دونه فعليهم الكراءُ واجب وأحب إِليّ 
أن يكون كراء الذهاب إلى حيث انتهوا بقدره من الكراء الأول ومن كراء الرجعة 
بالقيمة» وإن كان الأكرياء هم الذين أكرهوا الركاب ولم ينزلوهم إلى مخرجهم الأول 
فلا كراء لهم أيضا. 

ومن كتاب محمد. قال مالك : وإن اكتروا سفينة مسيرة ثلاثة أيام 
فحبستهم الريح عشرين يوماً فأرادوا الفسخ والحاسبة فليس ذلك لهم ولا ذلك 
للنوتيٰ إن طلب ذلك منهم ومن مسائل لابن عبدوس في قوم اكتروا مركب من 
الإسكندرية إلى أطرابَلُسَ فمالت بهم الريح إلى سوسة ومع المتاع ره أو وعيله وهو 
من أهل أطرابلس أو غيرها فذلك سواء ؛ إن شاء أخرج متاعه بسوسة ولا كراء 
عليه ؛ لزيادة المسافة» وإن شاء الرجوع إلى أطرابلس بالمتاع خاصة أو بنفسه 
خاصة أو بالأمرين فذلك له / ؛ لأنه شرطه ولا ير إلى غلاء المتاع ولا إلى رخصيه 
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في المركب يعطب أو يرذه الرج أو يُطْرَحُ بعض' شحنته 

وني المركب يشحن فيه جماعة هل يأخذ بعضهم دون بعض؟ 

من العتبية('» قال سحنون : قال ابن القاسم في السفينة تُكُبَرَى على ظعام 
فتغرق في نصف الطريق أو بعد أن بلغت الساحل قال : لا كراء لصاحب 
السفينة وكذلك في كتاب ابن المواز وهو في باب قبل هذا. ال 0 
ابن القاسم : وإذا اكتراها من الإسكندرية إلى الفسطاط فغرقت في بعض الطريق 
فاستخرج نصف القمح فحمله في غيرها فلربٌ السفينة الأولى من كراء ما خرج 

من القمح اي وبلوغه إلى الموضع الذي غرقت فيه. وقال 
يحيى ابن عمر وغيو من أصحابنا : وهو من قوهم معروف فيمن اكترى على 
اليس رع ولعي جد تحملها وتاب روا تامام بل ركه شمن ين 
نما قال : تقوم سليمة ونموم بحاها ؛ فإن نقصت القيمة سقط عنه ثلث الكراءء 
وإن ربع فربع. ومن غير العتبية وابن أي جعفر في مسألة السفينة تعطب ببعض 
الطريق قال مالك : لا كراء لهم. قال ابن نافع : له بحساب ما سار. وروی ابن 
بي جعفر عن ابن القاسم مثل قول ابن نافع. قال يحبى بن عمر : إن كان كراهم 
على قطع البحر مثل السفر إلى صقلية من / إفريقية أو إلى الأندلس فلا شيءَ له 
من الكراء» وإن كان كراهم مع الريف الريف مثل أن يكونوا من مصر إلى أفريقية 
وشببه فله بحساب ما سار وكذلك إذا رد بع الرعيان الرضع الذي ركو مه 
وإلى موضع آخرّ من الحائط الذي ركبوا منه فعطبت المركبٌ أو بدا لصاحبه أن 
يقِيمَ وليس لهم فيما جازو(2» من الطريق منفعة فلا كراءً عليهم إلا أن يكون 
مصيرهم على الريف الريف. 


رل البيان والتحصيل؛ 8 : 498. 


(2) في الأصل وني أيا صوفية الثانية» [جروا] ولعل الصواب ما أثبتناه. 


]11 سد 


9 و 


ومن العتبية!!») روى أبو زيد عن ابن القاسم في المكب يخاف لهد الغرق 
رح يعض نا و قال .اهنم فيد را فیک من توضع: کل وان كان 
جملوه من موضع واحد مثل أن يشتروا كلهم من مصر فمن طح يبا 
لأصحابه با اشترى به وذلك فيما طَرِحَ وفيما لم يُطْرَحْ وإن كان شرائهم. من 


SS 


TS 
كالبلدان ؛ فلو اشتري هذا منذ سنة وهذا منذ شهر [َحُسيبَ على [ما] اشترى‎ 
به]:4» منذ شهر. قال مالك : ولا يُحْسَبٌ على جرم المركب شيء وليس فيما‎ 
طرح كراءً وإنما علييم كراء ما بقي بحساب ما أكروا. قال يحيى بن عمر : وإذا‎ 
طرح آهل المركب ما نجوا به حُسيبَ ذلك على جميع ما في المركب / مما يراد به‎ 
من التجارة من جوهر وغيره مما تقل مؤنة مله أو تكغر وأما رقيق المركب ممن‎ 
ا‎ GD ال ار ل لا‎ 
لا ال ا ا‎ 
را فلا شيء 7 0 و وإن ألقاه وقد جرى بعض‎ 
الطريق ؛ فإن كان سيرهم على الريف الريف فله فيما سلم بحساب ما سارواء وإن‎ 
لم يطرح شيعا فلا شيءَ له. وكذلك إن خرج يريد المتاع سالا بقرب البلد الذي‎ 
يريد إليه فله من الكراء بحساب ما انتفع وموم ذلك وقد يكون الكراء من موضع‎ 
85 : 9 البيان والتحصيل.‎ 1 

(2) ني الأصل وأيا. صوفية الثانية (أهلها) وما أثبتناه من البيان والتحصيل. 

(3) في الأصل وأيا صوفية الثانية (فهم فيه أسوة) ولعل الصراب ما أبتناه. 


(4) ما بين معقوفتين ورد في الأصل وأيا صوفية الثانية على الشكل التالي .رحسب على يشترى منذ شهر) 
وهو تعبير غير سلم فصزبناه بما أثبتناه في النص. 
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عطب إلى الموضع الذي يريد إليه أرخص منه ها هنا بحساب ذلك بالقيمة» وإن 
كان قطعوا البحر من الموسطة ؛ لأنه قد انتفع» وإن ابتل المتاعٌ قَوُمَ ما نقص منه 
البلل فتسقط من حصته من الكراء بقدر ما نقصه البلل ما ذكرناء وإن لم يكن 
فيما جرى من طريقه منفعة فلا كراء عليه. قال مالك : وإذا فسد بعض الطعام 
في المركب ولم يفسد بعض ؛ فإن كان طعام كل واحد على حدة قد جرى [على 
حدته قد حجز بينهم بحواخز فمن ابتل له شيء أو فسد فهو منه](1). ومن سلم له 
شيءٌ كان له وإن انخرقت الحواجز حتى اختلط القمح / فهم في جميعه شركاء فيما 
فسد وفيما لم يفسد. قال : ويتراجعون فيما طرح على تمن الطعام بالقلزم لا بالجار 
ولا بموضع طرح فيه إلا أن يكون أحد منهم اشترى بدين فليْحْسَبٌ له على النقد 
لا زيادة فيه وأن حُوبِيَ أحدُهم بشيء الحق بام القيمة بالقلزم. قال سحنون : 
وبل قول كل واحد منهم في مبلغ تمن طعامه بلا بينة ولا يمين إذا ظهر صدقه إلا 
أن نهم فبحلف. واختلف قول مالك في الختصر في تقوم ذلك فيما يُطْرَحٌ ؛ 
فقال : قيمته في موضع يحمله. وقال : في موضع يُحْمَل إليه. وقال : في 
موضع طْرِحَ. وروى أشهب» عن مالك في موضع طرح في البحر [وفي سماع أبي 
زيد؛ على ...37)» وليس على جرم المركب شيءَ ولا على خدم المركب وقومته كانوا 
أحراراأ أو عبيدا وأما عبيدٌ للتجارة فعلييم. قال ابن القاسم : قال مالك في النفر 
يكرون السفينة لحمل طعامهم فلما بلغوا أخذ أول من يمر بمنزله مكيلة طعامه ثم 
غرقت السفينة فلا رجو ع لأصحابه عليه أذنوا له في ذلك أو لم يأذنواء وليس عليه 
أن يبلغ معهم بطعامه ثم يرجع إلا أنه إن نقص الكيل طولب بحصته منه» وكذلك 
في كتاب ابن المواز. وكذلك في كتاب الشركة باب من هذا وفيه زيادة من هذا 
المعنى. قال في ماع أبي زيد : ومن أشحن في سفينة خمسمائة اردب ثم مر بأخ له 
في قرية أخرى فحمل له مائة أردبٌ صبها فوق القمح ثم ابتل من أسفل القمح 


(1) ما بين معقوفتين ممحو في الأصل مثبت من أيا صوفية الثانية. 
(2) كنا في الأصل وأيا صوفية الثانية. 
(3) ما بين معقوفتين ممحو في الأصل أبتناه من أيا صوفية الثانية. 


ا 


9 و 


مثل خمسين أردبّاً وم يصل البلل إلى قمح الأغلال قال : فذلك عليهما وهما 
شريكان في الذي ابتل ؛ لأنه قد خلطه / وحمله على وجه الشركة. وفي كتاب 
الشركة في القوم يحملون الطعام مختلطأ فويد بعضهم بيع حصته ببعض الطريق. 
ومن كتاب ابن سحنون وكتب إلى سحنون قاضي أطرابلس في مركب عطب 
برقة فأتى منه ستة أحمال إلى أطرابلس زعم من جاء بها أنها من ذلك المرب وأن 
أحمالاً تُعْرَف أهلها وأحمالاً لا تغرف أهلها قد اندرس أسماء أهلها فبيع من 
الأحمال المجهولة بدنانير فأكروا على هذه الأحمال فجمِعَتٌ حَبَاً فجيءَ من كان له 
في المركب متاعٌ لينظروا فيها فأبوا من أخذها وقالوا : نتصدّق بحظنا منها فبعمّها ؛ 
لأنه قد دخلها الماءُ فبعتها بكذا وكذاء ووديتٌ منه بقية كراء الستة الأحمال 
وأوقفثُ ما بقي وجاء صاحب المركب يطلب كراءه فكتب إليه : إن كان أصل 
الكراء من مصر إلى أطرابلس فعلى قول مالك الكراءٌ على البلاغ وابن نافع يرى له 
بحساب ما بلغ ولكن في مسألتك أن بعض الأحمال وصلت إلى أطرابلس 
كمسألة مالكِ في الجُعْل في البثر لما حُفِرَ بعضه وتركه ثم جعل لآخرٌ فأتمّه فيط 
اأرل بقدر ما انتفع به رب البئر فكذلك يُمْطى ربُ المركب بقدر ما انتفع به أهل 
هذه الأحمال من مصرٌ إلى برقة من ثمنها الذي بعيّها به وأما تمن الأحمال فينبغي أن 
تكتب صفة كل عِذل ومبلغ ثمنه خاصة ويوقفه» فإن طال المككثُ ولم يأت من 
يستحقها وای من طول الزمان ما يُرَى أن مثلها لا يُسَْحَقٌ فليتَصدّق بثمنها. 
فيمن اكترى دابة فادعى هلاكها أو أا مرضث 
/ بعض المدة أو أنه ردها أو سقط على الدابة لها فهلكت 
وكيف إن ضلت فودى في ردها شيئا ؟ 
وكيف إن أكراها على أن ضمنا ؟ 

من العتبية(!)» روى ا زيد عن ابن القاسم قال مالك فيمن اکتری ده إل 
ي فأق فزعم أعها نفقتٌ») فإن كان 5 جماعة کلف البينة» وإن كان وحده 
أخلفٌ ولا شيءَ عليه. 
(1) البيان والتحصيل. 9 : 92. 
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وروی عنه عیسی» قال : وإذا ادعى أنه قد ردَّ الدابة أو شيعا اكتراه وأكذبه 
يه قال : إن أحذ ذلك ببينة لم يرنه إلا البينةء وإن أخذه بغير بينة قبل قوله في 
رده» وإن قال : ذهب. فيَصَّدَّق فيما يغاب عليه وفيما لا يغاب عليه. 

وقال في العارية : ولا يبل قوله أنه رده قبضه ببينة أو بغير بينة وأما ما 
لا يغاب عليه فيُصّدَّقَ في رده إن قبضه بغير بينة» وإن قبضه ببينة لم يبرا منه إلا 
ببينة. قال مالك فيمن اكترى حماراً عليه سر ولجام فزعم أنه سُرق سرجه 
ولجامه فلا شيءَ عليه. قال ابن القاسم : والعارية تخالفة للكراء فيما يغاب عليه 
ولو كان عارية لكان لا يضمن الدابة ويضمن السرج واللجام وإذا قال مكتري 
الدابة : وقفثُ بالطريق فتركُها فهو مُصَّدّق. قال ابن حبيب : مع بمينه إلا أن 
يعار عليه بخلاف ما قال وعلى المكري أن يخر ج إلى دابته إن شاء وقاله مالك. ومن 
العتبية(!» من ”ماع عيسى قال ابن القاسم وابن وهب : وإذا اكترى دابة يحمل 
عليما خشبة فحملها عليها فانفلتت من يد المكتري فسقطت على رجل الدابة و / 
كسرت رجلهاء فإن أبطلها ذلك ضمن قيمتهاء وإن كان شيئاً خفيفاً فعليه ما 
نقص من ثمنها. 

قال أصبغ عن ابن القاسم فيمن تكارى دابة مُشاهرة فسافر عليها فاعتلت 
في السفر فلم يقدر فركبهاء فإن كانت له بذلك بينة سقط عنه ذلك وحوسب با 
قبله. قال عيسبى : قال ابن القاسم : ومن اكترى دابة واستعارها فتضل منه 
فيجعل المكتري جُعْلاً لمن جاء بها قال : فذلك الجَعْل يلزم ريّها إلا أن يشاء أن 
يسلمها إليه بجعله. 

ومن الواضحة : ومن تكارى دابة على شرط ضمانما فذلك فاسد, فإن فات 
فسح الشرط ورُدَّثْ إلى كراء مثلها بلا ضمان وكذلك لو أعارها على الضمان 
سقط شرط الضمان فله كراء مثلها وكذلك مشترط رفع الضمان في الرهن فيما 
يضمن أو إيجابه فيما لا يضمن بطل الشرط ورد إلى السنة. ومن كتاب محمد : 


(1) البيان والتحصيلء 9 : 131. 
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وذكر عن ابن القاسم في مكتري الدابة مشاهرة يزعم أا اعتلتُ في شهر أنه 
کل البينة: قال محمد : وهذا عندي وهم عنه بل القول عنده قول المكتري 
حتى يأتي ببينة بخلافه كقوله نفقت 017 أو أبقت. ورواه عن مالك. وذكر القول في 
الدار يختلف في مدة هدمها في أكرية الدور وذكر اختلافهم في بطالة الأجير في 
باب الاجارات. 


باب فيمن اكترى دابة بعبد أو ثوب أو طعام فاسْتحقٌ | 

من سماع أصبغ من ابن القاسم فيمن تكارى دابة بعبد أو بجارية فاستّحقٌ 
العبد أو الأمة وقد سار بعض الطريق فعليه فيما سار كراء مثله.وكذلك لو بلغ 
سند نا ماسر الوم E‏ 
لاوم لذي ف ديد لباقي من الثوب 
ويرجع بربع قيمة كراء المسافة وهو نصف ما مضى ويكون باتي الركوب بينهما 
وهذه المسألة فيها في الام إشكال [والذي كتبت]2) هو الذي وضح لي وكذلك 
يحسب ألو كان الكرامٌ كله بنصف ثوب فاستّجقّ نصف ذلك الثوب على هذا. 

ومن كناب 56 : ومن تكارى بعبد أو طعام بعينه فا ستحقٌ وقد سار 
نصف الطريق فإنه يُفْسسَح الكراء ويرجع عليه بقيمة كراء ما سار. وقد كان لابن 
القاسم قول غير هذا من ذكر القيمة في الطعام أو العبد وهو غلط. 


(1) نفقت الدابة : ماتت وقد كتبت في الأصل عرفة. 
(2) ها بين معقوفتين ممحو في الأصل منبت من أيا صوفية الثانية. 
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في المكتري يزيد على الدابة أو يتجاوز المسافة 
٠‏ أو يحبسها فوق الشرط أو يكرا من غيره 
أو يحضي بها إلى طريتق آخر أو يضر بها فيكرما 
والزيادة في الحمل والمسافة 
من كتاب ابن حبيب قال عبد الملك : ومن قول مالك فيمن تكارى دابة 
إلى موضع فجاوزه فعطبٹ أو تكارى يومأ فجاوزه / فعطبت أنه ضامن» وإن 
سلمت فله في مجاوزة الموضع كراءُ الزيادة إلا أن تتغير فيكون يرا وأما محاوزة 
اليوم» فإن جاوزه بيوم أو أيام يسيرة فمثل ذلك» وإن كثرت الأيام مثل شهر ونحوه 
فهو عير وإن لم تتغير الدابة من بين قيمتها والكراء الأول أو الكراء الأول وكراء ما 
me‏ 
وإذا جاوز المكتري بالدابة أمد ما تكاراها إليه ثم رجع بها سالمة إلى الموضع 
الذي تكاراها إليه فماتت فيه أو في الطريق إلى الموضع الذي تكاراهاء فإن لم 
يجاوز الأمد إلا باليسير مما لا خيار لصاحبها فيه إذا سلمت فليس لرا إلا كراء 
ما زاد ولو زاد كثيرا مما فيه مقامٌ الأيام الكثية التي تتغير في مثلها سوقها فهو 
ضامن ها ا لو ماتت في مدة الأمد فهي إذا سلمت خير رها في أخذها وكراء ما 
تجاوز بها أو يأخذها ويدع ما يزيد قيمتها يوم تجاوز بها الأمد. قاله ابن حبيب» 
وقاله ابن الماجشون وأصبغ وقال ابن القاسم : يضمنها وإن ردّها إلى الموضع الذي 
تكاراها إليه» وإن لم يكن جاوز إلا بالأمد القريب ورواه عن مالك وهو عندنا 
غلط من الرواية ؛ لأنه روي عن مالك فيمن تعدى فتسلّف من وديعة عنده ثم رد 
فيها ما تسلفه ثم سُرِقَتُ أنه لا يضمن فهذا مثله. 
وذكر حبيب عن سحنون أنه رد مسألة ابن القاسم قال سحنون : إذا رد 
الدابة إلى الموضع الذي أُمِرٌ بالبلوغ إليه فماتت في الطريق / فلا ضمان عليه 
وجعله كمن رد ما تسلف من الوديعة ثم رده ثم تلفت وقال : كمكتري الدابة 
ليحمل عليها وزناً معلوماً فزاد عليها ما تعطب في مثله ثم نزع الزيادة ثم ماتت أنه 
لهس :الدانة وزننا عليه کا 
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ومن العتبية:'»» روى أبو زيد عن ابن القاسم : ومن اكتزى بعيرا يبحمل عليه 
ثلانمائة رطل فحمل عليه أربعمائة رطل فقدم وقد أعجفه فنحره ره ولم يعلم 
بالزيادة ثم علم فرَبٌ البعير خير أن يأخذ منه كراء ما زاد فقط أو يأخذ منه ما 
بين قيمته يوم تعدى عليه وبين قيمته يوم قدم به. وكذلك في كتاب ابن المواز إلا 
أنه قال : زاد عليه ما يعطب في مثله فلما خاف عليه ره نحره وهو لا يعلم 
بالزيادة قال : ينظر إلى قيمته يوم نحره فيسقط من قيمته يوم التعدي ويغرم ما بقي 
إلا أن يشاء ربه أَحدَ كراء الزيادة مع كرائة الأول فقط فذلك له. وكذلك في رواية 
عيسى عنه مثل رواية ابن المواز إلا أنه قال : وقیمتّه يوم قدم به کا روى أبو زيد. 

ومن كتاب محمد وقال في مكتري الدابة يزيد في المسافة فقيل : إنه ضامن 
ولو زاد خطوة. وروی ابن القاسم عن مالك أنه يضم في زيادة الميل والميلين واما 
ما يعدل الناسُ إليه في الرحلة فلا يضمن فيه. قال مالك : وإن أكراها إلى 
موضع فحبسها فيه في غير ركوب فهو متعدٌ يضمن الدابة إن هلكت» وإن 
سلمت فله كراء ما حبسها,. قال ابن القاسم : إن حبسها أياما فأما الساعة 
واليوم وشبهه فلا يلزمه إلا / كراؤها على قدر ما حبسها. وقاله مالك في البريد 


ومن الواضحة : ومن تكارى دابة فحبسها فوق شرطه الأيام اليسيرة فعليه 
كراء مثله فيها لا شيءَ له غيره إلا أن يأتي بها قد أنقصها وغيّرها تغيراً شديداً فهو 
حير بين أن يضمُته قيمتها بعد تمام الشرط وكرائه الأول» وإن شاء أخذ دابته وكراءً 
ما حبسها له مع الكراء الأول» وإذا حبسها أياما كثيرة حالت في أسواقها فيها 
فالخيار لربباء وإن لم تتغير والعارية مثله في حبسها في القليل والكثير. وقاله كله 
مالك وأصحابه. ولو ركبها في الوجهين إلى غير الموضع الذي أكراها إليه أو 
اخترق غير تلك الطريق» فإن كان مثله في الغاية والسهولة والوعورة فلا شيءَ عليه 
عطبت أو سلمت» وإن كانت أوعر أو أبعد فسلمت فله كراؤها في مثل ذلك» 


(1) البيان والتحصيلء؛ 9 : 58. 
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وإن عطبت فهو مخير بين القيمة أو الكراء. وقاله أصبغ. وكان ابن القاسم يجيزه في 
الوجهين إذا عطبت» استوى الموضعان أو اختلفا. وبالأول أقول : قال عبد 
الملك : وإذا زاد المكتري في الحمل على الدابة لم يضمنها إلا بزيادة تعطب في 
مثلها وإذا جاوز المسافة بقليل أو كثير ضما لأن مجاوزئه الأمد تعن في كله 
وزيادة الحمل اجتمع فيه تعد وإذن, وإذا زاد عليها ما تعطب في مثله فعطبثُ ؛ 
فإن شاء [فإن شاء قيمة الدابة ولا كراء له إلا الكراء الأول ولا غي إن شاء] كرى 
ما زاد مع الكراء الأول والمكتري والمستعيرٌ يضرب الدابة فيفقأ عيتها أو كسسرّها 
فهو ضامن» ضربّها ۴ / يضرب الناس أو غير ذلك» تعمد أو لم يتعمد لأا 
جناية فذلك سواءٌ إلا في العقوبةء فإن كان أبطلها فقيمتُهاء وإن لم يبطل فما 
نقصها. وقاله ابن القاسم وغيره من أصحاب مالك. 


في ربح الكريّ وهل يكري المكتري من غيره ؟ 

ومن كتاب محمد قال مالك : لم يختلف من أدركتٌ من العلماء في إجازة 
ربح الكراء في الدور وكذلك في الدوات والسفن والمتاع والصناعات في مثل ما 
اكتراه وقد استثقله مالك في الركوب إلا أن يقم أو يموت وم يختلف قوله في 
الأحمال والأول جائز. قال مالك : وإن أكراها الراكب من مثله وكان أميناً لم 
يضمن» وإن لم يكن مثله ضمن» وأما الثوب ؛ فإن أكراه من غيره ضمن إن 
تلف ولو أكرى الدار من غيره فهدمها الثاني لم يضمن الأول. قال أحمد : إلا أن 
يكري من يُعْلَمُ ظَلْمُه وتعديه. وني كتاب الصناع باب في الصانع يستعمل غيره 
نصيبّه في هذا الباب. 

قال ابن حبيب : ومن أكرى ليركب أو يحمل فأكرى من غیو في مثل ذلك 
فمنعه ربا ؛ فأما في الركوب فله منعه وأما في الحمل فليس له منعه» وكذلك في 
امخامل قاله مالك. قال ابن حبيب : ومعنى ذلك في الحمل في الدابة التي يكرا 
معها يتولى سوقها ني الحمل والحط عنما والحمل عليباء فأما لو كان إنما سلمها 
للمكتري فله منعه من الكراء من غيره في الحمل ؛ لاختلاف سوق الناس ورفقهم 
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وحياطتهم وتضييعهم ها وحبسها وتفقدها إلا أن يكون من شأن ربها لا يلي 
صحبتها وإنما يرسلها مع عبده وأجيره فلا حجة حينفذ إذا حمل عليها مثل / ما 34/9 اط 
أكراها له. قال : فإن وقع ما ذكرنا فيمن يتولى سوق دابته فسلمها إلى غي 
فحمل عليها شيئاً آخر هو مثل ما اكنرِيَتْ له أو حمل على الدابة التي أكرى 
لركوبه غيو» فإن كان الذي صارت إليه في الوجهين مثل الأول في أمانته وخفته 
ورفقه بالدواب في السوق وإليه فلا يضمن إن عطبت» وإن كان على خلافه فهو 


ومن تكارى دابة إلى موضع ثم بدا له عن الخرو ج فالكراء له لازم وله کراؤها 
في مثل ما اكتراها له. 

ومن العتبية!'» روى عيسى عن ابن القاسم وهي في كتاب ابن المواز وقال في 
حمل مثله. قال ابن مسر : إذا كان عقبه لعقبة فذلك. قال أصبغ : إن أعقب 


راكباً ا فذلك له. وإن أعقب ماشياً فليس له ذلك لأنه يكون أضر وأثقل. 


ومن كتاب محمد : ومن واجر أجيراً شهراً بعينه أو دابَّةٌ فواجر الأجير نفسه 
في ذلك الشهر من آخر أو أكريّث تلك الدابة ذلك الشهر من غير الأول» قال 
ابن القاسم : فالكراء للمكتري الأول إن كان أكثر ما واجره به» وإن كان أقل 
أخذ بقية حقه الذي كان أعطاه. قال محمد : لأنه كان حيرا في قبض الأجرة أو 
يحاسبه بقدر ما كان استأجره. قال ابن القاسم» فيمن اكترى دابة 0 سفينة 
بعينها : فليس لربها حمل متاع عليباء ولا رديف على الدابة» فإن فعل فالكراء الأول 
إلا أن يكري على وزن معلوم أو كيل فلا شيءَ له في الزيادة. 


(1) البيان والتحصيل» 9 : 121. 
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فيمن يكري أو يؤاجر على أمرين مختلفين في عقده 
أو يكري من رجل ثم من آخر 
ومن كتاب محمد قال مالك : وإذا أكريتٌ دابة بعينها يحمل عليها من 3/9 ار 
الإسكندرية إلى الفسطاط» فاذا رجعت سقيتٌ عليها جنائك شهراً لم يبز لان 
هذين نوعان غير مشتبهين انه لا يدري كيف يرجع ولو كان ذلك مضموناً 


لجاز. وني باب قبل هذا إذا أكرى منه على أحمال في مسيرة وركوب في رجوعه 
فأجازه لتقاربه. وف الإجارات باب من هذا. 


قال ابن حبيب : وإن تكارى منه ظهراً بعينه» يسقي بها زرعه أو شجره 
سقيأ يقل أو يكار ونقده الحج أو لعمرة أو مبدوواً به وذلك في صفقة واحدة لم يز 
لتباعد ذلك ويصير كرجل اخرّ عقد فيه بعد وجيبة الاول في دواب باعيانها فاما 
في المضمون فذلك عليه جائز. وكذلك لو أكريثٌ منك إلى مكة كراءً مضمونا 
عليك ثم أكرى منك غيري كراء مضموناً يشرع فيه إذا بلغتني مكة فذلك 
ئز. وني الاجارات تام هذا المعنى. 


في الجمّال يغلط فيحمل غير الحمل الذي أكرى عليه 

من العتبية1!) من سماع أبي زيد فيمن اكترى على حمل متاع من أطرابلس إلى 
مصر فأخطأ الجمّالُ فحمل غيو إلى مصر فربّه خير إن شاء دفع الكراء وإلا 
ضمنه قيمة متاعه في البلد الذي حمله منه» وإن كان ذلك منه تعدّياً فربه مير 
0-000 يأخذ متاعه بالبلد الذي حمل إليه ولا كراء عليه. وقال 

شهب : إذا حمل غير الجمْل غلطأ فأما الحمل الأول فعليه هلان 0 الذي 
اير عليه وإلا ضمُنه قيمتّه بأطرابلس إن شاء 
وليس للحمال أن يقول بردّه إلى أطرابلس ولا ذلك لربه إن طلبه. واجتمع ابن 
القاسم وابن وهب على أن له تضميئه قيمتّه بأطرابلس إن شاء وإن شاء أخذه 
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بمصر وعليه غرم كرائه. وكذلك قال مطرف قالوا : ولا للجمال أن يقول برده إلى 
أطرابلس. وقال ابن حبيب : قال أصبغ : على الجمال رد الحمل إلى أطرابلس ثم 
هو في ضمانه في ذهابه به ورده إياه إلى أطرابلس وإن شاء ره أخذه بلا كراء 
يغرمه ورده ليأتيه بالحمل الذي أبقى. قال : إلا أن يكون كان يعيبه أيضاً حمل 
هذا الجمل الذي غلط به إلى مصرء فعليه حينئذ كراؤه إن اختار أده بمصر 
وذلك قيمة كرائه ليس على الكريٌّ الأول ولابد أن يرجع في جيب الحمل الذي 
رك قال أن يت : وهو قول حسن. 


في تفليس الكري أو المتكاري 
وهل للجمال أن يدير الإبل بين المكترين ؟ 
وهل له حبس المتاع حتى يأخذ حقه ؟ 

من كتاب محمد ومن العتبية('» قال ابن القاسم : قال مالك : وإذا كانت 
الإبل بين المكترين وكان يديرها عليهم للحمل قال في العتبية2 للركوب فيفلس 
وبيد أحدهم بعيرٌ منها فهو أحق به من أصحابه ومن الغرماء. قال العتبي : قال 
سحنون : وكذلك في الحمل أصحاب الأحمال أول بما تحت أحمالهم من الإبل. 
قيل له : فإن أراد الجمال أن يدير الإبل بينهم؛ وأبى ذلك أصحاب الأحمال 
واحامل ؟ قال : ليس ذلك للجمال إلا عن رضي منهم /» والمحامل وغيرها في 
الكراء المضمون سواءٌ وهم أول بما في أيديهم. قيل له : فإن احتاج المال فتسلف 
من بعضهم وارتهنه ما في يديه من الإبل. قال : ذلك جائز» ورهن مقبوض. 

ومن كناب محمد : وإذا مات بيد أحدهم البعير الذي بيده لم يدخل فيها 
بيد أصحابه حتى ينقضي الكراء؛ وإن قام غرماء الحمال وهي إبل مكتراة بأعيانها 
فالمكترون أولى بها قبضوها أو لم يقبضوهاء وإن كان الكراء مضمونا فهم أحق بها 


(1) البيان والتحصيل. 10 : 321. 
(2) البيان والتحصيل» 9 : 99. 
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إن قبضوهاء وإن O‏ بن كارن SS‏ 
الكراء فما صار لهم اكترى هم به وما بة بقي أتبعوه به ذَيْنا. 

قال محمد : سواء نقد أو لم ينقد إلا أمهم إن لم ينقدوا غرموا الكراء ثم تحخاصوا 
فيه وني سائر ماله هم والغرماء ؛ فإن صار لهم نصف الكراء أتبعوه بنصف 
الحمولة وليس بثمن. قال ابن القاسم : وإذا قبض المكري المتاع وإن لم يحمله فهو 
أحق به من الغرماء حتى يقبض كراءه وهم ما فضل عنه ويكري الغرماء الإبل 
وكذلك الصناع, قال : وإن لم يقبضوا ما حملوا وهو بعينه أم لاء بيع للغرماء 
والكراء بينهما قائم. قال ابن حبيب : وهم حبس الحمولة ما حملواء وإن وصلوا 
حتى يأخذوا كراءهم وهم أحق به في الموت والفلس. 

قال في كتاب محمد : وهم حبس ما حملوا بعد الوصول حتى يأخذوا الكراء 
مهو كالرهن قي «صماته, 


في الإقالة في الكراء في الحمولة وغيرها 
وني تأخيره أو تعجيله بزيادة 
وكيف إن باع منه الحمولة / على فسخ الكراء؟ 
من العتبية(» من ماع عيسى من ابن القاسم وعمن اكترى ظهرأ ونقده 
الكراء ثم أقاله الكري على أن يؤخره بالشمن لم يجُز سار ألم يسر. وقال ابن 
حبيب : قال ابن حبيب في الكراء المضمون وقد نقد النمن وتفرق ولم يسر : لم 
تمر الزيادة من الكرِيٰ بحال» وإن كانت من الكريٌ وقد نقده فزاده دنانير أو 
دراهم فلا يجوز إلا مقاصّة من الدنانير التي يسترجع» فإن زاده عرضا فجائز نقد 
أو إلى أجل» وإن لم يكن كان نقد وكان عليه الكراء إلى انقضاء المسافة أو إلى 
أجل لم يصلح بزيادة من المكتري نقدا ولا إلى أجلء لأنه إن زاده دراهم مُعَجَلة 
والذي عليه دراهم صار بي بيغا ولق وعرضاً وفضة بفضة» وإن زاده عرضا معجلا 


(1) البيان والتحصيل» 9 : 130. 
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فجائز ولا يجوز إلى أجل» وإذا ركب وسار ما لا يُتّهَمان فيه جازت الإقالة بزيادة 
من المكري ما كانت ما م تتأخر فيد خله دين بدين» وإن كانت من المتكاري 
حَرمَ منها ما يحرم إذا لم يركب وجاز من ذلك ما جاز فيه. . 

ومن كتاب محمد : وإذا تقابلا بعد أن سارا بعض الطريق أو سكن بعض 
المدة أو عن الأجير بعض العمل وقد نقده لم يجر في الدار ويجوز في كراء الدابة : 
محمد : لانه قد يكره عشرة الجمال ولا عذر له في الدار ؛ لأنه إن كان ها جيران 
سوء فهو عيب له به الرد إن لم يعلم. 

واختلف قول مالك في الأجير ؛ فقال : لا يعجبني. وقال : إن صح 


الخيّاط والطحان يقدم إليه / على عمل شيء معلوم ثم تقابلا في بعضه ولم يجزه في. 


اللحم والرَطّب وسائر البيوع المضمونة. 

ومن العتبية('» قال عيسى عن ابن القاسم : ومن أسلف في حمولة مضمونة 
إلى شهر ثم سأل الكري أن يعجل له الحمولة قبل الشهر من يده فلا يجوز ذلك 
ولو كان قد حل فقال للجمال : وتُحره عليك وأزيدك. لم يَجُرْ ولو سأله وقد سار 
بعض الطريق أن يقم عليه اّما ويزيده فلا بأس بذلك. 

قال أصبغ : ومن اكترى على ظعام إلى بلد فلما كال الطعامً على الكريٌّ قال 
له الكري : بِعْهُ مني بنقد أو بتأخير وفاسخني الكراءء فإن كان الكراء بتأخير لم 
يجز ؛ لأنه باع عرضاً مُعَجّلاً بدنانير معجلة وبدنائير مؤخرة فللعرض المؤخر وهي 
الحمولة من الدنانير المؤخرة حصة يداخله الكالىٌ بالكالي» وإن كان الكراء بنقد 
فانتقد فهو الزيادة في السلف ولا يجوز كان البيع بنقد أو بتأخير ؛ لأن ما يزيده 
من ثمن الطعام فيه الزيادة في السلف وهو الكراء الذي يرد وإن كان البيع بتأخير 
فهو اكد 


(2) البيان والتحصيل؛ 9 : 133. 
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ومن كتاب محمد, قال ابن القاسم : ومن أكرى دارا سنة بدنانير لم يقل : 
مُعبّلة ولا مؤخرة. فسكن ثم أراد أن يعطيه ما حل ويقيله ما بقي فلا بأس به ما 
م يزده على ما حل اذهب أو وَرقاً فيدخله ضع وتعجل ويجوز أن يزيده عرضاً 
لا يتأخر. قال ابن القاسم : ومن لك عليه حمولة حالة فسألتٌ الكريٌّ تأخيرها 
ويزيده فلا خير فيه للضمان كعرض لك من سلم فدخل فزدئه على أن أخرته عليه 
وإنه لضعيف / وما أحب العمل به» فإن نزل لم أفسخه إلا أن يطول الأمد مثل 
شهر أو شهرين فيُفْسَحُ. محمد : ويكون أقوى في الكراهية الخوف المراباة. 

قال محمد : وقول ابن القاسم هو الفقه والصواب. قال ابن القاسم : ولو 
سار بعض الطريق ثم سأله أن يفيض عليه أياما ويزيده لجاز. 

قال أصبغ : والأول مثله وهذا بين ضَعْفْه. قال محمد : ليس كالأول قد فرق 
مالك بين أن يقيله بعد أن سار وتباعد فأجاز هذا في الرواحل دون الدور. 


في اختلاف المتكاريين في الدواب 


قال محمد : وقد اتُلفٌ في اخحتلاف المتكاريين في الدواب والذي أختار 
أنهما إذا اختلفا في البلد أو بعد المسير القريب كبئر عميرة كان ذلك في قلة 
الكراء أو كاه أو في المسافة فإنهما يتحالفان ويتفاسخان في كراء الدابة بعينها 
وكذلك إن كان مضموناً إذا كان بقرب العقد في المضمون لم يمض الشهر ونحوه 
بدا صاحب الظهر بالعين» وإن اختلفا بعد طول السفر في المعينة أو بعد طول 
المدة في المضمون» وإن لم يبرحا فيه فالقول قول الكري في المسافة وقول المكتري 
في الشمن إن لم ينتقد وجاء بما يشبه بعد التحالف فبلغ من المسافة ما يقول الكري 
لا يزيد ويغرم له الكري حصة ذلك من الثمن على ما يدعي الراكب» وإن انتقد 
الكري مائة درهم و / وبلغا إلى المدينة» فقال : إلى ها هنا أكريتك بمائتين. وقال 
الراكب : بل إلى مكة بمائة فليتحالفا(' ويْفْسَحُ ما بقي ولا يكون له غير ما قبض 


رل في الأصل وأيا صرفية الثانية (فليتحالفان) بإثبات النون والصواب ما أثبتناه. 
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ولا يرد منه شيئاً بحيازته | إياه ولا يكون عليه اتمادي إلا أن يكون في الحج فعليه أن 
يبلغ مكة ؛ لآ الحاج إليها يكترون. قال محمد : فيلزمه اتمادي إلى مكة بما انتقد 
ولو لم ينتقد [فبالكراء الذي يقر به]2!1 ... المكتري. قال مالك : وسواء على جمل 
رجل أو جمل أحمال فالكري مُصَّدَّقَ في الغاية إلا في أيام الحج كأنه يقول : 
فالقول قول المكتري. وإن كان ما سار قريباً لا ضرر في رجوعه ولم ينتقد تحالفا 
وتفاسخا كان اختلافهما في الشمن أو في الموضع أو في الحمولة والوزن وكأنهما في 
القرب سلعتهما بأيديهما لم تفت» وإذا فات ذلك يبعد السفر فهو 0 
المشتري وفوت ما في يديه في المين ثم يحلف المبتاع. 

ومن العتبية من سماع عيسى : وإذا قال المكتري : اكتريتُ منك إلى 
المغرب. وقال الكري : بل إلى المدينة. فإنهما يتحالفان ويتفاسخان إن كنا لم 


يخرجاء وإن قال المكتري : إلى مكة. وقال الكري : إلى المدينة. ولم يخرجا تحالفا 


وتفاسخا إلا أن يشاء المكتري الركوب إلى حيث شاء الجمّالء فإن سارا بعض 
الطريق» فإن قبض الجمال الكراء فهو مصدق» وإن لم يقبض تحالفا وتفاسخا وله 
من الكراء إ إلى حيث ركب على ما قال المكتري» وإن اختلفا في مقدار الكراء وقد 

سارا بعض الطريق / فالكري مُصَدَّقء وإن لم يسيرا تحالفا وتفاسخاء وإذا قال 
الكري أكريتك إلى المدينة وقال المكتري : إلى مكة. فإن كان في أيام الحج 
فالمكتري مصدق مع بمينه إذا كانت حمولته محامل وزوامل» وإن كانت أعكاما 
فالقول قول الكري إذا انتقد ويحلف» وإن اكترى منه كراءً مضموناً إلى أجل ثم 
اختلفا بحضرة التعاقد في عدد الرواحل واتفقا في الثمن تحالفا وتفاسخاء وإن كان 
بعد محل الأجل فالكري مُصَدَّق ويحلف إذا أشبه ما قال. وكذلك في السلم إذا 
اختلفا في. الكيل بعد الأجل صدّق البايعٌ مع يمينه فيما يشبه وإلا فقول المبتاع» 
فإن لم يأتِ بما يشبه حملا على سلم الناس. وقال مطرف : ومن أكرى من مصرّ 
إلى مكة فلما بلغا المدينة ماتت الدابة فقال الراكب : إنما أكريثٌ تلك الدابة 


(1) ما بين معقوفتين ممحو في الأصل أثبتناه من أيا صوفية الثانية. 


(2) البيان والتحصيل 9 : 121. 
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بعينها. فَارْدُدْ علي ما بقي. وقال الكري : كان كرائي كراءً مضموناً وإنما لك علي 
ركوب. فالقول قول المكتري ويأحذ حصة ما بقي له. ومن قال : إن الكراءً في غير 
الدابة الميتة فهو مد ع ولو قال الراكب : مضموناً اكتريتُ منك. وقال الكري : 
بل تلك الدابة بعينها لكان الراكب مدعياً ألا تراه لو قال : أكريثٌ منك هذه 
الدابة وحدها. وقال المكتري : بل هذه الدابة ودابة أخرى. أنه مدع» ويتحالفان 
ويتفاسخان فكذلك المسألة الأولى كأن مدعي المضمون قال : هذه ودابة أخرى. 
ومسألة مالك في الذي بلغ المدينة وقال : إليها أكريتك. وقال الآخر : إلى مكة /. 
فذلك على هذه. قال ابن سحنون في رجلين اكتريا دابة من رجل يتعاقبان عليها 
فلما وصلا إلى قابس قال أحدهما : كراؤنا إلى أطرابلس ذاهباً وجائياً. وقال 
صاحبه : بل كراؤنا إلى قابس ذاهبا وجايئا. وربٌ الدابة غايبٌ أنه يقال لمدعي 
أطرابلس : أقِم البينة وتركب إلى أطرابلس» وإن لم نجد البينة حلف مدعي الكراء 
إلى قابس أنه إليها كان كراؤهما وقيل لصاحبك : إكر نصفها الذي لك في 
الركوب إلى القيروان أو اركب إن شعت فإذا لقيت رب الدابة فأقر بما تدعي رجع 
عليه بما يصير له من القصاص في الكراء من قابس إلى أطرابلس ذاهبا وجائيا 
إليباء وإن قال رب الدابة : الكراءً إلى قابس فهو مُصّدّق مع بمينه إذا انتقدء وإن 
أراد مدعي قابس أن يأخذ مثل ما أصاب صاحبه قصاص الكراء الذي أقر هما 
به فيما بين البلدين فذلك له إن شاء إلا أن يثبت على قوله الأول فلا يأخذ شيئا. 


ومن كتاب محمد : وإذا طلب المكتري نقد البلد الذي وصل إليه فليس له 
إلا نقد بلد حمل منه فقبضه ببلد وصل إليه وأقى لم يخرج عنه بها ولو كان بعرض 
أو طعام أو صوف إلى أجل فله ذلك بموضع وقعت الصفقة. 
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ما يجوز من ضرب الأجل 
في كراء الدابة وتبليغ الكتاب وما لا يجوز 
وشيءٍ من ذكر ا مجهول في الكراء . 
ومن أكرى دابته في الصايفة وغير ذلك من مسائل الأكرية ٠‏ 


/ من الواضحة قال مالك : لا باس أن يكري الرجل الدابة ليركبها في 39/9 /ظ 


حوائجه أو ليحمل عليها حوائجه» وإن لم يُسَمّ كيلاً ولا وزناً يحمله عليها. 
ومن العتبية(٠‏ أشهب عن مالك : ومن تكاري دابة إلى مكة كل يوم بدرهم 
فليس ذلك من عمل الناس ولو ضرب لذلك أجلا لم يكن به بأس. 
لمن ا يي قال : 
. قال مالك ل ا 7 
ال ران آکری أجز ؛ تبحمل له كا إل بد وشت یما سما ال : ما 
0 هذا من أكرية الناس. ْ 
یدرون متى ينصرفون ؟ قال : قد عرفوا وجه ذلك ونرجو أن يكون خفيفاً. وروی 


عيسى عن ابن القاسم في رجلين اكتريا شق محمل. واشتريا مارا على أن يتعاقبا. 


عليه هذا يوم وهذا يوم فأكرى أحدهما الحمار في يومه فأراد صاحبه أن يدخل معه 
في الكراء وقد مشى صاحبه أيضأ ذلك اليوم وأجلا قال : ليس له أن يدخل معه 
في الكراء. وروى أبو زيد عن ابن القاسم في الكري يريه المكتري غرايره ويسأله 
وزنها فيأبى ويحملها ثم يريد وزنها في الطريق قال : ليس ذلك له قد رضي حملها. 


وروي عن سحنون أنه قال : هذا إن حملها على الجزاف ولو كان على الوزن كان 


ذلك له. ومن كتاب محمد / قال مالك : ومن اكترى إلى مكة بدينارين على أن 
يكون مسيره ومقامه ورجوعه في شهرء فإن جاء في أقل فله الديناران» وإن أقام 


(1) البيان والتحصيل. 9 : 102. 
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أكار فله بحسابه في الشهر لم يجز ؛ لأنه لا يحاسبه بالنقصان مثل ما لو أكرى من 
صر إلى المدينة» فإن رجع من بعض الطريق فله الكراء كله ومن له دابة 
بالفسطاط وهو من أهل الريف فأكراها سنة على أنه إن قدم في جري النيل سكنها 
شهرين [فإن لم يقدم فالستة](21 للمكتري كلها. قال : لا يُعْجِبنِي ذلك وهذه في 
الإجازات في باب : الاجير يعمل عملين. 


في الوكيل على الإبل يتعدى في الكراء أو النفقة 

من كتاب ابن الموازء قال مالك فيمن بعث بإبله مع أجير له إلى وكيله 
بالكوفة فقيضها منه ثم يكريها إلى المدينة فانصرف الأجير وقال : لم تقبلها مني وقد 
أكريتها وأنفقت وبعت هلين في الطريق ورهنت الإبل من المكترين. فقال رها : لم 
أمره برهن ولا كراء. قال مالك : يُنْظَرٌ فيما فعل من كراء ورهن ؛ فإن كان 
سدادا ويشبه نفقة الناس وكراءهم لزم الكراء والرهن» وإن لم يكن كذلك [وإلا 
كل]© الأول والآخرء فربّها أحقٌ بها ولا يتبعه المرتمنون بشيء ويتعبون الأجيرٌ 
وليكتب الوالي إلى الكوفة حتى يعلم هل امتنع الوكيل من قبول الإبل ؟ قال 
أحمد : فإن كان الوكيل لم يقبلها مضى السداد من فعل الأجير» وإن قال : ل ار 
فما كان مما لابد منه من النفقة / على الإبل حسيبَ له وما أكرى فأصيب منہا 4۵/9 ا 
شيع فهو له ضامن. 


تم كتاب كراء الرواحل والدواب 
بحمد الله 


يتلوه أكرية الدور والأرضين إن شاء الله 


)1( ما بين معقوفتين ساقط من الأصل منبت من أيا صوفية الثانية 
(2) (ولأكل) كذا في الأصل وني أيا صوفية الثانية ولم يتبين لنا الاد من ذلك. 


5 النوادر والزيادات 7 ج9 اد 


بسم الله الرحمن الرحم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه 


کتاب اكرية الدور والارضين 
في كراء الدار مشاهرة ومساناة وهل لأحدها الترك ؟ 
وف كراء المعّنء وكيف إن زاده على المدة ؟ 

من العتبية(» من رواية عيسى عن ابن القاسم عن مالك : ومن اكترى دارا 
مياومة كل شهر أو كل سنة بكذا أو قال : في السنة أو في الشهر بكذا. قال في 
كناب محمد : أو في الشهر أو في كل شهر. فلا يقع على معيّن وإنما يلزم من 
مالك في العتبية2) : إلا أن يقول : أكريك سنة بكذا أو شهرا بكذا. فيلزمهما 
تمام السنة. قال ابن القاسم في رواية عيسى : وأرى إن قال : السنة. إنه مثل ما 
قال مالك في كل هذا. 

ومن كتاب محمد : وإن قال : أكريك سنة أو سنتين بأعيانہما على أن 
يخرج متى شاء. فذلك جائز ما لم ينقد, وإن قال : شهرا بكذا. فسكن شهرا 
في الثاني كراء المثل وقيل : إن كان أقل لم يبعضّء وإن كان أكثر حلف رب الدار 
ويأخذه. وني الواضحة : وإن قال أكري كل شهر أو في / الشهر. وقال : الشهر 2 /41/ر 


)1( البيان والتحصيل» 9 : 43. 
ر2 البيان رالتحصيل» 9 43. 
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كد فالشهر الأول لازم هما في هذا وما زاد عليه فلكل واحد منهما أن يخرج أو 
يخر ج كان ذلك في أول الشهر أو في اخره إلا أن يكون شرط ألا يخرج أولا يخرجه 
أو ينقد فيكون كالشرط وهذا قول مطرف وابن الماجشون وروايتهما عن مالك. 
وإن قال : سنة أو شهرا أو لم يسمّهما أو قال : سنة كذا أو هذه السنة أو هذا 
الشهر أو إلى شهر أو إلى سنة كذا. أو قال : كذا وكذا شهراً أو كذا وكذا سنة 
وهذا كله وجيبة لازم هما أن يشترطا الخروج إن شاءا فلا يجوز فيه النقد ويجوز في 
الأول النقد والتأخير و يختلف في ذلك مالك وأصحابه. 


ومن العتبية» روى عيسى عن ابن القاسم في ل 
ات د ا 
كراء المثل وهو أحب إليّ» وروی عنه أبو زيد أنه إن تمادى فسكن عشر سنين 
فعليه فيه كراء التسع سنين قال : وإذا اكترى سنة بدينار فقال : دفعيّه. فهو 
مصدق» وإن مضت السنة» قال : وإن تكاراها بدينار ؛ على أنه إن زاد 
فبحسابه» وإن نقص فبحسابه ما لم ينقد. 

ومن ماع ابن القاسم» قال مالك : وإِنٍ اكترى دارأ سنة بدينار ؛ على أنه 
إن شاء خرج قبل السنة وحاسبه فذلك جايز مالم ينقد, وإن تعدى فلا خير فيه 
وكذلك إن اكترى سنين على هذا. ومن الواضحة : وإذا اكترى سنة ثم تمادى / 
في سكنى الدار وحراثة الأرض ففي ذلك اختلاف والذي أختار قول ابن 
الماجشون أن ما كان يرجع إلى ربه فيحوز ويغلق من دار وبيت وحانوت ورب 
ذلك ساكت الم لا ينكر فله بحساب الكراء الأول وما كان مثل المزرعة وما إذا 
0 الوجيبة بقي براحاً لا جدار عليه ولا غلق ولا الة 3 ّى إلى صاحبها فله 

اد الا كر من القيمة أو اة ٠‏ لأنه مجدى غلية. بغر أمره وله غلمة. 

اكات عم أن أن E‏ بد ابن 
حبيب : وإلى سنتين وكذلك في البيع. محمد : ويجوز فيا النقد» وإن تباعد 


(1) البيان والتحصيل» 9: 35 
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قبضها فالكراء جايز ولا أحب فيها النقدّ ولا ينبغي ذلك في الحيوان. ابن حبيب : 
ا باس أن :بكري دان لسك دار أخرى:اتنقع السك أو اافت ج 
أحدهما السكنى أو تأخرت. 

ومن كتاب ابن سحنون» عن أبيه وسأله حبيب عن الرجل يكري حانوتاً م 
هرب ويدعه وعليه قفله وفيه متاعه فيقم أشهراً قال : يلزمه كراء الأشهر التي 
غاب فيها. قيل : فإنه كان من دکاکین الخبازين. قال : لا يلزمه ولیست 
كالحانوت» فإن ترك فيا متاعاً والحانوت عليه قفل وسأله عنه أيرفع إلى الحام أنه 
أكرى من رجل حانوئه شهراً بشهر فغاب الساكن وتركه مقفولا واحتاج هذا إلى 
حانوته وأقام بينة ؟ قال : يُتَلَوُمُ للرجل وِيُكُتَبُ إليه إلى الموضع الذي كان يعن 
أنه فيه ؛ لكلا تكون له حجة؛ فإن استقصى في ذلك وغْذْرٌ فلَيّخْل له حانوته 
TS‏ وإن لم / يشهدوا أنه أكرى منه شهراً فشهراً فلا أدري 


فيمن اكترى دارا على أن ينفق فيها شيئا معلوماً 

أو ما احتاجت إليه أو عرصة على أن يينيّها أو أنه إن شاء بنى 
فإذا خرج لم يكن له والقضاء في الكراء الفاسد وكيف بنى فيه 

من كتاب محمد : ومْنٍ اكترى دارا على أنها إن احتاجت مرمة أنفق فيها من 
كرائها من سنة أو مما لزمه فذلك جائز. قال ابن القاسم : وإن اكتراها بعشرة ؛ 
على أنها إن احتاجت [أنفق من]٠‏ غير العشرة لم يجز. ولو قال : ارم من العشرة 
سا و و ا ا ا 

سلف وكراء ويْفسسٌ وله قيمة ما سكن وللساكن قيمة ما عمل. قال أصبغ : 
قيمته صحيحا يوم عمله لا يوم عقد الكراءً الفاسد ويكون عليه كالقبض في 
الكراء الفاسد. قال مالك : وإن كان في الدار خراب وشرط أن يعمّره من كرائها 


(1) ما بين معقوفتين ممحو في الأصل مثبت من أيا صوفية الثانية. 
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ثم بدا لرب الدار في العمارة» فإذا أراه ما يعمل فذلك جائز لازم. وكذلك في 
العتبية1'» من سماع ابن القاسم. قال محمد : إذا عرفا البناء ؛ لأن البناء ليس 
كالمرمة. محمد : قال مالك : فإن أكرى منها عرصة على أن يُنْفِقَ وكراؤها كذا 
وكذاء فإن می ما ينفق ويكون من كراء ما يكريه من السنين فجائز. وكذلك في 
العتبية(2» عن ابن القاسم عن مالك قال : ويكون على الآاخر مثل أن تكون 
عشرين سنة بعشرين ويجعل نفقته عشة فلكل سنة نصف دينار فعلى هذا 
يُحْسَبٌ. قال ابن المواز : وهذا إن كان البناء لرب العرصة ويسمي ما يبني 
ا الكراء لا يزيد عليه» وأما إن كان البناء للمكتري فلا يحتاج إلى 
تسمية ما يبني ولا ما ينفق ولا أحب شرطه في أصل الكراء إلا أنه إن بنى فمتى 
حرج فلرب العرصة أن يعطيه قيمته مقلوعاً أو يأمره بقلعه. قال مالك : ولا 
أحبٌ أن يشترط من أكرى داره ؛ إن يشأ بنى الساكن فإذا حرج بقي لرب 
الدار» وكذلك إن كان على أن الساكن إن شاء بنى أو ترك فلا أحب ذلك. قال 
1 سس جل ليه 
كراءً الثلاث سنين وأن لكل سنة من السبع خمسة دنانير فذلك جائز. | 
القاسم : : ومن أكرى كراءٌ فاسداً بیناً فبنى في الدار وارتفق با بناؤه َف شع اکر 
فعليه كراءُ ما ارتفق به من ذلك. قال أصبغ : لأنه كرى الدار إن شاء بقيمته 
نقضأ. قال محمد : لا يعجبنا هذا وليس عليه إلا قيمة كراء العرصة يوم قبضها 
على حالتها لا يوم عقد الكراء ولأن رب الدار إذا أعطى قيمة النقض فإنما يعطيه 
الك لتو ويفا شا ن ف ت يكن ل که رلا ملك برك 
العرصة إلا من يوم الحكم. ومن الواضحة» ومن اكترى دارا كراءٌ فاسداً فلم 
يسكن حتى انقضَّتُ ؛ فإن كان قبض الدار لزمه کراء مثلهاء وإن لم يسكن» 
وإن لم يكن قبضها لم يلزمه شيء. 


(1) البيان والتحصيل؛ 9 : 15 
رى البيان والتحصيل؛ 9 : 6 
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في المكتري يني في الدار بإذن ربهاء والتداعي فيه عند خروجه 

من الواضحة : وما أحذه المكتري من مَرَمَةٍ في الدار أو بنيان ارتفق به ثم 
تمت الوجبية فما بناه فيها وأصلحه منها بإذن ربها فله قيمته منقوضاً /» إن شاء 
رب الدار حبسه وما لم يكن له قيمة إن قَلِعَ فلا شيءَ له فيه. وقال ابن القاسم : 
له قيمة ما بنى منقوضاً في الوجهين بنى بإذنه أو بغير إذنه. فأنكر ذلك مطرف 
وان الماجشون ورويا القول الأول عن مالك وعن علمائهم وإذا رم في الدار 0 
بإذن رما ثم اختلفاء وقال : أنفقتٌ كذا. وقال ربها دون ذلك فالمكتري مُصِدَّة 
رحلف» وإن قال : قد أذنثُ لك لکن ل تبن ولا عملت شيئأ . فإن رى ا 
ظاهرة صدِّقٌ وإلا لم يبل قولب وإن أشكل ذلك لطول الوجبية وزعم أنه بنى 
وأصلح في أوها فا مكتري مُصَدَّق مع يميه حتى يمين كذبّه ؛ لأن زا فك ام 


ومن العتبية(!»» روى عيسى عن ابن القاسم فيمن اكترى دارأ سنة فسكن 
شهرين ثم أنها انہدمت وبناها بما عليه اكه ا 
السنة فله من الكراء حصة ما سكن المكتري قبل الهدم» وله كراء العرصة بعد 
الهدم» وليس للمكتري إلا نقض بنيانه إلا أن يعطيه قيمته منقوضا, وأما ما 
لا قيمة له إذا نض ؛ من جص وتزويق وتراب فلا شيءَ له فيه. وفي الباب الذي 
قبل هذا ذكر الكراء الفاسد يبْنَى فيه. 

ومن الواضحة : وإذا قال المكتري بعد تمام الوجيبة : إنما بنيتُ هذا الجدار 
در أو بنيثُ هذه السقيفة لوقد ناري أو جرشتٌ الدار بهذا الصخر وطلب 
النقص وقال رب الدار : بل ذلك كله كان في الدار يوم أكراه فالقول قول رب 

الدار في ذلك وفيما كان منها مبنيّاً من خشب أو صخر أو غيره وأما ما كان 


9 أو 


مطروحاً فيها من صخر أو حشب أو عمود / أو لبن أو جر أو باب ملقيٌ فهو 43/9 /ظ 


للمكتري إن ادعاه مع ينه إذا ١‏ أكذبه رب الدار. 
(1) البيان والتحصيل؛ 9 : 27 
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لالد ديام يعم لمدة أو ينقطع ماء العين 
ثم يختلفان في مدة العمارة 
وني الدعوى في كدق والخدمة 


من كتاب ابن الموازء قال أشهب في الدار يقبضها المكتري ثم يدعي أنه لم 
ل a‏ 
اللخ فالذي أجره مدق مع بمينه أنه بطل ما ذكر ولم يأته. محمد : كان 
انقطاعه إليه أو كان إنما يعدو إليه وإنما قال ذلك في الدار ؛ لأا بين الناس 
لا يخفى فيها الهدم, فإن لم يعرف ذلك أحدٌ يُصَدّق وكقول مالل في الدابة 
تُكَُرَى فيدعي مکترہا أنها فت أو :و مُصِدَّق مع يمينه» وإن ادعى 
أا ماتت بموضع كذا وفيه من يبل من الثقات فلا يعلمون ذلك فإنه 
لا يُصِدَّفَء وإن كانوا غير ثقات وكذبوه لم يَضرّه ذلك فهو مُصَدَّقٌ مع بمينه. و 
قال في مكتري الجفنة يدعي كسرها فقال مالك : فأين الفلقتان('). محمد : وقال 
ابن القاسم في الدار تُبْنَى بعد الهدم ثم تسكن أو الرحا ينقطع ماؤها بعد السنة ثم 
يرجع فيطحن با ويدعي أقل ما يدعي رما : إن رما مصدق إذا اتفقا على أول 
السنة ولا يعجبنا هذا بل المكري مصدق ويحلف ؛ لأن ربها مذ ع / عليه لأمر 
مؤتنف بعد الهدم وانقطاع الماء الذي تصادقا عليه. وقد قال مالك في المكتري 
يقول : لم أسكن إلا ستة أشهر. وقال رب الدار : سنة : إن الساكن مصدق مع 
ينه . 

ومن الواضحة : وإذا ادعى مكتري الدار والرحا والحمام انهدام ذلك في 
عض :السنة راف الحا ويطالننا كسار يعض العا فالمكتري مدق + لن 
ذلك في يديه قد أسْلِمَ إليه وأو تمن عليه وكذلك في [العبد]© الأجير إن كان 


(1) في الأصل وأيا صوفية الثانية [فاين الفلقتين] والصواب ما أثبتناه. 
(2) كلمة (العبد) ممحوة من الأصل أثبتناها من أيا صوفية الثانية 
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مقيما عنده ليلا ونهاراء نقده الإجارة أو لم ينقده فهو مصدق في كسوره وبطالته ؛ 
لمرض» أو غيبةء أو إباقء فإن كان العبد يأتيه من عند سيده» فالقول قول السيد 
في الكسور مع يمينه» وأما الحر ؛ فالقول قول الأجير الحر مع بمينه» كأن يختلف 
إليه لعلة) أو كان مقامه عنده» كان قبض الإجارة أو لم يقبضهاء قاله كله ابن 
الماجشون» عن مالك» وكان ابن القاسم, وأصبغ يقولان : إن كان مأوى الأجير 
عند من استأجره» فالقول قول الأجير في ذلك في الحر والعبد» وإن لم يكن مأواه 
إليه. فالقول قول من استأجره» يريد مع بمينه وأنكر هذا ابن حبیب» قال ابن 
ج وإ ال الاجر ومكتري. الجا والدان الام بعد اقا اة 
المشترطة : لم أسكن» وم أختدم. وكذبه أرباب ذلك» فهم مصدقون» ويصدق 
الأجير الحر» وسيد العبد مع أبماتهم» وإن قالوا : انقضت الوجية» وقال 
المستأجر : لم تنقض فهو مصدق مع بمينه. وقاله كله ابن / الماجشون» عن 
مالك. في الباب الذي يلي هذا شيء من معاني هذا الباب. 


فيما ينهدم من دار أو حمام أو رحاء 
نما يوجب الفسخ أو لا يوجبه. 
رت إن صلح قل الح 


واختلافهما في مدة ذلك أو في أصل الوجيبة 


من الواضحة ومن اكترى داراء أو حماماء أو رحا شهراء أو سنةء فانهدم 
ذلك أو انخرق سد الرحاء فطلب الفسخ» وقال رب ذلك : أنا أصلح» ولا أفسخ 
فإن كان يضر به في تأخيه إلى إصلاحه, فله الفسخ» وإن لم يكن ذلك؛ مضراً 
لزمه الكراء» أو قيل للمكري : عجل البناء والإصلاح» فأما الدار ينمدم منها يسير 
مما لا يمنع سكنى سائرهاء فلا يفسخ له. وإن انهدم أكارها حتى يضطر إلى 
الرحلة منهاء فله الفسخ إذا شاي وأما الحمام ؛ فما انهدم منه من قليل أو كثيرء 
فهو مانع من حميمه؛ فإن قال ربه : أنا أبنيه وأرمه. فلا يوجب ذلك فسخ الكراء 
إن كان يمكنه في مثل الأيام أو الشهر أو الوجبية سنة» وكذلك الرحا ينيدم بناؤهاء 
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أو ينخرق سدها أو بدكسر بعض أداتهاء وهو أوسع في الرحا والحمام من الدار 

التي يسكنها المرء بعياله» وهذا شأن الأرحاء فيما يخترق من سدء وينهدم من بيت» 

وني ذلك من بطالتها ما قد عرف» فلو كان يفسخ كراؤها كلما اعتلت ببعض 

ذلك» ما تم لها كراء» ولكن إذا دعي أهلها إلى إصلاحهاء لزم المكتري الوجيبة ما : 
لم يطل الأمر جداء أو يعظم الشغل به حتى يذهب أكار الوجيبة | فيفسخ في . 45/9 ار 
هذا وجيبة الكراء» قال : ولا يفسخ في الأرحاء في عطلها لقلة الماء وكارته» ومتى 

عاودها الماء» أو طلعت من استعداده في بقية الوجيبة» فالكراء هما لازم في بقيته» 

كقول مالك في الأجير يمرضء ثم يفيق بقية المدة» ويسقط ما تعطل في هذا وهذاء 

والقول في“ تعطل الرحاء والحمام قول المكتري مع يمينه ؛ لأنه كالمؤتمن» وإذا قال 

المكري : كانت الوجيبة» وقد انقضت» وقال المكتري لم تنقض فالمكتري مصدق 

مع يمينه» ولو قال : الوجيبة سنتان() وقال المكتري : بل سنة فإن انتقد فالمكتري 

مصدق مع يينه» وإن لم ينتقد» تحالفاء وفسخ ما بقي» وغرم من الكراء لما مضى 

على حساب ما ادعی» وإن انہدمت الدار» أو يبت منهاء أو جدار» فلا يجبر ربها 

على البناءء وهو مخير ؛ إن شاء بنى» ولزم المكتري السكنى بقية الوجيبة» وإن شاء 

لم يين» فإن اختار ألا يبنى» قيل للساكن : اسكن إن شكت» فاسكن فيما بقي 

من الدار» وإن شعت فاخرج إذا كان ما انهدم مضرا به في سكناه أو منتقصا 

- من عدد مساكبهاء فإن قال المكتري : أنا أبني ما انهدم بالكراء الذي علي لم يلزم . 

ذلك رہاء إلا أن يشاءء وإما سكن أو خرج» فإن سكن» وضع عنه ما انتقصه 

الهدم من منافعه» فان لم ينقصه شيء, لم يوضع عنه شيء, فان خرج إذا كان ما 

انهدم مضرا به» قاصه بحساب ما سكن» وإن قال المكتري : أنا أصلح ما انهدم 

من مالي فأسكن» فليس لرب الدار منعه» فإذا تمت الوجيبة» وكان الإصلاح بأمر 

ربهاء فعليه له قيمة / ما عمر (ع)3) في قوله لا في قول ابن القاسم» وإن كان 4/9 اظ 
بغير أمره» لكن أذن له السلطان في ذلك حين طلبه» فلربها أن يعطيه قيمته 

(1) في الأصل وأيا صوفية الثانية (والقول) (فيما) تعطل الرحى والحمام) ولعل الصواب ما أثبتناه. 


٠ )2(‏ في الأصل وأيا صوفية الثانية (سنتين) والصواب ما أثبتناه. 
(3) (ع) رمز يستعمله المؤلف من حين لآخر داخل تأليفه هذا ولعله يعني به نفسه. 
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مقلوعاء أو يأمره بقلعه» وإن أراد المتكاري حين امهدمت أو ما انهدم منها الفسخ, 
وقال رما : أنا أبني وطلب الكراء» لزم الكريّ ذلك» إلا أن يكون عليه في ذلك 
ضررء فله الناقضة والخرو ج» فإذا حرج وأصلح الدار ربهاء لم يلزم المكتري رجوع 
في بقية الوجيبة» وهي بخلاف أرض الزرع تور أرضها بعد الزراعة» هذا يؤذن 
للمكتري أن يصلح بكراء سنة ؛ للا يبلك الزرع. 

ومن كتاب ابن سحنون» وكتب سحنون إلى شجرة بن عيسى, في الذي 
يكري ذلك من رجل سنة» ثم يبدمها أو بعضها بأمر المكتري أو بغير أمره 
لمصلحتها فيما يقول» ثم يصلحهاء ثم يبنيها قبل تمام السنة» أنها إن انہدمت أو 
هدمها ربهاء وكان المدم ما يضر الساكن فيهاء فهذا يفسخ به الكراءء وإن بناها 
في بقية المدة» إلا أن يرضى الساكنء أن يثبت با بقي إذا بقي أكار الدار» وبحط 
عنه كراء ما انهدم» ويكون الساكن أمره بهدمه وإصلاحه ؛ ليسكن إذا تم 
إصلاحه. ومن كتاب ابن المواز : وإذا انهدمت الدار وما يمنع السكنى من الخدم 
فخرج المكتري منها إلى غيرهاء ثم يبنيها راء فلا يصلح الرجوع قال أصبغ : إلا 
أن يكون ذلك البنيان مثل الأيام» وفوق ذلك قليلا مما لا ضرر فيه» فيلزمه ما 
بقي» ويفسخ ما بين ذلك قال ابن ميسر : يريد أصبغ في العمارة لا في هدم البناء 
من أصله. 

ومن العتبية(» من ماع عيسى» عن ابن القاسم : ومن اكترى حماما / 
برقيق فيه سنة» فمات الرقيق في نصفهاء فالكراء بحاله» وبحط عنه من الكراء فيما 
بقي حصة كراء الرقيق» بالقيمة» فإن انهدم الحمام والرقيق باقية» انفسخ الكراء في 
الرقيق» والحمام» لزمه من الكراء ما مضى من المدة. 


(1) البيان والتحصيل, 9 : 37. 
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فيمن اكترى دارا أو أرضا وفيها شجر مثمر فاشترطهاء . 
وكيف إن انهدمت الدار أو استحقت ؟ 


من كتاب ابن المواز : ومن اكترى دارا أو أرضاء وفيها نخل أو شجر أو 
دوال» فاشترط ثمرهاء وليس فيها ثمر أو فيا نمر لم تطب» فذلك جائز إن كانت 
تبعا» تكون قيمتها فيما عرف من نباتها بعد طرح موقاتها(» الثلث فأقل. قاله 
مالك وروي عنه أنه لم تبلغ به الثلث» فكذلك في اشتراط البياض في المساقاة. 
قال ابن المواز» وابن حبيب» وقاله أصبغ» في العتبية(#» وإنما يجوز استثناء الثمر 
بالبيع“ في الكراء إذا كانت تطيب قبل انقضاء أجل الكراء» وإن كان طيبها بعد 
أجل الكراءء لم يجز» ويفسخ خ قال ابن حبيب : فإن كان الكراء سنة أو سنتين» 
فاشترط الثمر وهي تبع» فلا بأس به» وإن انقضى أجل الكراء وفيها ثمرة طابت أو 
لم تطب» فهي للمكتري» وإن رجعت الدار إلى المكري. 

ومن كتاب ابن المواز» قال ابن القاسم : قال مالك : وإن شرطا أن الثمرة 
بينهماء لم جز» ولا على أن يكون لربها شيء من ثمرتها. محمد.: وإن كانت أكثر من 
الثلث» فاشترط ما الثلث أو أقل؛ لم يجز. ابن القاسم : وكذلك حلية السيف؛ 
وهي تبع فلا يجوز اشتراط نصفهاء بخلاف بياض النخل / في المساقاة» وإن 
طابت الثمرة وهي أكار من الثلث» جاز اشتراطها. يريد في عامة من هذه 
الجائحة» وإن كانت الثلثء» فأقل» فلا جائحة فيباء وإن كانت أكثر من الثلث 
وح ضيه فاشترطهاء لم يجز» ويفسخ» وعليه قيمة كراء ما سكن» 0 
أخذ من الثمرة» وله قيمة ما سقى وعالج. 

ابن حبيب : ومن باع أرضا وفيها شجر بيعا فاسداء ففسخ البيع وني الشجر 
ثمرة» فهي للبايع» أبرت أم لاء طابت أم لاء ما لم تجن, وأما في الشفعة والتفليس» 


(1) (موقاعا) كذا في الأصل ,أيا صوفية الثانية. 
(2) البيان والتحصيلء 9 : 54. 
(3) في الأصل رأيا صرفية الثانية (فالبيع) وهو تحريف. 
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فما أبر قبل ذلك فهي للمبتاع» وكذلك قال مطرف» وابن الماجشون قال 
أصبغ : وكذلك إذا أبرت في البيع الفاسد» هي للمبتاع» وني كتاب الشفعة لابن 
المواز بقية القول في هذا. 

ومن العتبية('» من رواية أبي زيد» عن ابن القاسم : وإن اكترى دارا سنة» 
وفيها نخل» فاشترط تمرتها وهي ما يجوز اشتراطهاء فسكن ستة أشهرء ثم 
انهدمت الدار» فإن كانت الثمرة قد طابت» فإن الدار تقوم بالثمرة» وتقوم بغير 
ثمرة» فإن وجدت قيمة الثمرة الثلث. فإن الساكن يأخذ الثمرة» ويؤدي ثلني 
الكراءء وإن لم تطب الثمرة» فهي لرب الدار» وعلى المكتري ثلث الكراء. ونحوه في 
رواية عيسى» عن ابن القاسم» قال : وينظر إلى قيمة كراء الستة الأشهر التي 
سكن» وإلى قيمة كراء الستة الأشهر الباقية» فيقبض ما بقي من الكراء عليها بعد 
إخراج قيمة النخل أو الثمرة المشترطة» قال ابن المواز : إذا كانت قيمة الثمرة 
الثلث فأقل» فاشترطها في كراء سنة» ثم انهدمت الدار في وسط السنة» فأحب 
ما في ذلك إلي أن تكون الثمرة راجعة إلى رمباء طابت أو لم تطب» ثم بعض الكراء 
على الدار والثمرة /» فما وقع للدار لو أكريت بلا ثمرة» سقط عن المكتري 
نصفه» ومن الواضحة, ومن العتبية(3» عن ابن القاسم» ورواية أي زيد» وبعضها 
من رواية عيسى عنه : وإذا قاله في نصف السنةء وقد نقد أو لم ينقد, ولم تطب 
الثمرة» فان كانت الثمرة تبعا للستة الاشهر الباقية» جاز ذلكء» وكأنه كراء 
حاديك) انها" اهام فال خا أن خب 5 وة انك التمرة أكن من 
الثلث» لم تجز الإقالة وقال ابن القاسم : قال عيسى عن ابن القاسم» في 
العتبية) : وإن كانت الثمرة قد طابت» فليصنعا ما أحباء نقد أو لم ينقد, ولا 
ينزل في النقد في الدور بيع وسلف77). 
رل البيان والتحصيل, 9 : 39. 


ر في الأصل وأيا صوفية الثانية (وفيها شجر) وسياق الكلام يقتضي ما أثبتناه لموافقة ما سيأتي عند 
المؤلف نفسه فيما بعد. 

(3) البيان والتحصيل. 9 : 39 من خلال شرح ابن رشد. 

(4) البيان والتحصيل» 9 : 39 من خلال شرح ابن رشد. 

(5) في الأصل رأيا صوفية الثانية (بيعا وسلفا) والصواب ما أثبتناه. 
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ابن حبيب : ولو استحقها رجل إلا موضع الشجر منهاء وقد سكن ستة 
اهر لجعت الدمزة إلى رب الدار» طابت أو لم تطب جذت أو لم تجذى لأنه 
كمن باع نمرة قبل أن تطيب حين ضمها إلى ما لم يكن له بخلاف الامهدام. 

قال يحي بن عمر : ومن اكترى دارا سنة» وفيها نخلة» فاشترط ثمرتهاء وهي 
دون الثلث» فانهدمت الدار في نصف السنةء وقد طابت الثمرة» فإنه ينظر إلى 
قيمة ما سكن خاصة» وقيمة الثمرة على المتعارف منها كل عام فإن كانت الثمرة 
من ذلك الغلثء. فأدنى كانت الثمرة للمكتري. وإن كانت أكار من الثلث» 
كانت له الدارء وفسد فيا البيع» فإن جذها المكتري رطباء رد ققيمتباء وإن جذها 
ثمراء رد مثلها وإن انہدمت الدارء والثمرة لم تطب» فلا بد من ردها إلى رب الدان 
كانت تبعا لما سكن أو غير تبع. 

في الدار تكرى ثم يغصبها سلطان / أو يغصب سكناها 

أو تستحق» ومن اكترى رحا فجلا أهل موضعهاء 
وغير ذلك من مسائل الأرحية 

من الواضحة : ومن تكارى دارا سنة أو شهراء فقبضهاء ثم غصبه إياها 
سلطان» فمصيبة ذلك على راء ولا كراء له فيما بقي وقاله مالك : في المسودة 
حين أخرجوا المكارين"“ وسكنوا وكذلك في العتبية2», من سماع ابن القاسم : 
قال ابن حبيب : وسواء غصبوا الدور من أهلهاء أو أخرجوا أهلها منها 
وسكنوهاء لا يريدون© إلا السكنى حتى يرتحلواء وكذلك الحوانيت ‏ بأمر 
النتلظات : ها 

وإذا استحقت الدار» فكراء ما مضى لمن استحقت من يديه إلا أن يكون 
غاصبا أو وارثا أو مشتريا ممن يعلم هو أنه غاصبء فيكون الكراء فيما مضى 
رل في الأصل رأيا صرفية الثانية (حين أخرجوا المكاريين) بياءين والصواب ما ألبتناه. 


(2) البيان والتحصيل. 11 : 251. 


(3) في الأصل ويا صوفية الثانية (لا يريدوا إلا السكنى) بحذف نون الرفع والصواب ما أثبتناه. 
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للمستحق ثم إن أجاز الكراء فيما بقي» فذلك له» وإلا فسخه. ولو قدم وارث 
معه» لرجع عليه فيما اکتری» ولا يرجع عليه فيما سکن» إلا أن يكون عالما به. 
ولو وهبها الغاصب لرجل غير عام بغصبهاء فاستحقت من يده أو يد ولده» 
وقد أكراهاء فالكراء له وللمستحق أن يرجع به على الغاصبء فيغرمه إياهاء 
ويرجع عليه أيضا إذا باعها الغاصب» فأغتلها المشتري» ولا يعلم بالغصب» 
فليرجع المستحق على الغاصب بما اغتل المشتري» وإن كان الغاصب عديماء رجع 
به على الموهوب» أو على ورثته» وإن لم يعلم بالغصب. ولا يرجع به على المشتري» 
ولا على ورثته ؛ لأنه ضامن» وكذلك في غلة الحيوان والعبید» وذكر / أنه قول 48/9 او 
مالك وجميع أصحابه ؛ ابن القاسم وغيره والذي ذكر ابن حبيب من ذلك» عن 
ابن القاسم» إنما المعروف غيرهء أن الغاصب إذا باعها لا يرجع على الغاصب بغلة 
ما سك» ومن كتاب ابن المواز : ومن انتفع بأرض شبهة, ثم قام مستحق» فإن 
كان واا معه» رجع عليه فيها اغتل» ولا يرجع فيها سکن» وهو في السكنى 
استحسان ولا يرجع عليه غير الموارث في غلة ولا سكنى, إلا أن يأتي في أباس 
الزرع في“ ومن اكترى رحا سنة» فأصاب أهل ذلك الموضع فتنة جلوا بها عن 
منازهم» وجلا معهم المكترى, أو أقام امنا إلا أنه لا يأتيه طعام» فجلا الناس» 
كبطالة الرحا ؛ لنقصان الماء وكنرته» وتوضع عنه مقدار المدة التي جلوا فياء 
والرحا بخلاف الدار تكترى» ثم تجلوا الفتنة» وأقام امنا أو رحل لوحشة وهو امنء 
فالكراء له يلزمه, ولو انجل للخوف » سقط عنه كراء مدة الحلاى قال : والفنادق 
التي تكرى الأيام في السنة ؛ كأيام الحج وشببه ذلك» مثل ما ذكرنا في الأرض إذا 
أخطأها ذلك. وقاله كله أصبغ؛ وغه قال : ولا يجوز لرجل أن يتكارى الرحا 
سنة طاحنة» لا يحاسب فيها ما تبطلت فيه» ولا يؤاجر عبدا شهرا معلوماء أو سنة 
معلومة» إلا الدار يشترط سنة مسكونة, إلا أن يتبرع المكتري في ذلك كله ولا 
يجوز في ذلك إلا سنة بعينهاء فإن تبطل منها شيء؛ رجع بحسابه. وقاله كله ابن 
الماجشون. وقال مطرف, وغيرهما / قالا : ولصاحب الرحا أن يقدم في الطحن 48/9 /ط 


(1) ما بين معقوفتين ممحو من الأصل مثبت من أيا صوفية الثانية. 
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من شاءء وإن كان شأنهم من سبق طحن وكذلك الصناع ما لم يتعن ظلما 
ومطلاء ولا 9 أن بتكارى الرحا بالقمح والشعير» وإن كان الذي يأخحذ مكاريه 
القمح والشعير وقاله مالك, وغيره. ولا ينبغي أن يستطحن بمكيال مجهول قدره من 
القفيز الجاري. ومن اكترى رحاء فجميع أداتها ومصلحتها إلا نقش المطاحن» 
فستتها بالأندلس على المكتري» ولا يشترط ربها على المكتري شيعا من ذلك إلا ما 
خف قدره من الشحم والمغازل وشبه ذلك مما قيمته في السنة درهمين أو ثلاثة 
وقد أجاز مالك أن يشترط على المكتري الدار من مرمتها وتبطينها ما كان يسيراء 
مثل الدرهمين والثلاثة في وجيبة السنة وتحسبهاء وما أحدث أهل الأندلس أن 
يقول : أكريك البيت ومعه الرحاء ولا أكريك سافية ولا مطاحن» ولا أداةء فذلك 
اختيال لا يجوز شرطه» وإنما يغتر في أن يكون عليه من بطلان شيء» ويوقع الكراء 
على بعض ما اكترى احتيالاء وإذا وقع بهذا الاحتيال» فسخ» وعليه فيها قبل 
الفسخ كراء مثلهاء على أنها يوم وقع ذلك طاحنة مجميع العهاء وإنما يجوز هذا لو 
كانت يوم العقد عطلا من الة وأداة وبلا سانية!» فيجوز هذا أن يكري ما 
ذكرت» وعلى المكتري أن يقم ما به يطحن, ثم يأخذ ذلك إذا تمت الوجيبة 
ويدعها عطلا کا كانت. 


ما يقضى به في الكراء إذا لم يذكره من يسكن, 
وعدد الشهر وكنس الزيل والمراحيض؛ 
وما يستثنى / المكتري ومرافقه بالحمام وغيره 
في الواضحة اكترى دارا لم يسم من يسكنهاء فجائز أن يسكتهاء أو يسكنبها 
من شاءء ما لم يدخل فيها من يضر ببنائهاء أو يتخذ فيها ما لا يشاكلها من 
متاې ودواب» وسكان» فيمنع) وذكر فيمن اكترى شهراء أوله أو في بعضه» 


(1) بعد قوله [سانية] يوجد بياض وبعده (وطاحن ولا أداة) وهي كلمات مقحمة حذفها أولى من كتابتها 
وذلك ما فعلنا. 


144 لد 
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فنقص ؛ ذكر ابن القاسم'» أنه إن مضى بعضه أتم ثلاثين يوماء وكذلك في 
سنة بعينها يبدأ في بعض الشهر فيع ثلاثين يوما في اخرهاء وما كان من ذلك على 
الأهلة, فعلى الأهلة, فعلى الأهلةء قال : ابن القاسم : ويقضى بكناسة الدار 
والمرحاض على المكتري إذا لم يتشرط وقال مطرف» وابن الماجشون : يحملان فيه 
على سنة البلد وبه أقول» والعرف فيها ببلدنا على رب الدار» وروى أبو زيد» عن ابن 
القاسم» في العتبية(2») مثل ما ذكر عنه ابن حبيب» إلا في دور الفنادق» فإن 
كنسها على المكرى ابن حبيب : فإن شرط رب الدار على المكتري كنس مرحاض 
الدار» وكانت سنة البلد كنسه على رب الدار فابن القاسم يقول : إن ذلك جائز. 
ابن حبيب : أما في مرحاض نقي حينعذ» فجائز» فإن تقدم فيه رحاضه. فذلك 
مجهول» لا يدرى مبلغه» ومن أكرى حمامه, وشرط ما يحتاج هو وأصله من 
[يخدمه] فيه» والنورة في السنة» فابن القاسم» يقول : لا يجوز حتى يشترط شيئا 
معلوماء وذلك جائز عندنا إذا إذا عرف عيال الرجل وعدم وأجازه مالك 
وأجاز أن يواجب الخياط على ما يحتاج إليه هو وأهله من الثياب منه أو الفدان 
على ما يحتاج إليه من طبخ خبزه / سنة أو شهراء إذا عرفوا ناحية الرجل» وناحية 
ما يحتاجون إليه ذلك كله. 


في الاحتلاف ٤‏ نقد الكرا, 

والتداعي في مدته وغير ذلك 
من الواضحة : ويحملان في نقد الكراء على عرف الناس» وإن اختلفا في 
المدة» فإن انتقد المكري» فهو مصدق مع بمينه» سكن أو لم يسكن» وإن لم 
ينتقد, وكان بحضرة الكراء» وقبل السكن, تحالفاء وتفاسخا الكراء إذا حلفا أو 
نكلاء ومن نكل منهماء فالقول قول من حلف» وإن اختلفا بعد أن سكن سنة أو 
(1) في الأصل وأيا صوفية الثانيةء أقحمت كلمة (مثل) بين (نقص وذكر) ولا معنى لها ولذلك حذفاها 


ليسلم التعبير من الانحراف. 
(2) البيان والتحصيلء, 9 : 67. 
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نحوها تحالفاء وفسخ باتي المدة» وعليه فيما سكن بحساب ما أمر به وكذلك 
اختلافهما في عدد الكراء أو فيه وفي المدة» فإن قبض المكري الكراء فالقول قوله 
في الوجهين»ء وإن لم يقبض» وكان ذلك في أول أمرهماء تحالفاء وتفاسخاء وغرم لما 
سكن ما أقر به الساكن, فإذا تمت المدة التي أقر بها المكرى» فالقول قوله في مبلغ 
كرائها مع يمينه. بلا تحالف (ع) : يريد لا يحلفان(!» جميعاء وكذلك في الحمولة 
في ذلك كله. وقاله كله مالك» ومن كتاب محمد قال ابن القاسم : إذا اختلف 
رب الدار ومكتريها في قلة الكراء وكترته» أو قال هذا : بدنانير وهذا : بطعام 
[ونقد المدة]20» وسكن سنة أو لم يسكن» فإنهما يتحالفان» ويفسخ ما بقي» 
وعليه لما سكن بحساب ما أقر به» وإن نقده البعض» فسخ ما بقي على السنة» 
فيكون عليه فيما سكن بقدر ما أقر به ورد حصته ما لم يسكن با انفسخ فيه» 
ولو نقد ثلاثة دنانير» وقال/ : هي عن السنة كلها. وقال رب الدار : أكريتك عن 
السنة بستة دنانير وقد سكن ستة أشهرء تحالفا» ويفسخ ما لم يسكن» ويفسخ 
الثلاثئة على السنة فيكون عليه فيما سکن» فيقع فيقع لما سكن دينار ونصف» ویرد 
دينارا ونصفاء والقول فيها قول الساكن مع بمينه ؛ لحيازته لما سكن» وكذلك لو لم 
ينقده إن قال : أكريتك تسعة أشهر بستة دنانير. وانتقده منها ثلاثة» وقال 
[الساكن]3) بل» سنة بستة دنائير» وقد سكن ستة أشهرء فليتحالف)» ويفسخ 
ما بقي» ويرد دينارا واحداء والساكن مدع في زيادة المدة» والقول قول رب الدار في 
ذلك» فقسمنا ما قبض على تسعة أشهر» كا قال لا على السنة التي ادعى 
الساكنء وإنما يقبض ألا ما قبض على قول رب الدار في المدة» فما وقع لما قد 
سكن» فهو مد ع لبقية نه انا ميلك و كر امه لدو شيع 
لما سكن حصة» يدعي الساكن أنه بة بقي له فما طلب» فلا قول له» إلا أن يقر به 
رب الدار» وإذا اكترى دارا سنة باثني عشر ديناراء فنقده ديناراء وسكن شهراء 
(1) في الأصل وني أيا صوفية الثانية رلا يحلفا) بحذف نون الرفع. 

٠ )2(‏ ما بين معقوفتين غير واضح في الأصل وني أيا صوفية الثانية فارتأينا كتابته وفق سياق الموضوع والله 

أعلم. 
)3( ما بين معقوفتين ممحو من الأصل مثبت من أيا صوفية الثانية. 


24١‏ في الأصل وأيا صوفية الثانية (فليتحالفان) بإثبات النون وذلك خطأ أ واضح. 
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فطلب رب الدار كراء الشهرء وتأخير الدينار إلى اخر» وطلب الساكن أن يجعله 
لأول شهرء فأنه يقسم الدينار على شهور السنةء فيوفيه ما بقي من الشهر الأول» 
ثم كذلك كلما سكن» ولو شرط نقد أربعة دنانير بعد أربعة أشهر, ثم اختلفاء 
فهنا تكون الأبعة دنانير لما قد سكن» ولو شرط نقد أربعة دنانير أول السنة» ونقد 
أربعة أخرى ؟قدار تسعة أشهر, فنقدها ثم اختلفاء فالأربعة الأولى تقسم على السنة 
/. ثم يع على الثانية كراء الأريعة الأشهر الماضية كلهاء وذلك ثلاثة إلا ثلثادا» 
ويبقى دينار وثلث» يقسم على الغانية الأشهر الباقية» فيقع لكل شهر سدس مع 
ثلث متقدم» فذلك نصف مقبوض عن كل شهر منهاء فكلما مضى شهر» أدى 
نصف دينار» وذكر أصبغ» في العتبية عن ابن القاسم مثل ما ذكر محمد فمن 
أكرى سنة بأربعة دنانير» فانتقد دينارين بشرط فبعد شهرين طلب تعجيل 
كرائهماء فإنه نقض الدينارين على اثنى عشر شهراء فيقع لكل شهر سدس» 
فعليه سدس آخر عن كل شهر مضىء وكذلك فيما يستقبل» وكذلك لو نقد أقل 
من أربعة دنانير» وم يذكر لاي شي کا يفعل في التفليس. 


فيمن اكترى دارا سنة 
ثم سكن أكثر منها بغير عقد من را 
من کتاب ابن حبيب وإذا تكارى دارا أو أرضا سنة» فسكن الدارء 
وحدث الأزض سنته تلك 1 م بقيت بيده يشكن الدارء وييحرث 1 ورا 
حاضر» أو غائب» فقد ”معت ف ذلك اختلافا من ابن القاسم» وغيره فسألت 
عنه ابن الماجشون» فقال : القول في ذلك إن كان مثل الحانوت والدار والبيت 
إلى ربه مرجعه وغلقه وفتحهء فما زاد في هذا على مدته الأول» ورب ذلك حاضرء 
فإنما يجب في الزائد بحساب الكراء الأول» وأما ما كان إذا تمت وجبيته فيه» بقي 
فضاء لا جدار عليه ولا غلق له وليس لربه فيه أن يرجع إليه 9 فهادى المكتري 


(1) في الأصل وأيا صوفية الثانية (إلا ثلث) والصواب ما ألبتناه. 
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فيه» فزاد على الوجيبة» فإنما له قيمة كراء الزيادة إلا أن يكون ذلك أقل من 
حساب الكراء الأول فلا ينقص منه ؛ لأن المكتري قد رضي به إذ تمادى قاله ابن 
حبيب» وهذا أحب إلي من كل شهر ما قيل في ذلك. 


في المكتري يدعي دفع الكراء 
من العتبية:!» من سماع عيسى عن ابن القاسم» في مكتري الدار سنة» يقول 
بعد تمام السنة دفعت الكراء, قال مالك : فلا يقبل منه» والقول قول رب الدار 
مع بمينه إن قام بحدثان ذلك» وإن قام بعد تباعد ذلك» فالقول قول الساكن مع 
بمينه» وسواء حرج من الدار أو أقام» ولو أكراهُ سنة بعينهاء فهادى» فسكن عشر 
سنين» ورث الدار حاضر معه» ١‏ يواجبه على شيع فقال الساكن» قد دفعت 
الكراء فلا شيء للمكري في السنة الأولى» فإن قام بحدثان انسلاخ التسع سنين» 
فله كراؤهاء ويحعلف» إلا أن يأتي الساكن فيراه» وإن قام بعد تطاول ذلك فلا 
شيء له إذا قام الساكن قد دفعت الكراء. ويحلف, ولو كان يجدد عليه الكراء كل 
سنة من العشر بالبينة» ثم طلب كراء الجميع» فلا شيء له» ولو أكراه العشر سنين 
بمرة» ثم طلب كراءها بعد انسلاخها بحدثانه» فله كراء العشر مع بمينه» وإن قام 
بعد طول زمان» فلا شيء له. ويحلف المكتري» وإن اكترى منه سنة» فطلبه 
بالكراء بعد ستة أشهرء فقال : دفعت إليك كراء جميع السنة فلا يصدقء وا 
بحدثان ذهابها ورواه أبو زيد» عن ابن القاسم. وقاله مالك وابن القاسم؛ فيمن 
اكترى / منزلا بعشرة دنانير» فسكن فيه ستة أشهرء ثم قال : إنما اكتريت منه 
السنة بخمسة دنانير» وقد نقدتها قال يتحالفان» ويتفاسخان غلى عشرة في السنة» 
ولا يتم تمام السنة (ع) هكذا وقع في الأ والذي نعرف من أصله؛ أن يتفاسخا 
فيما بقي بعد التحالف» ويقسم الخمسة على ما سكن وما لم يسكن, فيرد حصة 

ما بقى» ولا يلزم الساكن فيما مضى إلا ديناران ونصف. 


(1) البيان والتحصيل» 10 : 422. 
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وروی ابن أبي جعفر الدمياطي» قال : سكل ابن القاسم عن من اكترى من 
رجل منزلا سنة» ثم يوكل فيه سنين» ثم طلب المكرى الكراء؛ وأنكر الساكن أن 
يكون عليه شيء, قال عليه أن ما بقي بالبراء للسنين كلهاء وإن كان اكتراه سنة 
سنة» إلا أن يحدد له كتابا في بعض تلك السنين» فیہدم كل ما مضى قبله» ويلزمه 
ما كان بعد هذا الكتاب ولو أكراه سنةء وقال : ما سكنت فبحساب ذلك» فهو 


في الإقالة في كراء الدور 

من العتبية(!), س ماع ابن القاسم» قال مالك : لا تجوز الاقالة 2 كراء 
الدور إذا نقد أو سكن بعض المدةء بخلاف الإقالة في الحمولة بعد المسير بعض 
الطريق» قال ابن القاسم : لأمبما لا يتبمان في الحمولة إن يعملا على ذلك» وكراء 
الدور كسلعة باعهاء فأقال من بعضهاء إلا أن يكون لم ينقده. قال : وإذا أكرى 
أرضا ثلاث سنين» ثم تقابلا بعد سنة وفيها زر ع» فأراد ربها قلعه» فليس ذلك له 
/ وليقره ويسقي من الماء حتى يدرك وحسب ذلك من حساب الثللاث سنن 
وكرائها قال ابن حبيب : لا يجوز إذا نقد أن يقيله في الدور ما لم يسكن, بنقد 
ولا بدين» وهو في النقد كراء وسلف» وني الدين دين بدين» وفي الحمولة يجوز 
وقد صار مالا عهمة فيه بالنقد, ولا يجوز بدين : هذا قول مالك وأصحابه. 

ومن العتبية!2». من سماع عيسى» ومثله في الواضحة» ومن اكترى دارا سنة 
باثنى عشر دينار» وم ينقد فسكن شهرين» ثم قال لرب الدار : أقلني على أن 
اعطيك في الشهرين الماضيين ستة دنائير كراء نصف السنة, فلا خبر فيه» وهو 
كن 0 ضع وتعجل قال أصبغ» ف العتبية(3), وقع» فسخ قال ابن 
حبیب» في جوابه إن كان الكراء عندهم مؤخرا إلى اخر السنة, لم يجر ؛ لأن 
(1) اليان والتحصيلء 9 : 30. 


(2) اليان والتحصيل؛ 9 : 12. 
(3) البيان والتحصيل؛ 11 : 302. 
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المكتري يشتري سكنى قبل أجلها بما قد وجب له إلى أجلء ويتعجل ما يحل مما 
وجب له فيما سكن ال مكتري» فهو بيع وسلف» وضع وتعجل» ولو أقاله مما سكن 
منها بغير شرط تعجيل شيء من النقد ولا زيادة» جاز» وكان له مما وجب له فيما 
سكنء إن شاء عجله وإن شاء أخره» ولو عجله طوعا بغير إقاله ثم حدثت هم 
الإقالة» كان جائزاء ولو لم يسكن شيعا لم يجر أن يقيله بزيادة يعجلها عينا ولو لم 
يكن الكراء مؤجلاء ولكن كان على قبض ما حل منه؛ أو كان فيهما ما يصير إلى 
ذلك» فسكن بعضاء ثم أقاله بزيادةء فذلك جائز ؛ لأن ما حل من الكراء ليس 
من الزيادة في شيء. ولو كانت له ما ضر / أن يزيده على حقه» والزيادة بما ل 
يسكن يرتضيه بها ليقيله» کا لو لم يسكن, لجاز أن يقيله بزيادة ؛ لأنه كبيع 
لا عهمة فيه» أن يقيله بزيادة, وم ينقده» فكما لو أقاله من الحمولة بزيادة من 
الراكب قبل أن يركب وم ينقده» فكان كراه على النقد. وكله قول مالك وني 
الإقالة في البيوع ذكر من الإقالة في الكراء وأزيد من هذا المعنى. 


فيمن أكرى أرضه أو داره مدة طويلة 

من كتاب ابن المواز» قال مالك : ومن أكرى داره عشر سنين» فهلك ربهاء 
فالمكتري أحق بها من الورثة» وإن كان عليه دين يبعث للغرماء على أن لهذا فيا 
سكنى إلى بقية الأجلء وقد قيل : إذا كانا في السنين اليسية» كالسنة والسنتين 
وشبه ذلك» فأما إذا كانت كثية» فقد كرهه مالك وقال : لا ندري كيف 
ا اک لان ار ان ا فن اك اه 
فأراد أن يكريما وينتقد الكراء فالأَحَبٌ أن يكريما المدة الكثيةء ولا بأس بالشيء 
الغريب» قال ابن القاسم : والغريب سنة وشبهها قال ابن ميسر : لو أكراها 
ثلاث سنين أو اربع" لم أر به بأساء إلا أنه إن مات» انفسخ ما بقي» ولو 
كرهته في هذا المقدار وأكثر منه» لكرهت أن يواجر عبده سنين ؛ لأن الحال 


(1) في الأصل وأيا صوفية الثانية (أو أربعة) ولعل تذكير العدد أقرب إلى القواعد. 
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فيهما واحد» ولا بأس بالنقد فيه ومن العتبية» روى حسين بن عاصم» فيمن أكرى 
أرضه عشر سنين» وانتقد وهي أرض مطرء فإن تكن مأمونه» فهو كراء / 
وسلف» وإن حرثها في القليب أو الزرع» فذلك فوت» ويقاصه بكراء سنة 
بقيمتها من سائر السنين من الثمن الذي قبض» ويرد ما بقي» وإن أدركت وم 
يحرثهاء فسخ ذلك» وردت إلى ربهاء وإن كانت مأمونة» فذلك كله جائز قال : 
وإن أكراها عشر سنين بعشرة دنانير» فهي غير مأمونة» على ألا ينقده إلا عن كل 
سنة ما ينوبهاء فذلك جائز. وني كتاب الإجارة باب» فيه ذكر من أكرى داره 
اکن س وکو مدر ان كيدا الات 


فيمن أكترى بيتا بثوب ثم استحق» أو وجد به عيبا 


من الواضحة ومن أكرى دارا بثوب» ثم وجد به عيباء انفسخ الكراءء وله 
فيما سكن قيمته» بالغا ما بلغ» وإن فات الثوب» ثم علم بالعيب ؛ فإن فات 
ببيع» لم يرجع بشي إلا أن يرجع إليهء وإن فات بلبس أو بيع أو صدقة» رجع 
بقدر العيب في السكنى إن كان لم يسكن» أو كراء الدار إن سكن ؛ وتفسيه 
أن يقوم الثوب صحيحاء ثم يقوم بالعيب» فما نقص من قيمته صحيحاء فإن 
نقصه العيب الخمس» كان رب الدار شريكا بخمس السكنى, وهما قيمتها بتراض 
أو مقاواة» فإن كان العيب ينقصه كثيرا يضر بالمكتري إذا رجع المُكري إليه عليه 
في السكنىء فهو خير ؛ إن شاء سكن على ذلك» وإن شاء رده» ورجع ثوبه 
بعيداء نو إن قاع ذلك روقة :لقص تصنت السنة) الع نقصه ال حصن رم رب 
الدار بخمس سكنى ما بقي» ين / كر الينية الأشهن الماضية وإن كان 
العيب كثيرا ‏ كا قلنا ‏ فإن أحب المكتري سكن فيما بقي» أو كرى بحصته» 
وإلا ردء وكان على المكري للساكن قيمة ثوبه معيبا يوم قبضه» وأخذ قيمة كراء 
الستة الأشهر الماضية» وإن كان قد سكن جميع السنة» ثم اطلع على العيب» رجع 
بحصته العيب» قل أو كش» وأخذ قيمة كراء ما قابله من سكنى الدار» ما بلغ 
ذلك ع. وكلام ابن حبيب هذا حسنء إلا قوله : إذا سكن بعض السنة» والعيب 
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كثير يضر به في بقية السكنى» فإن اختار رد بقية السكنى» فإنه معلوم» لا قيمة 
كراء ما سكن» وأخذ قيمة ثوبه فليس هذا بأصلهم» بل يرجع بقيمة نصف ثوبه 
معيبا فيما رد من السكنى» ويغرم فيه كراء ما وقع لنصف العيب في الشهور التي 
يسكن. وفي باب من زرع أرضا بغير إذن ربها شيء من ذكر الإقالة. 


في تفليس المكتري 


من كتاب ابن المواز : وإذا اكترى دارا سنة باثنى عشر ديتاراء وانتقد منه 
ستة دنانير» وسكن ستة أشهرء فإنه يقسم ما قبض على اثنى عشر شهراء 
فأصاب ما سكن ثلاثة» يحاص بها رب الدار» ويخير الغرماء فإما اعطوه ثلاثة 
دنانير ؛ لبقية السكنى» وكانوا أحق ببقية السكنى» وإلا أسلموا الدار» وأخذوا منه 
ثلاثة دنانير حصة مالم يسكن. 


فيمن اكترى داره من يبيع فا الخمر 

ومن فعل ذلك فيما ملك أو يكتري 
آ اکب 2 و باس أن.يكري داره أو حانوته من ذمّي كتابي أو مجوسي, 
م يشترط أنه يبيع فيها الخمر والخنازير» كان يعلم أنه يبيع ذلك فيها أولا يعلم» فإن 
وقع ذلك بشرط» فسخ» وإن لم يشترط» فله منعه من ذلك فإن ل يمنعه وتمت 
المدة» فعليه أن يتصدق بالكراء إن قبضه ؛ فإن ألى, فللإمام انتزاعه منه أو من 
الذميّ إن لم يقبضه» ويتصدق به» ويعاقبهما. وقد قال مالك فيمن باع كرمة ممن 
يعصرها خمرا : فليتصدق بالثمن قال : ولو اشتراه ليعصره خمراء أو أكرى الدار 
ليبيع فما الخمر» ثم صرف الكرم لغير الخمرء والدار للسكنى» فالثمن سائ ولا 
يضره الشرطء إلا أن يكون زاد ذلك فليتصدق بالزيادة» وإن أخذ دابة رجل بغير 
أمره» فحمل عليما الخمرء أو داره» فباعه فيباء فعليه كراؤها لا أبطلها عليه لا 
على ما استعملها فيه» كان المتعدى مسلما أو نصرانياء وفرق بينهما ابن القاس 
ولا يفترقان إلا أن يكون المسلم ليس كسبه إلا من الخمر أو شبهه فليتصدق هما 
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يؤخذ منه ومن اكترى داراء فأظهر فيا الدعارة» والطنابر» والرقص» وشرب الخمر 
ويبيعهاء فليمنعه الإمام ويعاقبه» فإن لم ينته» أخرجه عن جيرته» وأكرى عليه 
الدار» ولا يفسخ الكراءء وقاله مالك في الفاسق يعلن بمثل ذلك في دار نفسه» 
أنه يعاقب على ذلك» وإن لم ينته» باع الامام عليه. 


في كراء الأرض با يخرج منها أو بطعام 

ابن حبيب : قال مالك : وما نبي عنه من المحاقلة» هو اكتراء الأرض 
بالخنطة. ابن حبيب : أو بكل طعام أو إدام» فكأنه طعام بطعام مؤجل» وامخابرة 
كراءوها بجزء ما خر ج منهاء واخبر حرث الأرض» ومنه سمي الأكار خبيرا ؛ لانه 
يرى خبر الأزض. قال مالك وابن القاسم» وأشهب» وابن وهب» وأصبغ» وابن 
عبد الحكي ومطرف. وابن الماجشون : لا تكرى بجزء نما يخرج منبهاء ولا بشيء 
ما ڪر ولا بشيءَ من طعام أو شراب» کان مما يخرج منها أولا يخرج قال ابن 
كنانة : لا تكرى بشيء إذا أعيد فيها نبت» ولا بأس أن تكرى بغير ذلك من كل 
شيء من طعام أو غیو مال ابن نافع : لا بأس أن تكرى بكل شيءء يؤكل أولا 
يؤكلء يخرج منہا أو لا يخرج منبهاء عدا الحنطة وأخواعها إذا كان ما يكترى به 
حلاف ما يزرع فيها. وبقول مالك أقول» وعليه جماعة أصحابه. 

قال ابن الماجشون : وكراهة مالك كراءها بما تنبت وإن لم يكن طعاما ؛ 
لأنه من المحاقلة, إلا أن تكون أرضا لا تنبت مثل ذلك الشيء مثل الكافورء 
والزعفران» في أرض لا يكون ذلك فيباء وأجاز كراءها بالخشب ؛ لآنه ليس الذي 
تزرع له وأجاز كراءها بأصل شجرة لا ثمرة فيما. 

ومن كتاب محمد : ولا بأس أن تكرى الأرض بالخضر يريد بالكل ؛ لأنه 
ليس مما يزر ع» ولا من الطعام, ولا بأس أن تكرى بالماء والصندلء والعود» والبان 
والحطب. محمد وإنما كره أن تكرى ما يخرج منها من هذه الارض» أو من غيرهاء 
وما يزرع ويؤكل ويشرب من الأشربة /» ويخرج بين الأرض أو لا يخرج منباء ولا 
بأس بشرائها بذلك کله ما لم يكن فيه یومئذ طعام» ولا بأس أن تكتري بثرا إلى 
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جانب أرضهاء تسقيها بمائها بما. شعت من الطعام» وإذا اكتريت أرضا تعجلتها 
بماء معجل أو مؤجل من بثر أو أسوقه إليه» فإِنْ كانت البثر أو العين مأمونة» 
فذلك جائز نقدا. 
في النقد في كراء الأرض» وما يجوز من ذلك, 
وشيء من ذكر العقود الفاسدة في كراء الارض 
ابن حبيب : قلت لمطرف» وابن ن الماجشون : إن أرض الأندلس له تكاد 
يخطثها المطرء فهل ينقد في كرائها ؟ فقالا : لا ينقد في كرائها حتى يأتهها المطر 
الذي تحرث عليه» ولا ينتظر بها الري» وهي بخلاف أرض النيل والأنمار المأمونة 


٠‏ قال ابن عبد الحكم» وأصبغ : إن كانت تمطر مطر الريّ مأمونة» فلا بأس بالنقد 


فا وبالازل أقول وقد كره عمر بن عبد العزيز النقد في أرض النيل حتى تروى» 
5 بارش الأندلين وأجاز مالك وأصحابه النقد في أرض انيل والأغبار 
والأبار - لاا مامونة» ولا يخاف فما إلا في الخب» ولا بأس بكراء أرض المطر 
عشرين سنة» ولا ينقد إلا سنة بعد أن تروىء ولا بأس بكراء الآبار والأنہار عشر 
سنين» ويكره فيها ما طال ؛ لا يخاف من غور العيون» وأما أرض العيون» فتكره 
الوجيبة فيها مدة كثيرةء إلا مثل ثلاث سنين وأربعة: ولا ينقد إلا سنة بعد سنةع 
بخلاف أرض اهر والبئرء وأما أرض العين مخوفة التغيير» والوجيبة في كراء الدار 
أطول وآمن» والنقد فا جائز قال : وإذا استغزرٌ / بعض الارض قبل الزرع» فلا 
يلزمه الكراء في بقيتهاء إن لم يكن زرعه إذا استغزر فيها الكثير. اكرية8 
ومن العتبية» روى أبو زيد» عن ابن القاسم» فيمن اكترى من رجل مبذر 
أردب20) من أرضه ؟» قال لا خير فیه» ومن كتاب محمد : ومن اكترى أرضا 
على أن لا يزرع فيها إلا قرطل(ة»؛ لم يجزء فإن نزل» فعليه قيمة الكراء. محمد 


وذلك جائز عندي وإن لم يسم ما يزرع» فجائز, ولا يزرع إلا ما يشبه مثلها. . 


رن البيان والتحصيل 9+ 54, 
(2) في الأصل وفي أيا ضوفية الثانية (مبذر أرض من أرضه) 5 أثبتناه من اليان والتحصيل. 
)3( الط : بات يشبه الفصة. 
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ومن كتابه» قال ابن القاسنم : قال مالك : لا يجوز النقد في أرض المطر 
حتى تروی» فإن روي بعضهاء لزمه بقدر حصته إلا في القليل لا منفعة فيه» فلا 
يلزمه شيء محمد ابن القاسم : مثل خمسة فدادين أو ستة من مائة» ولو روي قال 
قال : كالثلث» لزمه ما يخصه ما روي فقطء وكذلك البئر غير لمأمونةء فإن ذهب 
الماء منهاء فسخ الكراء. ابن القاسم : وكراء أرض غير مأمونة» يقل ماءوهاء وبخاف 
ألا يكفي خطراء إذ لو علم أنه يكفى؛ لم يكرها بذلك» ولو علم الزارع أنها 
لا تكفي» لم يبذر بذرة» والمأمونة لم يدخلها على خطر, فإن حدث ما غارت له 
فله إن شاء أن ينفق عليبا كراء سنة» وليس له ذلك في التي يبتدئان فيها على أا 
قليلة الما إلا أن يشاء ربهاء فهو خطرء ويجوز كراء الأرض الغرقة» ولا ينقد فيها 
حتى ينكشفء ولیس فيها حطر بنقد ولا یدفعه» ولو كان انكشافها مأموناء جاز 
فيها النقد» ولا بأس بكراء أرض المطر سنين ما لم ينقد فإذا رويتهاء نقده كراء 
هذه السنة» قيل وبكم ذلك ؟ قال : ينقده الآن ثلث الكراء, إذ لا يحاط بکرای 
كل سنة معروفه إلا بعد حلوله» وقد قال مالك» في الارض ذات البكر والعين يزرعها 
/ سنة» ثم مهور البعر» وتغور العين» فيقبض الكراء على كل سنة بقدرتها منهاء 
وليس الشتاء والصيف سواءء وهذا بخلاف الدور» لا نعرف في العين كراء كل 
سنة حتى تحل» والدور» قد عرف تفاقهاء وتساع الناس فيما يتقوم على ذلك» 
ويجوز أن يكري أرضه سنة» فقبضها قابلا بألف درهم يدفعها إلى عشر سنين. 


ني الأرض المكتراة تغطس. أو تور بئرهاء أو تغور 
العين [وكيف بذلك في المساقاة]<1) 
ابن حبيب : ومن اكترى أرضا للزرع سنين» وها بعر أو عين» فتهور البكر» 
أو تغور العين» فإن لم يكن له حينعذ زر ع» انفسخ الكراءء وليس له أن ينفق في 
ذلك إلى مبلغ ذلك العام على قيمة كراء تلك السنة من سائر السنين إن كان 
(1) ما بين معقوفتين ممحو من الآصل مثبت من أيا صوفية الثانية. 


ب 1886« 
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ذلك لا يختلف, فينفق ما يصيبها من جملة الكراء ولا تقوم في ذلك» وإن لم 
ينقده» فللمكتري إتفاق ما يقع لتلك السنةء وإن كان فيه ما يصلح البئر والعين 
ويعمرها حتى يكفى بقية السنين» لزمهما تمام الكراء» وإن لم يف ذلك با يجبى 
به زرعه تلك السنة» قيل للزار ع : فانفق ما زاد على أن رب الأرض مخير عليها بعد 
الوجيبة» إن شاء أعطى لا غادرت فيها من خشبة أو حجرء أو أمرك بقلعه. ولو 
أنفق كراء سنة» فأحيا زرعه ودفعه» وبقي من تلك السنة بقية» والماء فيها قاي 
فزرع فيا ثانية» فأغورت وتبورت البثر» فليس له أن ينفق فيها كراء سنة أخرى» 
تمت هذه السنة أو لم تتم كان ما زر ع ما يكون» جزه قاعدة كالحبوب / أو حرز 
کالمقاتي» ولو كان له ذلك كان له في سنة ثانية وثالثة» ولم ينقض ذلك بانقضاء 


جميع السنين» إلا أن يكون حين أنفق كراء سنة غزر ما البعر» ورأى أن فيها من: 


الماء ما يكفى زرعه في السنين الباقية» فزر ع فيما على ذلك ثم حدث فيها تهور» 
فهذا ينفق كراء سنة ثانية» ليحبيّ زرعه» لأن هذا لم يعمل على غرر کا عمل 
الأول. 

ومن كتاب محمد وذكر مثل ما ذكر ابن حبیب» أنه إن لم يزرع, فلا 
ينفق» ويفسخ الكراء» وإن زرع» فله إنفاق كراء سنةء نقد أم لا. 

قال أشهب : وإن أنفق فيبا أكثر من كراء سنة» لم يلزم ربها ما زاد على كراء 
سنة» قال : فإن قبضه» ثم أتلفه فأعدم به» قيل للزارع : أخرج ذلك إن شعت» 
وأنفقه سلفا عليه وكذلك لو انقطع الماء في السنة الثانية قبل أن يزرع» فلا حجة 
له» وإن زرع لزم رب الأرض أن ينفق من كراء السنة الثانية» لا من الأول» وإن لم 
يكن زرع؛ فلم يكن يجب على رب الأرض» فأنفق المكتري» فلرب الأرض كراه 
كاملاء ولا شيء عليه للمكتري فيما أنفق, إلا في نقص قام ؛ من حجرء وآجُرء 
وطوب» وخحشب» فله أن يعطيه قيمته بعد قلعه» أو يأمره بقلعه قال : وإن كان 
مساق» فانقطع الماء قبل عمله» وقبل أن ينفق شيئاء فلا شيء على رب الحائط 
ولو كان بعد العمل» أو بعد إقبال الثمرة» كلف رب الحائط النفقة وقد فسره عبد 
الملك تفسيرا حسنا ؛ فقال : يتوخى قدر ما ينوب رب الحائط من الثمرة بعد 
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طرح مؤنته فيها إلى وقت بيعهاء فيكلف أن يخرج ذلك معجلاء وينفقه / إن 
كان كافياء فإن أعدم» قيل للعامل : أخرج مثله من عندك» ويكون مصابته من 
الثمرة رهنا بيدك حتى يدفع إليك ما أنفقت» وإلا فسلم الحائط إلى ربه» ولا شيء 
لك عليه ولا له عليهاء وإن كان ذلك قبل يعمل العامل شيئاء فتبرع وأنفق» فلا 
شيء له فيما أنفق» إلا ما للمتعدى من النقص» وله حصته من الثمرة» قال : ولو 
كان أكرى الأض منه ثلاث سنين» فعطبت البكر بعد أن زرع قائماء يخرج كراء 
الثلاث سنين» وإن كان أكراها بالذهب والورق» وإن كان ذلك أجرا ولا تقوم 
العين» وإن كان بالعروض» فإغا يخرج قيمته كراء تلك السنة من الصفقة على أن 
يقبض إلى أجله. کا لو بيع. قال مالك : وإن أحب الزارع أن يدع زرعه» ولا 
ينفق» ويسقط الكراء عنه» فذلك له» وإن أحب أن ينفق فما إلى مبلغ كراء سنة» 
على أن تبقى منافع البئر لريباء فذلك له وإن أنفق ذلك فلم يأت من الماء ما 
يکفيه» فحصد زرعه» فحصل جائحة: لم يكن فيه شيء؛ ولا شيء على رب البثر 
من النفقة» ولا شيء له من الكراء قال مالك : ومن اكترى أرضا فزرعهاء فلم 
يخرج زرعه شيعا ؛ لإصابة العطش» فلا كراء عليه» وكل ما أصابه بعد أن نبت 
زرعه من جميع الجوائح من غير سبب الما فلا يوضع عنه شيء من الكراء» 
وكذلك لو لم ينبت أصلاء بخلاف ما يصيبه من العطش أو الغرق قال : ولو أن 
المكتري لم يزرع ؛ لأنه لم يجد بذراء أو لأن سلطانا حبسه» فهذا لا عذر له بهذاء 
وعليه جميع الكراء. 

ا من سماع ابن القاسم : ومن تكارى أرضاء فزرعهاء / وبنت 
الزرع» ثم جاء سيل فأذهبه» فلا حجة للمكترى» وعليه جميع الكراء» وهو 
لا 

ومن العتبية:2»؛ وكتاب ابن المواز» قال أشهب» عن مالك : ومن اكترى 
بكرا سنةء فسقى بها زرعه أو احتواه حتى يحصد زرعه» فأسقى به بعض السنة 


ر البيان والتحصيل 9 : 15. 
ر البيان والتحصيلء 9 : 24. 
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فانهارت البئر» فعليه حصة ما انتفع به قال في العتبية(» بقدر ما تسقى من 
السنةء أو من الأيام التي حصد فيها زرعه» ثم العبد يؤاجره شهراء فعمل بعضه. ثم 
مات. 

وإن اکتراها ليعمل صيفه وشتاءه» فسقى صيفه وحصد زرعه» ثم هارت 
البعر» فله كراء الصيفة بحساب ما أكراه من الصيف والشتاء وإن سقاه ثم 
هارت ولم يحصد زرعاء ولا انتفع به» فلا كراء علیه» وإن سقى زرعه وحصد في 
اس ار من السنة ثم هارت البثرء وقد كان أكرى السنة بعشرة دنانير» ورجع 
بخمسة, قال سحنون» في العتبية(2) ف فيمن اكترى بكرا أو عيناء فنقص ماؤهاء فإن 
كان يسيرا مثل ما يعرف بن حكن الاي مع زقلة اا وزيادته مع زيادمهاء فذلك 
لازم هماء وأما إن جاء من بعضه ما يضر المكترى ؛ لقلته ووعورته انتقضت به 
الإجارة» وكذلك نقصان البعر من قلة الخصبء. فذلك سواء ابن المواز : وإذا 
زرع مُكتري الأيض ذاتٍ البثر ثم هارت البعرء فإنه يجبر ربها على إصلاحها تلك 
السنة إلى مبلغ كراء تلك السنةء إن كان إذا أنفق بلغ به إلا صلاح لسنته» وإن 
كان لا يبلغ فسخ» ولا كراء على المكتري. ويرتجعه إن دفعه» وان لم يكن زر ې 
لم يحبر على إصلاح» فإن أنفق فیا المکتری» فهو مصدقء ثم لا يلزمه رہاء / إلا 
إن يشاءء فإن شاء ذلك وداه نقداء وإن حبسه في الكراءء جاز ذلك ولم يكن 
دينا بدين. 


في الزرع يحصد وقد بقي من الوجيبة شيء أو تح الوجيبة 
وفيها زرع أو غیره» وهل يكرى عاما ثانيا ؟ 
من الواضحة ومن اكترى أرضا سنة أو سنتين» فنقدت» فلم يبق فيها إلا 
شهر أو شهرين وما لا ينتفع فيه بالزرع» فإن [كانت من]3) أرض الزر ع» فليس 
(2) البيان والتحصيل؛ 9 : 47. 


(3) ما بين معقوفتين ممحو من الأصل أثبتناه من أيا صرفية الثانية. 


158 


9 و 


للمكتري أن يحدث فيها زرعا إلا بكراء مؤتنف ولا حط عنه لا تقدم شيء» وليس 
لربها حرثها لنفسه» وليس للمكتري منعه ؛ لأنه مضارء فإن زرعها المكتري وهو 
يعلم أن الوجيبة تنتقض قبل تمام الزرع بالأمر البعيدء فربها يخير ؛ إن شاء حرث 
أرضه» وأفسد زرعه» أو أجرة واحدة بالأكغر من قيمة الكراءء أو كراء الوجيبة؛ 
وإن كان ظن أن زرعه ينقضي عند تام الوجيبة» فزاد عليها الأيام مثل الشهر 
ونحوه» فليس لربها قلعه» وله فيما زادت المدة مثل كراء الوجيبة» وإن كانت من 
أرض المباقل» فله أن يعمر وينتفع إلى انقضاء الوجيبة» وإن انقضت وم يبلغ إناه 
فإن كان حين وضع البقل في الارض على رجاء من بلوغ إبانه وتمامه عند انقضاء 
الوجيبة» فجاوز ذلك بأيام أو شهرء فله كراء ذلك, ا ذكرناء فإن علم أنه 
لا يبلغ تمامه إلا بعد الوجيبة» فربها خير في قلع ذلك أو تر تركه» وأخذ الأكثر من 
كراء الوجيبة» أو كراء الثل» ومن كتاب ابن المواز : وإن اكتريت أرضا سنة 
فأكريتها من غيرك» فتمت السنة وفيها زرع» فليس لك ولا لغيرك كراها العام ؛ 
أن على ربها ترك الزرع إلى تمامه / بكراهاء ولا بأس بكرائها عاما ثانيا وإن 
كانت فیہا أصول» جاز كراؤها الآن ؛ لأن على الغارس قلع أصوله» ولو كان فيها 
زرع لربه لم يتمء لم جز لربها شراؤه» ولو تم جاز ذلك ولا يجوز له شراؤه بكرائها 

ومن اشترى زرعا أخضر على قصله ثم اكتراهاء لم يبز له أن يغيرهء ولو 
اشتراهاء جاز له تركه ومن اكترى أرضا فزرعهاء فله أن يكريها من غيره سنة 
أخرى وينتقد إن كانت مأمونة؛ إلا أن يخاف أن يبقى فيه ذلك الزرع إلى دخول 
السنة الثانية» فلا يجوز فا النقد. 

وفي باب الذي يلي هذا من معنى هذا. 

ومن كتاب ابن المواز : ومن اكترى أرضا ثلاث سنينء ثم أقال منها وفيا 
زرع لأأل سنة أو شيعاء فأراد رها أن يأمره بقلعه» فليس له ذلك وعليه بقاؤه» 
ويقبل ما بقي» وله بحساب ما أكرى في الثلاث سنين» وكذلك لو انقضت المدة 


(1) أي على قطعه يقال قصل الشيء قطعه ومنه سمي الشعير الذي يحز أخضر لعلف الدواب بالقصيل. 
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وفيا زرع م يعم يسقّيه أو يس عائه, فعليه بحساب ما أكرى. ولأنه غير متعد» 
وخلاف من زاد على مدة في كراء اض ۽ لأنه قادر أن خر ج» قال أصبغ : 
فليس عليه حساب ما يكري. 


في خلفة الأرض لمن تكون ؟ 
وما ينبت في أرض الكراء ما انتشر فيا 
والسيل يجرى حبا أو زرعا إلى أرض 
ومن اكترى أرضا فنبت فما مقتاة للمكترى 
مع كمون كان قد هلك فيها 
من كتاب ابن المواز» قال ابن عبد الحكم» عن مالك في مقتاة في أرض 
مكتراة» تطعم ثم تنقطع» ثم تخلف» فخلفتها لمن زرعها دون رب الأرض ؛ لأنها ل 
تنقطع انقطاع / هلاك؛ وذلك ما دام لها أصلء قاتم لم ييأس منه صاحبه» ولا اى 
لوقت الذي اكترى إليهء ولو تم الوقت» وبقي المقتاة» وفيبا طمع» قيل لصاحب 
الآض : إن شعت أن تأخذها وتحسب عليك كراء الأض ما دام مقتاتك فيا 
فذلك لك» وإن كان قبل وقت انقطاعها المعروف» فإن كان أسلمها عن يأس 
منها لموتها وانقطاعها انقطاعا بيناء ثم حبيت بعد السقي والعلاج» فهي لرب الأرض 
قال : وخلفة القرط والقصب لرب الزرع» ما دام وقت ما أكرى إليه الأرضء فإن 
تم وقته» فكما ذكرنا في المقتاة» يحسب عليه ما أقام قرطه أو قصبه فيما على 
الكراء الأول» ولو باع القرط, فأكله المشتري» فخلفته لبايعه ما لم يشترطه 
المشتري» ولا يجوز أن يشترطه إلا في الموضع المعروف» كيف تأتى خلفة المأمونة 
ما 0 يشترط حبه. 
٠‏ ومن العتبية1» روى عيسى» عن ابن القاسم» فيمن اكترى أرضاء فزرعهاء 
فاصاب البرد زرعه وقد استحصدء فانتشر» فنبت من قابل» فالزرع رب الارض» 


)1( البيان والتحصيل, 9 : 36. 
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ولو بذر فيها بذراء فجره السيل إلى أرض رجل» فنبت» قال مالك : فهو لمن جره 
السيل إليه» قاله سحنون» في كتاب المزارعة وإن جره السيل إليه بعد أن نبت 
وظهر» فهذا يكون لربه» وعليه كراء الارض ما لم يجاوز كراءها الزر ع» فلا يكون 
عليه کار منه. 


قال في كتاب ابنه : ولیس کامخطی» والخطيٌ كالعامد, ولا یکون أسوًاً حالا 
من المكترى للأرض سنة» فتنقضى المدة وله فيها زرع أخضرء وقد علم حين زرعه 
أنه لا يطيب في المدة قال مالك : له الزرع» وعليه كراء زيادة المدة / يريد 
سحنون فإن كان رب الزر ع مكترياء كان عليه كراء الأرضين جميعا. وروي أيضا 
عن سحنون» أن الزرع لرب الارض» وعليه للاخر قيمته مقلوعاء کا جره السيل» 
قال أبو بكر : والقول الأول أحسن وقد قيل في البذر يجره السيل إلى أرض غير 
أن الزرع لرب البذرء وعليه الكراء. قال سحنون, في كتاب ابنه : ولو قلع السيل 
من أرض شجرا يصيرها إلى أرض آخرء فنبتت» نظر ؛ فإن كانت إن قلعت 
وردت إلى أرضه نبتت» فله قلعهاء وإن كانت إنما يقلعها للحطب لا ليغرسهاء 
فهذا مضارء وها القيمة» وإن الشجر لو قلعت» لم تنبت في أرض راء وإنما تصير 
حطباء هذا الذي مرت في أرضه مخير. بين أن يأذن لربها في قلعهاء أو يعطيه 
قيمتها مقلوعة» فإن نقل السيل تراب أرض إلى أرض أخرى» فإن وجد ربه نقله إلى 
أرضه» وكان معروفاء فله» ذلك» وإن اى أن يفعله وطلبه من صار في أرضه أن 
ينحيه عنه» لم يلزمه ؛ لأنه لم يجن» وكذلك لو وقع شجر جارهء فأضر بما. 

قال أصبغ» في العتبية(!» فيمن زرع في أرضه كموناء فلم ينبت» وأبطأء فلم 
يشك أنه هلك, فأكراها ممن غرس فما مقتاة» فنبت المقتاة» ونبت معها الكمون 
معاء فالكمون لربهاء ويقوم كراها الذي أكراها به على قدر ما انتفعا بهاء هذا 
بكمونه وهذا بمقتاته» ويسقط من الكراء ما ناب الكمون» وإن أضر الكمون 
بالمقتاة حتى نقصها في حملها وتمامهاء فليس له قلعه» ولكن توضع عنه حصته 


(2) البيان والتحصيلء. 9 : 49. 
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من الكراء بقدر ما نقصت المقتاة ؛ لأن هذا من سبب الأأض وكذلك لو أبطلهاء 
لرجع بجميع الكراءء ومصيبة / المقتاه منها لو غرسهاء فلم تنبت أصلا. 

ومن كتاب المزارعة» من العتبية2'0 , قال عيسى عن ابن القاسم» فيمن 
أعطى رجلا أرضا له عارية) فزرع فيها قطناء فأثمر في عام وجناه في عامه» 
وبقيت أصولهء فرمى وأثمر في عام قابلء وتنازعاه ؛ فقال رب الأيض : لم تزرعه إلا 
للعام الأول. وقال زراع القطن : وهو لي من زريعتي, قال : إن كان القطن بالبلد 
يزرع كل عام کالزرع» فحكمه حكم الزرع, وهو لرب الأرض وقال بعد ذلك : 
أرى القطن لمن غرسه» وعليه كراء ما شغل القطن من الأرضء إلا أن يكون الكراء 
أكار من القطن» فلا يلزمه أكثر منه. وثبت على هذاء وقال : لأنه أصول وقال بعد 
ذلك في الزروع : إذا لم ينبت أول سنة» ونبت في السنة الثانية» أنه كالغاصب في 
حاله كله إلا أن يكون الكراء أكثر من الزرع قال : : وإن كان القطن أصولا 
تنبت في الارض السنين الكثيرة» کا تنبت في السواحل» فأراه لرب القطن» فإن 
أردا رب الأْض إخراجه» ولم تقم له بينة أنه أعاد سنة واحدة» وحلف رب القطن 
على دعوى رب الارضء فليعط رب الارض لرب القطن قيمة الأصول. وذكر هذه 
المسألة من اوها ابن سحنون» عن بيه ع : أراه جعل اختلافهما في مدة العارية 
سنة» أوجب 'ربها قيمته أصولا لا مقلوعا بعد يمين المستعير» وكان الغرس كا حيازة» 
بخلاف اختلافهما في مدة سكنى الدار. 

فيمن زرع أرضا بغير إذن رما 
والارض تستحق وفيها زرع للمكترى 
أو لرماء / أو لا زرع فيا وقد كراها 
وكيف إن قم فيها بشفعة أو فساد كراء ؟ 

من العتبية2» قال أصبغ : ومن تعدى فزرع أرض رجل» فقام عليه - 

إبان الحرث» وقد كبر الزرع واشتدء فأراد قلع الزرع» وقال : أريد غرسها مقتاق 


(1) البيان والتحصيل» 12 : 5 
(2) البيان والتحصيل. 9 : 51. 
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أو زرعها بقلاء وهي أرض سقى بمكنه الانتفاع بباء فليس ذلك له» ولیس له بعد 
إبان الزرع إلا كراها إن كانت أرض سقى يتبع بها ؛ لما ذكرت» وإنما له ذلك إذا 
مم يفت إبان الزرع الذي فيهاء ولا حجة له أنه قلبها والكراء له عوض من ذلك. 

ومن الواضحة : ومن اكترى أرضا كراء فاسدا فكرمها وطيبها بالحرث» 
والرجل» وقطع الشعراة عنهاء فذلك فوت يصحح كراها تلك السنة يريد 
بالقيمة ‏ ومن فعل ذلك بأرضه ثم استحقت أو استشفعت» أو فسخ بيعها 
بفساد قبل أن يزرعهاء فله على الذي يرجع عليه قيمة ما غادر فيها من المنفعة ولا 
يبطل عمله فيهاء إلا أن يشاء من رجعت إليه الدار بأحد الثلاثة الأأجه ؛ أن 
يقرها بيد من كرمها وزبلها وقطع شعراها بكراها تلك السنة» ليجوز عمله فيهاء 
فإن أبى ذلك الذي فعل هذا فيهاء فلا شيء له من قيمة ذلك ؛ لأنه قد مكن من 
إحراز عمله ونفقته» فأنى وقاله كله ابن الماجشون» وغيو» وهو منهاج مالك في 
كتاب المزارعة» ذكر من زرع أرض جاره غلطا. 


في الأرض بين الشركاء يحرئها أحدهم بمحضر 
من أشراكه أو بغير محضرهمء / أو يحرثها هذا سنة 
وهذا سنة, وفي الماء بينهم يتعدى فيه أحدهم 
من كتاب محمد قال ابن القاسم» في أرض بين أشراك أو ورثة» زرعها 
أحدهم بمحضر من الباقين حين لم تكن لهم قوة على الحراثة» ولم ينكرواء ثم طلبوا 
الكراء, فإن كانت لو لم يزرعها ولا أكراها وهي بلد کرای وحلفوا ما سكتوا إلا 
ليقوموا بحقوقهم» ثم لهم قيمة كراء حصتهم» وإن كانت بلادا لا كراء لها إن 
تركوهاء مثل أرض المغرب» لسعة البلادء فلا كراء لمن بقي. 
قال أصبغ» في أرض بين رجلين : فلا بأس أن يزرعها هذا سنة وهذا سنةء 
فإن لم يمكن فيها العمل في العام الثاني» رجع على صاحبه بنصف قيمة الكراء 
للسنة الأولى» وإنما هذا في المأمونة» ولا خير في أن يكريما هذا سنة وهذا سنة» أن 
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يزرع هذا سنة وهذا ستة ؛ لأنه أكرى من صاحبه بنصف ما يكرى قابلاء وهو 
مجهول وقال تسقى بينهما : فلهذا سقى الليل» وهذا اسقى النهار فأحل ماء 
صاحب الليل» فعليه قيمته» ولا يعوض ربه ماء النبارء ولانه مختلف وسقي الليل 
أفضلء ولو كان له سقي الليل» لاخذ منه سقي النهار. وكذلك في العتبية()» عن 
أي زيد» عن ابن القاسم. محمد : وإن أحبٌ أن يأخذ سقي النهار بدلا من سقي 
الليل لحاجته. ویتوحی قدر مائه» فإن بقي له شيء» وأخذ قيمته» فلا بأس بذلك. 
ومسائل الوكيل على أن يزرع فيغلط أو يتعدى» في كتاب المزارعة والشركة. 


جامع مسائل مختلفة من الأكرية 

من سماع ابن القاسم» قال مالك» فيمن سكن منزل رجل» فأنفق فيه مائتي 
درهم» ثم أخرجه» فلم تكن معه دراهم» فقال له رجل : أنا أقضي عنك؛ فأعطاه 
بها ثلاثة عشر ديناراء فقال : أنا اخذ هذا المنزل بدرهمين حتى ينفد مالي عليك 
فلا يجوز» ويفسخ الكراء» وعليه قيمة كراء ما سكن» وله على رب البيت ثلاثة 
عشر دينارا. انال مالك : ومن سكن سنة بدينار» فلما مك شهرين» أراد أن 
يأخذ ثلاثة دراه فلا يجوز إلا أن يأخذ منه دراهم بقدر ما حل وسكن 
المكترى؛ وما لم يسكن, فلا يأخذ به ورقا حتى يحل. ابن القاسم» في رجلين 
اكتريا أرضا ؛ فأكرى أحدهما حصته» فلشريكه في كرائة الشفعة. 

قال سحنون : وقد قال مالك في رجل : لا شفعة فيه وقاله ابن القاسمء 
ومَنْ بينهما ثمرة تحبس» فباع أحدهم نصيبه منهاء فللاخر فيها الشفعة.. 

وقال مالك؛ في رجلين سكنا في منزل من منازل الإمارة فبذل أحدهما للاخر 
شيئا على أن يخرج عنه» فكرهه مالك وقال : هو لا يدري متى يخرج عنه» 
وليس إلى أجل» أو كان مؤجلاء لجاز, فأما منازل الإمارة» فلا ومن كتاب محمد 
والعتبية» من “ماع ابن القاسم» قال مالك : ومن اكترى من أرض الجزية» فزاد 


) البيان والتحصيل» 2 : 50. 
,2( البيان والتحصيل. 9 7. 
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فيباء ويكتم ذلك» فكره أن يشترى من طعام من يفعل ذلك» وكره هذه القطائع 
من أرض مصر لن أقطعه» وكره إقطاعهاء وكره شراءَ قمحهاء قيل : فمن أكرى 
أرضا بالحنطة فزرعهاء أيشترى من ذلك القمح ؟ قال : تركه أحب إلي. 

ومن كتاب محمد قال مالك : وأكره للرجل / أن يحرث في أرض الخراج أو 
يقاربه» وهي أرقن مصر قاله مالك. محمد : كرهه ؛ لأا أرض جزية» ولدخوله في 
الذل والصغار وروي في ذلك وجه آخر لم يثبته قيل لمالك : فإن اكترى رجل هذه 
الارض من رجل له مال من السلطان» يضع عنه تلك الوجوه المكروهة ؟ قال : 
هي من أرض الجزية» فأنا أكرههاء قيل ولا فيبا من الذل قال : رب أشياء 
لا يستطاع تفسيرها. 


مسألة في الفدادين المنعزلة تختلط 
وفي الشريك في الأرض يزرع جميعها لنفسه 
من كتاب الشركة من العتبية1» قال عيسى عن ابن القاسم» في قوم زرعوا 
فدادين متقاربة فاخحتلطت» فلا يدرى فدان هذا من فدان هذاء قال : يحلف كل 


ومن أشرك رجلا في أرضء ثم زرعها الشريك كلها تعدياء قال : عليه نصف 
کر الارن قال حيدق ار ان بشريكه أو غاا رلك إن كان اا 
ما كان تركه رضى بذلك الفعل. 


تم الكتاب بحمد الله وحسن عونه 


وتأییده وتسديده 


(1) البيان والتحصيلء 8 : 519. 


165 


9 أو 


بسم الله الرمن الرحم 22 وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


کتاب الصلح والوكالاات والبضائع:ه 


باب في الصّلح يقع با لا جوز به عقد اليع» هل يرد ؟ 
ومن صالح من استہلك شيئا على ما لا يباع به 


قال ابن حبيب : قال مطرفء وابن الماجشون» في الصلح يقع بما لا يجوز 
عليه البيع؛ مثل أن يدعي على رجل حقاء فینکره» فيصاحه / منه على سكنى دار 
سنة» أو خدمة عبد سنة» أو غلة دار سنة» ولا يعرف الغلة» أو من قمح على 
شعير مؤجل: إن ذلك [حرام]مفسوخ» ويرد» وما فات صّحح بالقيمة على 
قابضه. كالبيع؛ ويرجعان على الخصوء(ة), إلا أن يأتنفا صلحا يجوز لقول ال 
و ا «الصلح جائز بين المسلمين, إلا صلحا أحل حراماء أو حرم حلالاي40), 
قال طرف : واما إن وقع الصلح بالامر الذي یکره» لین بصر ع الحرام» فالصلح 
ماض جائز» وإن كان بحدثانه وقال ابن الماجشون : إن عغر عليه بحدثانه» فسح 
(1) قوبل هذا الأكتاب بنسخة من خزانة القرويين محفوظة بخروم الخزانة في الصتدوق 3 تحت رقم 284 
وهي التي يشار إليها يحرف ف كا قوبلت بنسخة أخرى محفوظة بمكتبة أيا صوفية تحت رقم 1487 
وهي التي سيشار إليها بأيا صوفية الثانية. 
(2) كلمة (حرام) ساقطة من الأصل وأيا صوفية الثانية مثتبة من ف. 
(3) في ف (ويرجعان على الخصام). 
(4) ورد في سنن ابن ماجة في باب الصلح من كتاب الأحكام وني سنن أبي داود في باب الصلح من 


كتاب الأقضية. 
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وإن طال أمر مضي وما أصبغ, فيجيزه كله؛ حرامه ومكروهه. فان کان 
يحدثانه, ويقول : غا هو شي, كاهبة. قال : لأنّه لو صالحه بشيقص لم تكن فيه 
شفعة؛ لاله كاهبة. قال : وهذا في مجارى الحكم, وم فيما بينه وبين الله 
ای فلا يحل له أن يأخذ 1 ما يجوز في التبايع؛ وقد حدّئني سفيان بن 
عَييبة» أن علي بن ابي طالب أتي بصلح > فقال هذا حرام ولولا أنه صلح 
لفسخته» وبقول مُطرف» وابن الماجشون أقول.. 

ومن الغتبيّة”)روى يحبى بن يحبى؛ عن ابن القاسم» فيمن ذبح لرجل شاة» 
فأعطاو(ة) بالقيمة شاة أو بقرة» أو فصيلاء فان دم كاه بيفت: لم جز؛ إذ 
له أحذهاء فصار اللحم بالحيوان» وإن فات اللحم» فجائرٌ نقدأ ‏ يريد بعد 
المعرفة بقيمة الشّاة ولو استهلك له ية قمح لا يعرفان كيلهاء جاز أن يأخذ 
بالقيمة ما شاء من طعام من غير جنسه» أو عرض نقدأء وأما على مكيلة من 
قمح أو شعير أو سلت» فلا يصلح إلا على التحري | را عل كلل يدك 
أنه أدنى من کیل ال فلا بأ ب وکاله أحذ بعضّ ا ولا ثُبال4» أخحذ 
قمحا أو شعيرا أو سلتاً - يريد هاهنا ‏ وإن لم يعرف( القيمة. 


ومن [ العتيبة]60) روى عیسی» عن أبن القاسم» ومثله روى ابن حبيب» عن 
مطرف» وابن الماجشون» في قوم تنازعوا في منزل أو أرض(77), ELE‏ 


من أراد البيع» ليع إلامن اسحا فان کان ين ما أعط مم قل آو كر 
جز ورجعوا غلى واي من أمرهمء وإن كان على أله إذا عرضه وبلغ عن أخذوه 


(1) كلمة (تعال) ساقطة من الأصل وأيا صوفية الثانية. 

(2) البيان والتحصيل. 4 : 203. 

(3) في ف (فأعطى بالقيمة) بإسقاط اطاء: 

(4) في ف (ولا تبالي) بإثبات حرف العلة وما أثبتناه من الأصل وأيا صوفية الثانية. 

(5) في الأصل وأيا صوفية الثانية (وإن م يعرفا القيمة) بصيغة الإثنين وما أثبتناه مأخوذ من ف 
(6) (من العتبية) ساقطة من الأصل وأيا صوفية الثانية مثبتة من ف. 


(7) العبارة في الأصل وأيا صوفية الثانية وردت على الشكل التالي (تنازعوا في منزل وأرض) باستعمال واو 


العطف عوض أو. 


168 


9 أو 


بالعطاء إن شاؤواء أو تركواء ويبيع الآخر من غيرهم فذلك جائز في الصُّلح» ولو 
وقع هذا في أصل البيع» لم يَجز ورد فإن فات ففيه القيمة. قال مُطرف, وابن 
00 ل أن القيمة ا فلا نقص من الثمنء قالاهما 
4ت جاكر ثر في الطلح 3 ولو کن رم الا ب لان انه كان 7 
يجوز ویفسخ بذلك» 0 فات ك ففيه القيمة0©, وام ف ا ابن 
القاسم» ف رواية عيسى : : أكرهه, ولا أفسخه إن وقع. وقال 00 وابن 
الي 0 : إن 0 عليه عدثانه ا وإن كل ا : ا 
TT TT TT‏ 
مأمون الجانب» جاز البيع» قال ابن حبيب : فسألت أصبغ عن المسألة من اوها 
فكرهه في البيع والصلح» وقال : لا يجوز. وقول مُطرّف وابن الماجشون» أَحَبٌ 
إلى 


في الصّلح على ميراثِ يجهله الوارث 
أو يحمل بعضه والتداعي في ذلك 
والزوجة تصالح الورثة وللميّت حمل 
او تصالحهم, ثم يطرأ وارث 
من الغتبية» روی يحبى بن 0 عن ابن قاسم فيمن مات اي 


(1) في ف ممن يضربنا. 

22 العبارة في ف وردت على الشكل التالي (فإن فات كان فيه القيمة). 
رة في الأصل وأيا صوفية الثانية (مصابه) والصواب ما أثبتناه من ف. 
ر البيان والتحصيل؛ 14 : 200. 


— 169 س 


63/9 /ظ 


ميرائه من كل ما ترك وبینوادا) ما ترك بالأندلس» و يكرا ما بغيرها و يعرف 
الوارث 1 حظه من ذلك الذي بكصر ؟ قال إن صولح 2) على جمع ترکته» وكان 
الحظ الذي يمصر هوا أو كان معلوما وم یره المصالح» ولا وصف لى ولا راه 
رسوله» فالصلح منتقض. قال : وإن قال الوارث المصالح : لم أصالح إلا عن 
ما وريْتٌ بالأندلس» ولا أعلم ما بمصرء ولا صالحت عنهء أنا لا أريده. قال 
الآخر : قد دحل ذلك في الصلح ونحن نجهله. فأنا أردٌ الصّلحء قيل له : أقم 
البينة أنه صا لحك عالماً ال له بكصر مورثاء وأنه مجهول» فرت وإلا حلف ما علم 
بمصر ولا أرادء بالصّلح إلا ما بالأندلس الذي نصصناه ويمضي الصّلحء فإن 
تكل» رَد الصلح. 

ومن سماع ابن القاسم : ومن ترك مالا وعروضاء وعليه دين فأراد ورثته 
صلح زوجته على ميرائهاء فإن كانت عروضه معروفة» فذلك جائز» وإن لم 


وقال يحيى بن يحبى» عن ابن القاسم : فإن صالح الولدٌ زوجة المت على 
مالي ثم قدم ولد اخرء فالصلح ماضء والوارث القادم يأخذ حقه منهم أجمعين؛ إن 
كان له السسّدس, أذ سدس مابيد كل واحدٍ, وكذلك الربع أو الخمس.. 


ومن 5 ابن 0 : ومن 3 جارية حاملا 4 وزوجته» الور 
لدأ ؟ 
ودا ؟ 


في الصلح يقع على ترك الأيمان 
أو على ترك رد المين وإسقاط البيّدات 


من العتبية(3) روك اصبغ» عن ابن القاسم» ف المتداعيين يصطلحان عل 
الرضا؛ بان يحلف كل واحد الاخر فيما يدعي عليه على طرح بيناتهماء أو على 
(1) في الأصل وأيا صوفية الثانية وما أثبتناه من ف. 
(2) في ف (قال إن صالحه) عوض أن صو الموجودة في الأصل وأيا صوفية الثانية. 
(3) البيان والتحصيل. 10 : 142. 
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9 إر 


(أن):0 من نكلء غرم بلا رد بين أو برد يمين فإن أنى بعد ذلك بييّنة» فلا 
شهادة ها ؟ قال : ذلك جايرٌء ولو كان على أن ما ثبت على كل واحد منهماء 
فهو مؤخر به إلى أجل مسمّىء ولا خير في هذا إذا كان بشرط» فأمّا إن تطوع 
به بغير شرطء فهو جائر. 


قال أصبغ : ولا أفسخ الذي أقرَّ على أن يؤخره وأمضيه إذا وقع» وألزمه 
الإقرار وأجعل له التأخيرء ولا أجد في حرامه من القرّة والتّهمة با أبطله, وهو إِمّا 
أن يكون حقاً عليه فوخره به» أو يكون باطلد فيتطوٌ ع به كالبيّنة, ولا أعلم إلا 
أن ابن القاسم اختلف قوله فيه.. 

ومن ماع ابن القاسم» فيمن له على رجل دراهم» فصا حه على أن يُعطيه / 
كل شهر خمسة دراهم» على أنه إن اذَّعى المطلوب أله دفع إليه من ذلك شيا بلا 
بيْنة» أنه لا يمين له على الطّالبء؟ قال : لا يلزم هذا الشّرط» وله عليه المين إذا 
جحذده, 


وروى أشهبء عن مالك فيمن أقام شاهداً بعشرة دنانير على رجل» وكره 
أن يحلف على شاهده» فقال لصاحبه : اطرح عي المين وإنّا نوترك بها سن 
قال : ما هذا بحسن, أرأيتَ إن قال أعطيك عرضا ؟ قال أصبغ : قال ابن 
القاسم؛ فيمن قام بحل وطلب بمين المطلوب» فقال : لا تُحلفني» وأخرني سنة 
وأنا أقر لك قال : لا يجوزء وهو سلف جر منفعة» قلت فإن وقع» أيبطل 
التأخير» ويغبت الحقٌ» وهو يقول لم أقرَّ إلا على التأخير افتداءً من المين ؟ قال : 
بل يسقط عنه الحق والتأخحير» ويرجع على الخصوم. 


(1) (إن) ساقطة من الأصل يا صوفية الثانية مثبتة من ف. 


71ت 


64/9 إظ 


فيمن قال لغريمه : إن عجلت لي حقي» فلك وضيعة كراء 
أو قال الخصم : إن لم ألقك عند القاضي فدعواك حق 
أو قال : باطل. أو ترك له شفعة على أنه متى ما أتاه قام فيها 
قال ابن حبيب : قال مطرف» عن مالك فيمن قال لغريمة : إن عجلت 
حقي اليوم أو إلى شهرء فلك وضيعة كذاء فعجّله للوقت إلا درهم أو الشيء 
التافه» أو بعد الوقت بيوم أو أمد قريب» إن الوضيعة لازمة. قال مُطرّف كقول 
مالك في المستلم إليه في ضحايا يأتي بها بعد أيام الأضحى بيوم» أنها له لازمة» 
وإن شاء عد ذلك بالأيام» وما بعد فهو مُخيّر في قبوهاء أو يردها ويأخذها من 
ماله. 


وقال أصبغ» في / الوضيعة : لا تلزمه إذا جاء باحق بعد الوقت باليوم أو 
ناقصا درهما. وقول مطرّف أحب (إليّ)20© ومن الغتبية روى أشهب» عن 
مالك» فيمن له قبل رجل دين حال» فقال له عجّل لي سبعين» وأؤخرك سنة. 
ففعل» وكتب عليه بذلك» ثم قال له : عججل لي ما كذا وأعطيك ما بقي. 
قال : أما بعدما وجب التأخير وكتب» فلاء وأما لو كان في المُراوضة قبل 
الؤجوب» لجارٌ ذلك» وله أن يأحذ منه عرضا أو حيوانا [معجلا فَأمّا طعاما أو 
إداماء فلا]“ ريده لاله باع منه طعاماً. 

قيل : أفيأحذ من جنس طعامه أقلّ منه ؟ قال : لا.. 

فال عيسى؛ فيمن صالح غريمه من حقٌّ حال, على أن يعجل له بعضه 
الساعة» أو إلى أجل كذاء ويسقط باقيه» فيعجل له ما سمّى وقتا ذكر إلا أن 
الدرهم أو النصف عجز عنه» قال : ولا تلزمه الوضيعة» وله شرطه» قال سحنون» 
(1) في الأصل وأيا صوفية الثانية (إلا درهم) بالرفع والصواب ما أثبتناه. 
(2) كلمة (إلي) ساقطة من الأصل وأيا صوفية الثانية مثبتة من ف. 


(3) البيان والتحصيل؛ 10 : 404. 


-172 ل 


9 إو 


فيمن له دين إلى أجل فصالح منه على تعجيل() نصفه» وترك نصفه» فإن عار 
على هذا قبل الأجلء رد ما أخذ, وكان له دينه إلى أجله وإن لم يعثر عليه إلى محله 
فله أخذه بما بقي من حقه.. 

قال ابن حبيب : وقال ممطرف» وابن الماجشون في الخصمين» يقول 
المدعى للآخر : إن لم أوافك عند القاضي لأجل يذكره فدعواك باطل» أو يقول 
المدّعى عليه : إن لم أوافك» فدعواك لك حق مع يمينك. فإنه شرط لا يلزم» 
ولا يوجب حقّاً ولايُسقطه, ولو أراد المدّعى عليه سفرا يتعلق يه الآخر, فقال له : 
5 فإذا قدمت» فأنت مصدّق مع بمينك» قالا : فذلك له لازم. 

/ وإذا قال أحد الخصمين للآخر : إن لم أوافك عند السّلطان» فكراء 
دابّتيك علىّ. وكان السّلطان في بعد قالاء فذلك يلزمه وقاله أصبغ : وقال مُطرف» 
فيمن له شفعة» فصالح في تركها على أنه متى ما بلغه أذى المشتري أو أذى ولده» 
فهو على شفعته» قال : لا يلزم ذلك وله القيام فما متى شاء ومتى طلبه المشتري 
بالأخذ أو التَّرك فله ذلك ما لم يطل الرّمان» وطول الّمان عندنا في ذلك الشهور 
الكثية#» وقال أصبغ : الصّلح جائز» والشرط فيه لازم لا يرجع الشفيع فيه حتى 
يكون مااستثنى» وإن طلب المشتري أن يدع الصلح ويوفق له الشتّفيع على الأحذ 
أو التّركء فله ذلك» وهو كمقذوف عفا عن حدّه» على أنه إن أذاه» أو شتمه 
ثانية» رجع فيه» فذلك له لازم» وها لو شرط الشتّفيع في صلحهما أنه ترك الشفعة» 
إلا أن يدخل عليه ضررٌ بالبيع متى ما باع من غيو» فهو على شفعته» فذلك له 
وبقو أصبغ أقول. 


ر في الأصل وأيا صوفية الثانية (على أن يعجل نصفه) وما أثبتناه من ف وهو يناسب المعطوف عليه. 
(2) في ف (السنون الكثية) عوض (الشهور الكثيرة) المثبتة في الأصل وأيا صوفية الثانية. 


173 س 


9 /ظ 


في إقرار ا م 
أو بعده, أو يجد الطالب بينة 
وكيف إن أشهد أني أصالحه 5 
أو لغيبة بينتي. ومن صالح عن سرقة 
ثم وجدت, أو أقر بها غيره 
أو قال المطلوب إنما صالحت خوفا من السلطان 


/ قال ابن حبيب : قال مطرّف في المدّعى عليه ینکر ثم يقول 66/9 /ر 


للطالب : هذا الذي يدعي علي حقا كان أو غيو» هو کا يقول» فصا حني» 
فيقول المدّعي : هذا إقرار منك ولا أصالحك. وقال الآخر : ما أعلم لك قبلي 
جنا وإنّما قلت ذلك بوجه الصلح. قال : هو مُصدَّق) ولايلزمه إقراره أل ترى 
انه إن أو به إقرارا بي ثم طلب اسا وال ا وقال مطرف» 5 
المدّعى قبله سرقة فصول فيها وهو منكر» ثم أقرّ عنده أله الذي سرقهاء فإن 
تمادى على إقراره» قط » فإن كن ملا أ مه المدّعى عليه الأول ما صالح به 
وأحذ المسروق منه تمام قيمة سرقته» واد كان عديماء ١‏ يلزمه شيع 6 ولزم الصّلح 
الأول ولو رجع عن إقراره قبل القطع» دریٌ عنه القَلْمُ ؛ وأتبعه المصالح بما به» 
والمسروق بتام قيمة سرقته إن كان عدي وإن كان ملي فليعجله. وقاله أصبع.. 

ومن العتبية(')» روى يحيى بنْ يحبى» عن ابنٍ القاسم» فيمن اذّعى على 
رجل أنه سرق له عبدأء فأنكر» فصا حه على مالي ثم وجد العبد, أنه يكون 
للمدعى عليه أنه سرقه» وليس لسيّده أخذه, لأنه قد صار في ضمان الذي ودّى 
المال بالصّلح, ولو طلب مؤدي المال أن يدعه لسيّده وقد مُجد صحيحا أو 
معطوباء ويأخذ ماله» لم يكن له ذلكء إذا أبى الآخر؛ لأن الصّلح وقع بأمر جائز. 


ومن كتاب ابن سحئون» من سؤال حبيب» وعن الرجل يدعي على رجل 


أنه غصبه شكئاء / أو سرق له دقيقاء فيدعوه إلى الستّلطان» ثم اصطلحا عل أن 66/9 /ظ 


)1( البيان والتحصيل» 4 : 0 


— 174 


أعطاه مالاء وهو يقول للبيّنة : إِنّي إِنّما أعطيه هذا خوفا من السلطان من ضرب 
السياط» وما أخذت له شيئاء فهل له أن يرجع عليه بهذا المال ؟ قال : ليس له 
ذلك» وإلى من يتداعى الاس ؟ إلا إلى السلطان» إلا أن يكون للمُدعي من 
السّلطان ناحية ويعلم أن السّلطان يطاوعه» فينظر في ذلك الحآم باجتهاده» ومن 
كتاب ابن حبيب, قال مُطرّف : إدا جحد المطلوب الحق» فصول ببعضه على 
الإنكار, ثم أقرّ بعد الصّلح أن ما كان ادّعى عليه حقّأء قال : يلزمُه غرم باتي 
الحق. قال : ولا يُشبه قول مالكِ. فيمن صالح في غيبة بيّنته أو جهله بها أنه 
لاشيء له إذا وجد البّنة؛ لأن الأول مُمَرٌ بالظلم» وهذا مقم على الإنكار. وقد قال 
مالك في الذي له ذكر حق فيه بينة» فضاع» فصالح غريعه على الإنكار, وذكر 
ضياع که ثم و بعد الصُلح, 07 له القيام ببقيّة حقه, وفرّق بينه وبين الذي 
يجد البيّة على حقه بعد الملح. قال مُطرّف : ولو أن الذي ضاع صکه قال له 
غ حف حرج وات بالف فام: وحذ حقك» قال E‏ وأنا 
أصالحك. فيفعل» ثم وجد ذكر الحق» قال : لا رجو ع هذاء بخلاف الأوّل. وقال 
أصبغ مثله كله. وقال مُطرّفء في الذي يُدّعى عليه الحم فينكره فيصالحه 
الطالبء ويشهد أنّي إها أصا حه لإنكاره, وإنّي على حقي. قال : لا ينفعه ذلك» 
ولا يجوز إشهاده على شيء» بخلاف ما وقع به الصّلح. وقد أبطل / مالك البَيْنة 
إذا وجدها بعد الصّلح. قال مُطرّف : إلا أن يُقر المطلوب بعد الصلح على 
الإنكار» فيوّخذ بباقي الحق. وقاله أصبغ ‏ ومسألة مالك الذي ذكر مُطَرّف في 
الذي تلف صكه» وقال لغريمه : إِنّما أصالحك لتلف‹“ صكّي» في العثْبية©» من 
سماع ابن القاسم» قال وقد أقرّ له ببعضه» أن له القيام إذا وجده. وهناك مسألة في 
الذي صالح لغيبة بينته» وقد جحده. وأشهد سر أنه يصالحه لذلكء أن له القيام 
إذا وجد البيّنة. وقاله ابن القاسم.. 


(1) في الأصل وأيا صوفية الثانية (لتلاف صكي) ولعل الصواب ما أثبتناه من ف 
(2) البيان والتحصيل؛» 10: 564. 
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9 /67 أو 


ومن مختصر ابن عبد الحكم. ومن جحد مالاء فأقرّ له في السّرّء ودعاه إلى 
الصّلح لاه لو ا بم 0 
وصاحه في العلانيةء وأشهد عليه فلمًا فرغا خاصمه؛ قال : الصّلح لازم» إلا 
يأتي بأمر من شهادة أو علم على أصل الحقٌ.. 

وقال في موضع آخر من الكتاب : ومن كان له نة غائبة على حقّه؛ 
وحجده غريمّه: فصالحه. وأشهد م أنه إنَّما يصالحه لغيبة بينته يخود وأنّه 
يقوم إذا حضرواء فالصّلح یلزمه» ولا قيام له 

د لحا ع وو لسن عون مر 
سرا فقال له : ري به سنق وأنا أقر لك به» فيفعل» at‏ ا 
عليه فان كان أشهد شرا قي © الما اوو لان جحدني, ولا أجد بيّنة إن 
جت ا فت عليه فذلك له إن أشهد بذلك قبل قبل الصّلح > وقد علمت 
البينة أنه كان يُطالبه / بذلك وهو يجحده. وفي باب المتداعيّين يرضيان بشهادة 
فلانٍ من معنى هذا الباب. وذكر ابن القاسم» في المُدونة أن الطالب إذا صالح 
خحصمه» وم يعلم بييتيه» فله القيام إذا علم بهاء وأا إن علم بها في الصُلحء إلا 
ا غائبة» لم ينفعه ذلك. وروی أصبغ» عن ابن القاسم : إذا كانت غائبة غيبة 
بعيدة جداء وأشهد أنه إِنّما يصالحه لذلك, فله القيام. قال يحيى بن عمر» عن 
سحنون : إذا اذَّعى عليه في دار» فأنكرء فصالحه» ثم أقرّ له المطلوبُ» فالطّالب 
مكررى إن اا بلس وإن ا أحنا ا رور هنا اد 


في الصّلح عن الغائب» وعن الصُغير» وعن البكر 
وصلح الوكيل والحميل» وكيف إن ضمن المصالح ؟ 


قال ابن حبيب : قال مُطرّف : وابن الماجشونء في القوم يصطلحون في 
مواريث بينهم» وبعضهم غائبٌ؛ فيضمن الحاضر رضا الغائب إن كره الصّلح أو 
ادعى شيئاء كان هذا له ضامناء فلا يجوز هذا الصّلح, ويرَدُ. وقاله أصبغ. 
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قال أصبغ» فيمن قال لرجل غائب» عليه مائة دينار : هَل لي خمسين» 
وأحط عنك خمسين» على أن أضمن لك تام ذلك فإن كان الغائبٌ بعيد الغيبة) 
لم جز ذلك وإن كان قريبا بحيث لا يصول2» بيت المال في يديه» وذلك جائز. 
ES FTE‏ ا له الصلح» عن 
الذي وكله» وشرط المطلوب : إن لم يُجزه الطالب» فما أعطيت رد إليك» 
ماض» ولا يكون الطّالب أحق بما قبض وكيله من غرماء المطلوب إن قامواء ولولا 
الشرط لم يرد / هذا المال» ولم يدخل فيه العُرماءء ويتبع : ا بقي» لو أن الكل 
قد قطع ذكر الح وأماته كان ضامنا. وني كتاب الوكالات صلح الوكيل أجنبيا 
عن المطلوب.. 


أل مط ومن ادغ أن آنا الغاتي وك عل ماله غرف 
فصا حه, ثم ألفيا الأب قد مات» فَرّجَع أحدهما عن الصّلح؛ فإن كان على الوكالة 
ينه لزم ذلك جميع الوثة وإن لم تكن بيّنة لم يلزم الورثة» إلا أن يشاؤوا فيم تم 
لا خيار للخصم إن رجع» وإن شاؤوا ردوه» فلهم ذلك ويلزم المصالح في حصته 
إن شاء الخصم ذلك وإن أبى, لم يلزمه ذلك» ويرجع على رأس أمره» ولو كان 
المصالح هو وحده ورت أبا لم يكن لأحدهما أن يرجع» ولو رضيا بترك الصّلح 
والرجوع إلى التّداعي لم يُجز ذلك؛ لما فيه من الخطرء لأ ردّ ما أخذ كبيع له 
بثمن لا يدري أيثبت له أم لا ؟ وكذلك كل مصطلحين ثم صلحهماء فارادا 
نقض ذلك على أن يرجعا إلى الخصام3» فلا يجوز ذلك. وقاله أصبع.. 

وقال ابن الماجشون» في والي اليتم يُصالح عنه, فأما مُطالبه» فله صلحه بأن 
يضع بعضأء ويأخذ بعضا إذا كان على النّظرء وما ما يكون فيه مطلوبا هو أو أبوه 
فيما وريه عنه» فلا يجوز الصّلح فيه عنه حتى ثبت الدَّعوى» فيجوز صلحه على 
ا ا 


(1) (ل) مشبتة من ف وهي غير موجودة في الأصل وأيا صوفية الثانية. 
(2) كذا كتب في الأصل بدون نقط ولم يتبين لنا المراد منها وكتبت أيضا في أيا صوفية الثانية بغير نقط 


ولكن على الشكل التالي (بنصول). 
رة في الأصل وأيا صوفية الثانية (على أن يرجعا إلى الخصوم) والصواب ما أثبتناه من ف. 
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وقال أصبغ» في التي ماتت عن زوج وأبوين وابن صغير» فصالح الأبوان 
الزوج على أن أخذا منه ما ساقت ابنتهما من عندهماء ويأخذ الرّوجٍ كل ما ساق 
إليباء ولم يذكر الابن بشيءء فأدى ميراث الصَّبىّ فيما أخذ الأب من ذلك / إن 
كان ذلك يُشبه ويقارب» فإِنْ تفاحش ذلك انتقض الصُلحء ويأخذ الاب ميراثه 
من الجميع» ثم يرجع الصّلح في باقي ذلك على ما اعتدل وربا. قال : وإن كان 
الأمر غير مُتفاحش» فلا يدل على الابن في ميراثه تقصان» ويأخذ ميرائه كله 
ويدخل نقض الصلح على الاب. 

ومن كتاب ابن سحئون : وكتب شجرة إلى سحنون» فيمن صالح على 
نفسه» وعلى أطفالي في حقٌ يدَّعيه؛ أو يُذّعى عن قبله» وليس بخليفة ولا وصي» 
فكتب إليه : يلزم الصّلح في نفسه» وينظر الحآم للأطفال؛ فإن كان ذلك نظرا 
لهم أمضاهء وإن لم يره نظرأء أبطله عنهمء ولزمه هو في حصته. 


ومن كتاب ابن سحنون<!», قال مطرّف وابن الماجشون» في الأب يُصالح 
عن البكر ببعض حقها : ما من ميراثِ من زوجها أو من غيرهء أو من صداق» 
فإن كان حمّها في عروض وأصولء فلا بأس أن يُصالح عنها بعين» وإن قصر عن 
ده وإن كان حقها لا شبهة فيه ولا دعوى» فذلك ماض إذا كان في ذلك 
نظ أو إن أراد أن يضع من حقها على غير هذاء وحقّها ظاهرٌ لا دعوى فيه 
ولا أبسة؛ وذلك لا يجوز عليباء وليرجع بحفّها على من هو عليه؛ لا على الأب ثم 
ليس لن هو عليه أن يرجع على الأب بشيء إلا أن يكون يحمل ذلك لابنته في 
ماله» فترجع به الابنة على أبيها إن كان مليّء وإِنْ كان عديمأ. رجعت على من كان 
عليه ورجع به ذلك على الاب» فاتبعه به. قالاء وإن لم يتحمل ذلك [الاب]2) 
لما في ماله» والذي كان ذلك عليه عدم رجع به على الأب لاله اتل 
ا / قال کله أصبغ. وقد ذكرنا في كتاب الخُلع صلح الأب عن الابنة» وإو6 إو 
ولع الوصي والأجنبي . 


)1( كذا 5 في الأصل وب و ة الثانية ا ف 2 على 0 التاللي (ومن كتاب ابن حبيب ). 
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قال مُطرّفء في الحميل يُنكر الحمالة» فيصالحه الطّالب في غيبة الغرم 

ببعض الح ثم يريد أن يرجع ببقيّة حقه على الغرم, قال E‏ 
لحمل رضأ عن جميع حفه» فله أن يرجع بيقيّة حف ولو أله أشهد أله إا 
يُصالح [الحميل» لأنكاره وأنه على حقه(21 فلا يمين عليه. 


ومن اتاب ابن سحنون : كتب شجرة إلى سحنون : فيمن صالح عن 
نفسه» وعلى نساءء وكلنه على الصّلح, وأشهدن له وأشهد هو على الصُلح ثم 
جحد الصلح» فقامت عليه به البيّنة» [وبوكالة التساء إا على الصّلح أيلزم 
التساء الشهادة على الصّلح ا حتى يقوم هن وكيل» على على الخصومة في الصّلح 
والمدافعة هد نكني الف إن كان اء خی اف 2 ل قرت 
وثبت الصّلح بالوكالة جُلبن» وإن بعدت غَيبتْهنَ» أوقعت البيّنة على الجاحد, فإن 
قدمن وكان لنَّ حجَّة قبلت منبن. 


فيمن صا على دار فاستُحفت 
أو صالح عن حق قضي له به ثم رجع القاضي عن قضيته 
او صالح من دعواه على شيء 
فا سح ذلك» أو استحق ما فيه 
من الْعْتبيّةاة) روى يحيى بن يحيى عن ابنِ القاسم» فيمن اڏعي عليه في 
دار بيده فصالح منبا على مائة دينار» ثم اسحقت الدار» قال : يرجع في المائة 
فيأحذها؛ وإن امسعكق نصفهاء ٠‏ رجع بخمسين» وكذا فيما قل أو كثر. قال ابن 
حبيب : قال ابن الماجشون /» فيمن فضي له بحن على رجل؛ ثم يُصالحه من 
ذلك على شيء» ثم يرجع القاضي عن قضينه أن للمقضي عليه أن يرجع عليه 
(1) ما بين معقوفتين ممحو من الأصل مثبت من ف وأيا صوفية الثانية. 
(2) العبارة في الأصل ,أيا صوفية الثانية جاءت على الشكل التالي (وتركا له النساء أباه) والصواب ما 
أثبعناه من ف. 


(3) اليان والتحصيلء. 14 : 7 
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فيما أعطاه صُلْحأً. كا يرجع لو أعطاه جميع الح وقال مُطرف : يمضي الصُلح 
- ولا يرجع بشيءٍ مما دفع في الصّلح؛ بخلاف أن لو دفع إليه احق من غير صل 
هذا يرجع بما أعطى إذا رجع القاضي. وقال أصبعٌ مثل قول ابن الماجشون وبه 
أقول. 

قال ابن القاسم» في المُدونة ومن اذَّعى شيعا بيد رجل» ثم اصطلحا على 
الإقرار على عرض (» فاستحق ما أخذ المذّعيء فإنه يرجع بما أقرّ له به ضاحبه 
فيأخذه بعينه إن وجده» فإن فات بتغيير أسواق, أو بَدَنٍ أخذ قيمته» وإِنِ اسبح 
ما بيد المدّعى عليه والصّلح على الإنكار. قال غير ابن القاسم» في غير المدوّنة : 
أو على الإقرار» فالأوّل يرجع بما أعطى ورأيت في كتاب يحيى بن عمر بنط يده 
مم قرأه علي البرق» عر عن أي ريد عن أبي القاسم» وهو عنه في امجموعة, له قال : 
إن كان الصّلح على الإنكار» ثم استحقت السلعة بحضرة الصّلح, رجع الذي 
yT‏ صا حه, فأخذ منه مما دفع إليه» وإن كان قد 
تطاول في مثل ما عبلك فيه البيّنات» وتقطع فيه العلم» فإن الذي استّحقت من 
يديه» لا يرجع على الذي صالح بشيء؛ لان الذي صالح يقول كانت لي بينة 
عادلة» فمنعتني أن أثبت حقي» ود فعتني ما أعطيتني» »> فلمًّا ذهبتٌ بينتي» 
وأحذتٌ من يديك بالجورء تريد أن ترجع علىّ. فلا أرى له عليه شيئاً. 
ورأيتُ / في كتاب الشّرح عن ابن سحنون#» عن أبيه» إذا استّحق ما بيد 
المدّعي؛ وكان الصلح على الإنكار» رجع بمثل ما أخذ في الصّلح أو قيمته إن لم 
یکن بممّا له مثل» وإن استحق ما بيد المدّعى عليه لم يرجع على المدّعى بشيء؛ 
لأنه إلّما دفع عن نفسه خصومته با أعطاهء لا بشيءٍ ثبت له عليه. قال : وقد 
: يرجع عليه بما أعطاه أو بمثله إن فات» أو قيمته إن كان مما يُقَوم. قال 

الول انين 


(1) في ف (على عرض). 
(2) في ف رفي كتاب الشرح لابن سحنون). 
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قال محمد : ويلغني أن أبا بكر محمد بن اا لاد“ قال : بعقب هذا 
|الجواب 3 المعروف من قول أصحابناء أنَّه إن صالحه على الإنكارء فاستحقٌ مأ بيد 
المدّعيء فإنَّهما يرجعان على الخُصومة©). 


في المُتداعيين يتصطلحان على الرضا بشهادة فلان 
وكيف إن وجدوا بيّنة كلهم ؟ 


قال ابن حبيب : قال مطرف» فيمن هلك» فقام کبار بنيه على رجل كان 
شريكا له فقالوا : بقيت له عليك مائة من الشركة. فأنكرء وقال فارقته» ولم يبق 
له عندي شي وفلان يعلم ذلك. فاصطلحا على الرّضا بشهادة فلان» فشهد 
أنهما تحاسباء وَأَبْرَاُ كل واحد منهما صاحبه» ثم قام الأصاغر عليهء فقالوا : 
لا نرضى بصلحك على شهادة فلانٍ. وطلبوا يمينه على المائةء فنكلء ورد البمين 
عليهم» ا : يسقط عنه حظ 
الأكابر» / ويغرمُ حصّة الأصاغر منبهاء ليس كوله كالإقرار» ولو كان إقرارا دخلوا 
كلهم فيها. قال : ولو وجدا الأكابر والأصاغر بيّنة أن المائة عليه باقية» فلا يغرم 
إلا حقّ الأصاغر, ولا شيء للأكابر؛ لأنَّهُم قد صدّقوا الشاهد الأوّل. وقال أصبغ 
مثله [قال]3» ولو كان الأكابرٌ أوصياء الأصاغر, لزمهم صلح الأكابر» ولا طلب 


في العبد يوجد به عيبٌ, فيصالح منه 


قال یی بن عُمر : قال أصبع» في رج اشترى عيدا بمائة دينار فوجد 
به عيباء فأراد رده» فصا حه البائع على مال دفعه إليه دنانيرَ أو دراهم أو عرضا أو 


)1غ( العبارة في ف جاءت على الشكل التالي (قال أبو محمد وبلغني أن أبا بكر بن محمد بن اللباد). 
(2) في ف (فإنه يرجع على الخصومة) بصيغة الإفراد لا بصيغة التثنية. 
(3) كلمة (قال) ساقطة من الأصل وأيا صوفية الثانية مثبتة من ف 
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طعاما نقدا أو إلى أجل وقد قبض المُشتري العبد أو لم يقبضه» فات عنده أو لم 
يفت» عرفت قيمة العبد أو لم ُعرف, نقد النْمن أو ينقده. قال : إن كان العبدٌ لم 
ا جاز أن يصالحه على دنانير نمدا مثل قيمة العيب أو قل عرفا قيمة 
العيب أو م يعرفا؛ أنه إِنّما فيه ارد فليس فيه من المخاطرة بقيمة العيب شيع 
0 0 ور ما بقيء قبض الناثير في ذلك 0 إلا أنه 
الأجل 08 ا ا وإن رد دراهم في قيمة ة العيب 0 أن 08 فجائر 
إن قبض الدّنانين وإن لم يقبضها مكانه قبل أن يتفرّقاء وتكون الدّراهم أقل بسن 
صرف دينار» فان كثرت صارت صدفا / وبيعا عند من يكره الصّرف والبيع» وأما 
عند من لا یکرهه» فلا باس بهي وإن كنرت» ولا تكون الدّراهم. ولا ٿيءَ منها 
موُْجلة وكذلك الطّعام وان كان نقدأء كائناً ما كان فلا ار به والعروض 
كلها كانت الدّنانير قل ف أو م تُقبض» فإن كان إلى أجل فإن كانت 
الدّنائير قد قبضت» فلا خير فيه لاله دين بدين وإن لم قبض» فلا بأس 
بالعروض والطّعام | لى أجلء إذا كان يصفه؛ لاله بيع مؤتنف» بيع عرض معججل 
وعرض» أو طعام موجل بدنانير نمدا فهو جائز. وهذا کله إذا كان العيب ارد 
1 فيه ثابت لا شك فيه ولا موضع خصومة يمتري في رد أيلزم أو لا يلزم ؟ فإذا 
كان ذلك» فلا خير فيه ويجري محرى العيب غير اللازم فيما يحل ويحرم. 

قال أصبغ : وإن فات العبد وقد الشمن» جاز أن يرد إليه دنانير نقداء أو 
دراهم نقداء أو عرضاً نقدا بغير معرفتهما بقيمة العيب. وقد أجازه بعض أهل 
العلم» وإن م يعرفا قيمة العيب» وكذلك الطّعام كالعرخ 1 وإن کانت(2) الدنانير 
أو العغروض أو الطّعام إلى أجل لم جز شيم من ذلك» إلا أن تكون الدّنائير مثل 
قيمة اليب غفل فذلك جائز؛ لأنّه معروف في التأخي وإِنْ كانت أكار لم 
يجز. قال : وإن كان القّمن لم يُقبض حتى فات العبد» ووجد العيْبٌ عيباً مله 


)1( (کان) ساقطة سهوا من الناسخ في الأصل وأيا صوفية الثانية أثبتناها من ف 
(2) في الأصل وأا صوفية الثانية (وإن كان الدنائير) بحذف التاء, 
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رش فجائرٌ أن يطرح عنه من الذّنانير ما شاء بعد معرفته بقيمة العيب» أو قبل 
معرفته إذا اصطلحا عليه» / وإن تشاجرا فبعد المعرفة» وإن اصّطلحاء فلا بأس به 
ما كانء ويأخذ البائعٌ ما بقيّء وإِنْ رد إليه البائع ودقأ على أن يُعطيه القّمن وافياً 
فذلك» + ريه ارقي لحو رع لامر أو كثّرت, ولا يدخله هاهُنا 
55 و01 د قا ومُصارفة مبتدأة ويقبضها مكانه مع ماله قبله» 
وإن لم يعرفا قيمة العيب» نم يجز؛ لاله خطرء وذهبٌ وورق مذهب وغير شيء» 
ولا خير فيه إلى أجل على حال» وما على طعام أو عرض» فإن عرفا قيمة العيب» 
جازء كان الطّعام والعرض نقدا أو إلى أجل؛ لأنّها مُبايعة موتنفة إذا كان على 
صفة معلومة» وإن لم يعرفا قيمة العيب, لم يجز. 


في الان يُصالح غرماء الأب على الصف على أن يُحلّْلوا أباه 
أو يقول : وتحروني بدينكم, وأنا له ضامنٌ 

من العتبيّة)» من ماع ابن القاسم» قال مالك فيمن هلك وعليه دينْ؛ 
فقال ابنه لعُرمائه : من يشاء منكم أن يُصا حه على النصف» وكوف اھ 
فعلت» ففعلواء قال: أراه قد بَرِئْء وألّه في حل من ذلك. قال: ومن ترك عليه 
ثلاثة الاف دينار دين وم يَدَعْ غير ألف, وترك وارثا واحداء فقال للعُرماء: 
وتحروني سنةء ودعوا الألف بيدي» فأنا ضامنٌ لدينكم فلا بأس به. وقاله ابن 
هُرمز» وأما إن كان معه وارث غيرهء فإن كان ما ربح في هذه الألف بعد وفاء 
الدّين بين الورئة على فرائضهم» فذلك جائزء وإن كان ينفرد به الضّامن» لم يج 
وكذلك إن ترك عرضاء فيقول بعض ورئته: لا تكسروا عرضه» ونحن نضمن 
لكم / فإن كان ما أصيب في العرض من فضل على الدين» كان بين الورثةء 
فذلك جائرٌ [وإن كان ينفرد به الضّامن, لم يجر]:©. 
رى في الأصل وأيا صوفية الثانية رولا يدخله هنا صرف ولا بيع) والصواب ما أثبتناه من ف. 
ر البيان والتحصيل. 10 : 372. 


(3) ما بين معقوفتين ممحو من الأصل وأيا صوفية ة الثانية والعبارة في ف جاءت على الشكل التاليي : (وإن 
كان يكون لمن صرف خاصة لم يجز). 
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72/9 /ر 


وروی ابن وهب(» عن مالك فيمن ترك ماني دینار» وعليه مائتان 
وستّون» فدُفعت الائتان في دينه» فقال ابنه لعُرمائه: أنا غدل لكم بنصف 
ما بقي» وتحللون2 ابي فيما بقي . ما اع هذا وإِنّما جوز أن يقروا بيده مال 
أبيه» ويتحمل بدينه كله ويكبّر الصّغير وينمو بیده» ولا يكون ما فضل له ولكن 
ك ا ل 
له لازم:3) أن يغرم لهم. وهذا البابُ ا في كتاب الحمالة. 


في رجل كَل رجلين عمدا فصالح أولياء أحلثما على الذية 
وقام أولياء الآخر بالود 
من العتبيّة4) روى یی 9 عن ابن و فتل 0 
أولياء 0 بالقود» قال: فلهم القودٌ فإن استفادُوا بطل 8 ويرجع الال إلى 


ورلته. 


في الصّلح ف الما ومن صاح من موضحة خطأ 
ومن مُوضحة عمد على شقصٍ 
وكيف إن زاد أحلها الاخر عرضاً؟ 


قال ابن القاسم : / ومن جرح رجلا موضحة مل وموضخة عمد 
فصالحه منهما على شقص في دار؛ فإن الشقص يُقسم على المُوضحتين, فينح 
الشفيع بخمسين دينارا وهي موضحة الخطا وبنصف قيمة الشقص عن مُوضحة 
(1) في ف (وروى أشهب عن مالك). 
(2) 5 الأصل وأيا صوفية الثانية (وتحللوا) ذف نون الرفع والصواب ما أثبتناه من ف 


)3( في الأصل وأيا صوفية الثانية (أرى ذلك له لازم) بالرفع وما أثبتناه من ف 
(4) البيان والتحصيل. 4 : 209. 
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العمد» وقال ابن نافع في غير المدوّنة يأنحذه بقيمة الشتّقصء إلا أن تكون القيمة 
أقل من خمسين قدر موضحة الخطأ فلا ينقص منا. وقال المُغيرة : يقوم 
الشقص؛ فإن كانت قيمته مائةء حمل عليها خمسون لموضحة الخطإء فأصبنا 
قيمة الشقص اين من ذلك» فيستشفع بخمسين ديناراء ويي قيمة الشقص» 
ثم على هذا الحساب إن كانت القيمة أقل أو أكثر يعمل. وقال سحتُون بقول ابن 
نافع» وقال: لیس ع هذا بشيءِ؟ لاله قد يضمن الشّقص بشيء معلوم وهو دية 
مُوضحة الخطل» وشيء مجهول. وفقو وع لدي لفقل ليون ارافان 
كانت قيمة الشقص أيد من ذلك» علمنا أن الرّائد امحهول من العمده إن 
كانت القيمة أقلة م ينقص من المعقول وبه قال ابن المَوَازِ وابن حبيب» ويحيى 
ِنُ عمر. قال يحيى : ولو صالحه منہما بهذا الشقص» وبعشرة دنانير ‏ يريد على 
أصل ابن القاسم - در مأخوذة من مُوضحة ا خط فبقي فنا رفو 
وبقيت موضحة العمده فيهسم فيقسم الشقض عل ذلك» فيا حذه بار ولخمسة 
أنُساع قيمة الشَقص» إن صالح منہما على شقص وعرض» قيل: ما قيمة العرض؟ 
فان قيل: عشرول. كان منه لكل موضحة نصف عشرقء فيأخذ الشقص 
بار وبنصف قيمة الشقص زما بلغ](. 


٠‏ / قال أصبغ : وإن كان على شقص ,عبدء وقيمة العبد كقيمة 
الشقص» فقد أحذ العبد بنصف الموضختين» وبقي شق E‏ فاده 
بنصف موضحة الخطاء وبنصف قيمة الشّقص ما بلغ» وان نالغبد هو الف 
من ذلك أو الربع» أو اللئين» فما بقي للشّقص فهو للمُوضيحتين» وإن كان 
العبدُ الث فهو لث الموضحتين» وكذلك إن كان ربعأ فهو ربعهماء وني 
القلث يأخذ بلي دية موضحة الخظإء وبنصف قيمة الشقص» وفي الربع بثلاثة 


أرباع دية [المُوضحة الخطا وبنصف قيمة التتّقص]3) قال أصبغ : ولو كان 


(1) دما بلغ) ساقطة من ف 
(2) في الأصل وأا صوفية الثانية (وكذلك إن كان ربع) بالرفع والصواب ما أثبتناه من ف. 
(3) ها بين معقوفتين ممحو في الأصل أثبتناه من ف وأيا صوفية الثانية. 
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9 أو 


الجروح هو مُعطى العبد مع الجرحين حتى أخذ الشقص» فإن كانتا جميعا خطأء 
أخذ الشقص بديتهما وبقيمة العبد, وإن كانتا عمدا جميعاء تُظر إلى الاجتهاد في 
عقلها كم ذلك ؟ وم قيمة العبد من قيمتها بالاجتهاد؛ فإن كان العبد ثلث ذلك 
أخذ الشقص بقيمة العبد. وشي قيمة الشقص» وعلى هذا إِنْ كان أقلْ أو أكثر, 
وإن كانت واحدة خطأء والأخرى عمداً, نُظر إلى عقل الخطإء وإلى مبلغ عقل 
العمد بالاجتهاد» موضحة كانت أو غيرهاء وإلى قيمة العبد» فعُرف ذلك كلّه 
وأحذ الشفيع به. قال أبو محمد : أدى أصبغ يريد إن كانت قيمة العبد بالاجتهاد 
وقدرٌ الث من الجميع» أخذ الشقص بخمسين للخطإء وبقيمة العبد ول 
قيمة الشلقص» ثم على هذاء الحساب وجرى كلام أصبغ على أن موضحة العم 
مُقومة بالاجتهاد ها هناء وجعلها في الصّلح / منهما على شقص من غير عطيّة 
من امجروح على معنى [قول]! ابن القاسمء أن المأخوذ مقسومٌ على المُوضحتين 
بالسنواء» ولم يجعل» للعمد قيمة مبتدأة بالاجتباد. وكلام يحبى في الذي صالح منهما 
على شيقص وعرض جعله مثل ما لو أخذ شقصاً ودنانيرء وليس يُستوي ذلك 
وكلامُ أصبغ أصح ني العرض المأخوذ مع الشقص؛ لأن العرض [ليس]0© هو 
الواجب في الموضحتين, ولا في أحدهما ولا بعضهماء وهو مأخوذ مع الشقص في 
من معلوم ودم لا قيمة له معلومة» فالمأحوذْ كله مقسوم على المُوضحتين, وأمّا إذا 
أخذ دنائير» فقد أصبنا الخطأ من المُوضحتين الواجب فيها. قال : فأصرفنا 
ما أخذ من الما فجعلناه عنهاء ونظرنا ما بقي من الال فصار الشّقص به 
مأخوذاً وبموضحة العمد» 0 ذلك على ما بقي من الخطلء وعلى 2 
العمد» وأصل ابن القاسم أنه ساوى بين مُوضحة العمد والخطا في القيمة» وأصلّ 
أصبغ يتمد في قيمة العمد» ولو قيل : إن مجرى كلام ابن القاسم أن يُقسم 
ماأخذ من عينٍ أو عرض مع الشقص على المُوضحتين, ثم بتمثيل ذلك لكان 


(1) كلمة (قول) ساقطة من الأصل وأيا صوفية الثانية مثبتة من ف. 
,2( كلمة (ليس) ساقطة من الأصل وأيا صوفية الثانية مثبتة من ف 
 )3(‏ في الأصل وأيا صوفية الثانية (فقس ذلك على ما بقي) وما أثبتناه مأخوذ من ف. 
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ضوانا ا "عتما "عقر ونان فكاتة عد 
للمُوضحتين شقصاً وعشرة» وذلك مقسومٌ بين المُوضحتين» سواءً» على أصل 
ابن القاسم, فأصبتاه» أخذ في المُوضحة الخطإ خمسة دنانير ونصف شقص» 
فكان تمن ذلك الصف شقص خمسة وأربعين دينارا بقيّة مُوضحة الخطأء وأخذ 
من موضحة العمد خمسة دتائير ونصف شقص»ء وقيمتها مجهولة فقلنا : فاح 
الصف الآخر بنصف قيمة / الشّقص, ولو أن رجلا [في]21 مُوضحة عمداء 
وأخذ فيها عشرة دانير وشقصا) ما وجب أن يأحذ الشفيع الشّقص إلا بقيمته 
ما بلغت؛ إذ لا قيمة لمُوضحة العمد معلومة حتى حط منها العشرة المأخوذة 
وهذا يُقوّى كلام ابن نافع الذي الحتاره سحنون» وهو أقوى الأقاويل؛ إن شاء 


١ 
0-4 


الله . 


باب جامع مسائل الصلح وغير ذلك 

قال ابن حبيب : بلغني اَن ابي ع عله قال : «نعم الصّلح الشتّطر»©. 

وقال مُطرّف» فيمن حُكم له بح ثم صالح منه E‏ 
[عليه](4) قطع القضيّة فمنعه المقضى له فللمقضِي له منعه من ذلك؛ لان 
القضيّة ا تونق اللقضي عليه يكنا بالصلح بارج 

ومن العتبيّة(5) من ماع عیسی» قال ابن القاسم» فيمن مات مول لحد 
فطلب ميراثه أو مالا طرأ للجدٌّء فأقام شاهدين أنه أقعد النّاس بفلان اليوم» وقد 
مات المولى منذ سنين» فلا ينتفع بذلك حتى يشهدوا أنه أقعد الناس به يوم مات 
(1) (في) ساقطة من ف مثبتة من الأصل وأيا صوفية الثانية. 
(2) في الأصل وأيا صوفية الثانية (وأحذ قيمتها عشرة دنانير أو شقصا). 


(3) الم يتيسر لنا تخريح هذا الحديث. 
(4) (عليه) ساقطة من ف. 


(5) البيان والتحصيل.» 4 : 0 
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المول» فإن لم يقم أحدٌّ غيوء امنتوى بذلك» ولا يُعبل ويكتبٌُ في ذلك إلى 
ذلك المؤضيعء فإذا أيسَ من ذلك ولم يأت غيو» قَضيّ له بذلكء وأخذ منه ميل 
ثم ضَعْف أمر الحميل إن أَبَى أن يُعطي حميلا. 
ومن كتاب ابن سحنون» وكتب شجرة إلى سحنون» فيمن اغى على 
رجل حصّة في منزل في يديه» فصالحه على الإنكار / بشيء دفعه إليه» ثم أنكر 74/9 اد 
الصّلح, فشهدت عليه البينة أنه صالحه على قطع دغواه من جميع ما ادّعى قبله 
في هذا المنزل» وقد وجدُوا المنزل ولم يِجدُوا الجصنّة التي فيا الدّعوى والصّلح, 
فكتب إليه : إذا كان في الصّلح أن المُدّعي والمُدّعى عليه عَرّفااا ما تصاحا 
فيه» فذلك جائز» مع أله رجل في يديه منزل اذّعى فيه أحدّ بحق فصالحه؛ فيه 
على قطع دعزاه من جميعه. فلا أرى له في جميع المنزل شيئا. 


تم كاب الصلح 


والحمد اندر 


(1) في الأصل وأيا صوفية الثانية (قد عرفوا) بواو الجماعة لا بألف الإثنين وما أثبتناه من ف. 
ر الأشعار بام هذا الكتاب انفردت به ف ولم يرد في الأصل وأيا صوفية الثانية. 
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بسم الله الرمن الرحم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
کتاب الوكالات والبضائع 


باب فيمن وکل على طلب عبد أو ربع 
وم يصفه, أو على طلب آبق. هل يُخاصم فيه ؟ 
أو على الخصومة, م يتعلّ اها أو يتركها وقتاً 
ثم يقوم بها ؟ أو فوض إليه. هل يُصاح؟ 
ومن فوض إليه الإقرار والصلح 
ومن صدّق الوكيل في الوكالة 
ودفع إليه الدّين, ثم أنكر الطّالب 

من العتبية!» قال عيسى, وذكر مثله ابنُ حبيب» عن مُطرّفء وابن 
الماجشون» فيمن وکل على طلب عبد أبق» أو [غیو]) فوجده بيد مبتاع» هل 
يخاصم فيه ويُقم البيّنة ؟ قال : لا يمكن من ذلك حتى يقم بيّنة أن ره وكله على 
الخصومة فيه» فإن أثبت ذلك فلا بد أن تعيّن( البينة أله هذا العبد. 

قال مُطرّف وابن المالجشون» أو يشهدون على صفة السيّد للعبد, فوافق 
ذلك صفة العبد. قالا : أو يقولون© وكله على الخُصومة في كل عبد هو له 
قالا 05 فحينكل يقم البينة على ذلك الأمر اليه جم يعلمونه(6) باع ولا وهب 
(1) البيان والتحصيل» 14 : 541. 
(2) (غيره) ممحوة من الأصل وأيا صوفية الثانية أثبتناها من ف 
 )3(‏ في الأصل وأيا صوفية الثانية (إن تعاين) وما أثبتناه من ف 
(4) في الأصل وأيا صوفية الثانية (أو يقولوا) بحذف نون الرفع والصواب ما أثبتناه. 
(5) في ف (قالوا فحينعذ) بواو الجمع لا بألف الإثنين. 
(6) في الأصل وأيا صوفية الثانية (إنا لا يعلمونه) وني ف (إياه لا يعلمونه) والصواب ما أثبتناه لانسجامه 

مع سياق الكلام. 


189 


9 أو 


اا حر م بذاك ود علب ی ا يكنب إلى ركان 
قربت غيبتهة فيأتي نحل وال بعد كتب إلى إمام بلده أن يُحلّفه على 
ما ذكرناء فإذا جاء كتابه بيمينه أنفذ القضاء. 


قال عیسی وان کان مات 7 الفسيكقت الوكالة» فإن وکله الورئة, 
فليحلف البالغون أو من بلغ منهمء ما علمُوا الميّت باع. ولا وهب. 

ومن العتبية!» روى سحنون» عن ابن القاسم» فيمن وكل رجلا على طلب 
عبده فلانِء أو على صفته» فإن لم تشهد البيّنة على صفته, لم تَجرٍ الوكالة» وعلى 


قال أصبغ : وإن وكله على مُخصومة في شيء» فإنّه لا يعدوها. قال في 
ذلك : إِلّه بمثابته وجل نفسه أو لم يقل وليسّ له إلا الخصومة؛ ولا صلح له 
ولا إقرارء إلا أن يجعل له الصّلح والإقرار ويُقيمه فيها مقام نفسه» فيكون كذلك. 
قال عيسو غن ان لقانم ورای ولت حل عور ف ب ورت ل 
وجعلت أمره جائرا فيما يصنع» فباع الوكيل القرية بعد أن صالح فيهاء ولم يُشاور 
المرأة وهي قريبة منه أو بعيدة» فلا يجوز ب بيعه إذا باع بعد حوزه للقرية» وم يأخذ 
فيبا ا و مقاطعة ا من وکل على طلب مال بالمشرق» ورأى 
أنّه مُفوض إلیه]) وأمرّه جائرٌ فيما صنع فظهر باع ماظفر به» وبينه وبين الآمر 
مسيرة أشهرء فلا يجوز بيعه إذا لم / يقر الامر أله أمره بالبيع. 

قال عيسى : : وإن ن وله على تقاضي ديونه واظر فيباء فليس له أن بصاغ 
عنه» وك كان من التّظر له» وكذلك إن كان الغريم عدياً أو ملي فليس له أن 
يضع ا ما عليه الآمر إلا أن يشاء. 
0 ي الأصل زايا صوفية الثانية 0 نفسه) وما أثبتناه من ف. 


رو ما بين معقوفتين ورد في ف على الشكل التالي (وكذلك من وكل على طلب مال بالمشرق وبأنه مفوض 
إليه). 


ره) في ف رأو ميتا) وما أثبتناه مأحوذ من الأصل وأيا صوفية الثانية. 
(5) كلمة (بعض) ساقطة من الأصل وأيا صوفية الثانية مثبتة من ف. 
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ولو فض إليه في الصلح» جارٌ صلحه ووضيعته, إذا كان ذلك بوجه 
النَظر للامر, ولو لم يأذن له في الصّلح وقد صالح الوكيل [أجنبيا]'“ وأدى من ماله 
عن الغريم شيئأء على أن بى الغريم مما بقي» فرد ذلك الآمرء فللأجنبي أن 

وروی مثله ابن حبيب» عن مُطرف» وابن الملاجشون» وأصبغ. قال 
عيسبى : ولو شرط الأجنبي على الوكيل ُن الامر إن ُ يرض» رددت إلى مالي م 
يج هذا على أن ينقده ما صالحه عليه» وكأنّه سلف بنفي ويُفسخ الصّلح؛ 50 
المال» وبأتنفون صلحا إن شاؤوا. 


وروی ابن سحنون» عن أبيه, ل الوكل عل e‏ فلم يقم 
الوكيل بالخصومة20 إلا بعد عاميْن» ثم قام بغير تجديد وكالة» فإنّه يسأل الذي 
كن إن مر من جلف 10101 وإ كارع بتري على وكالته حتى يعلم 
أنه خلعه. وني كتاب الصّلح شيم من صلح الوكيل وضمانه. 

قال ابن حبيب : قال مُطرف, وابن الماجشون» في الوكيل المفوض إليه 
[النظر في كل الأمور]!©, فلا بأس أن يُصالح غَرماءه على التَّظرء ويلزم ذلك 
المُوكل كصلح الأب والوصي» فأمّا وكيل على تقاضي دين / مُفْوّض إليه [فيه]» 
فلا صلح حتى يُفوّض إليه الصّلح. 

ومن كتاب ابن سحنون» من سوال حبيب : عمّن اتی برجل إلى الحآم» 
فقال : إن فلانأ وكلني على قبض دينه منك» وهو كذا. أو مهر زوجتك قد 
وكلتني على قبضه» فصدّقه في الوكالة» هل يُقضى له عليه ؟ قال : إن أقرٌ المدّعى 
قبله بالدّين وبالوكالة» أمره بالدّفع إليه ثم إن جاء الطّالب أو الروجةء فأنكرا أن 


رل كلمة (أجنبيا) وردت في الأصل وأيا صوفية الثانية محرفة على شكل (حتى) وقد أثبتناها من ف. 
(2) في الأصل وأيا صوفية الثانية (بالخصوم) وما أثبتناه من ف. 20 

(3) ما بين معقوفتين من ف والعبارة جاءت في الأصل على الشكل التالي رفي كل أمر والنظر). 
)4 (فيه) ساقطة من الأصل وأيا صوفية الثانية مثبتة من ف 
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يكونا وکلاه» کلف المطلوب أن يدفع إلى هذين دينبماء 5 الحا إنّما أمرّه أو 
بالدّفع لإقراره بالوكالة» والمصيبة منه. قال : وإن كان المطلوب منكرا للدّين لم 
يجب لهذا وكالةء وإن أقرّ له بهذا المطلوب, ولا تجعله له خصماأء فيضرٌ ذلك 
بالغائب. 


في موت الوكيل أو المُوكل» وهل يوكل الوكيل غيره ؟ . 
- وف الوكيل يُعزل ولا يعلم 
وموت أحد الوكيلين أو الوصيّين وهل تورث الوكالة ؟ 
وهل لولد الميّت القيام بما كان بيد أبيه من ذلك ؟ 


قال محمد بن ابراهم الموَاز في الوكيل إذا مات من وكله» أو أشهد الآمر 
بعزله» فوقع فعله بعد ذلك من بيع باعه أو قبض دينء أو قضاءء أو إنفاذ صدقة 
أمر بإنفاذهاء قال كَل ما فعله بعد علمه بموت الأمراء أو عزله إِيّاه فليس بين 
أصحاب مالك اختلاف أله ضامن, ولا ييرأ من دفع إليه إذا لم يقبت عند الحا 
بيّنة بوكيله على القبض» وإذا علم الدَّافع بعزله» أو بموت الآمر» ثم دفع» فلا ييرأء 

تبعت /وكالة الوكيل بيّنة أم لاء وما إن دفع قبل علمه؛ فمذهب ابن القاسي أله 
لا يوأ من دفع یه وإن م يعم رأينا ذلك لا يصيح) إذ لا يشاء أحد أن يؤل 
O‏ يعر بعد عزوت أر تيرفع إيه مالا يدهه 
إلى رجل صدقة أو غير صدقة) ثم يفسخ و وكالته ولا علم له فهذا غير معتدل. 
وقال ابن القاسم» من رأيه إذا ولى الوكيل البيع» ثم فسخ الآمر وكالته» فقبض 
لمن قبل علمه» وعلم المُشتري؛ قال : لا يبرا المُشتري. وأبى ذلك أصحابُ 
ابن القاسم, وَلَمْ يَرضوْه وخالقه عبد الله بن عبد الحَكمء وقال. نحو ما قلتُ 
لك. 

قال محمد ابن الموّاز : وكذلك إن أعطاه نفقة أمره أن ينفقها على عياله 
ورقیقه» فأنفقها علیہم» ثم قامت بينة أله طلّق زوجته» وأعتق 0 
| وهو لا يعلم فلا ضمان عليه. وهو قول مالك في المرأة فق بعد الطّلاق 


192 س 


9 /ظ 


ree‏ ا فلا يُجوع على الروجة به ولا على المأمورِء وما 
أنفقته دعا ردّته» ونُصِدّ تصدّق نها لم تعلم» مع بمينها. قال مالك : وام 5 
موټه» فهي تغرمٌ, علمت بموته أو لم تعلم. ES‏ 
فيستوي في هذا علمها وغير علمها. وهو قول ابن القاسم» وأشهب. وروي عن 
مالك في الوكيل يبيع ويشتري بعد موت الامر, ولا يعلم» فلا ضمان عليه؛ إلا 
أن يكون عالاً بموته. وكذلك ينبغي أن يكون في الحجر عليه إذا لم يَعلم الوكيل 
ولا العُرماء أن قبضه نافد وجميع أفعاله [نافذة]“ قال : ولو علم الوكيل؛ وم يعلم 
من دفع إليه» قال : فالدًافع إليه بريءٌ إذا كانت / البينة على الوكالة» ولا يرأ 
الوكيل إذا تلف ماقبض؛ لعلمه بِعَزْله. 


قال محمد بن عبد الحكّم مثل اختيار ابن الموّازء وقال : لا فرق بين الموت 
[وعَزل الحيّ إيَاه]20» والقياس على قول مالكِ في إنفاق الرّوجة بعد الطلاقء أنه 
يرأ من دفع إليها(©» وني الموت كان أحرى؛ لأ الميّت لم يرط وإذا باع الوكيل 
ما أمر ببيعه بعد أن خلع الآمرٌ وم يعلمْ» فالبيع ماض» وكذلك بعد الموت» 
وكذلك لو باعها الامر 9 باعها لامور فل" شيء على المأمور» ومن «العتبية»«4), 
قال أصبغ» وابن القاسم» وفي الرّجل له وکیل [ببلد]©6) يبيع له متاعه» فمات 
الامر قبل قبض الوكيل امن فَإنَّه لايقبضه إلا بتوكيل الورثة» وإن و لى البيع. وقد 
قال مالك في الوكيل على اقتضاء دين» فيموت الأمر قبل قبض الوكيل 5 : إن الوكالة 
تنفسخ» ولا قبض له [قال أصبغ : هذه صواب<. والأوّل بخلافهاء لأن الأول 
هو المعامل للمُبتاع» فلا يبرأ بدفعه إلى غيو» فعليه أن يدفعه إليه مالم يوكل الوارث 
(1) (نافذة) ساقطة من الأصل وأيا صوفية الثانية مثبتة من ف. 
(2) العبارة في لف (وعزل الحياة إياه). 
(3) في ف (من دفع إليه). 
(4) البيان والتحصيلء؛ 8 : 3 
(5) في ف» عن ابن القاسم. 
(6) (ببلد) مطموسة في الأصل متبتة من ف وأيا صوفية الثانية. 
(7) ورد في البيان والتحصيل عرض (هذه صواب) (مسألة مالك صواب). 
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غيره بالقبض بعد موت المت ثم الامام النّاظر فيه بعد قبض 2 ِیاه بحسن 
ار والوثيقة]:0». 


وقال ابن حبيب» عن مطرّف : كل وكيل, فإنّه إذا مات الآمرء فهو على 
وکالته» ويجوز قبضه وخحصومته ودفعه حتى يعْزٍ له الوارث» أو يوكل بذلك غيره. 
قال أصبغ : es E‏ بموت الآمرِء ولا يجوز خصومته» ولا اقتضاؤوه. 
ولا القيام بمدفعه حتى يوكله الوارث» إلا أن يموت عندما أشرف الوكيل على تمام 
الخصومة له أو عليه وحيث لو أراد الت فسخ وكالته» ويُخاصم هو أو يُوَكْل 
بذلك» لم يكن له / ذلك» وما. كان من يمين كان يحلفها الآمر حلفها الويّة إن 
كان فيهم من بلغ علم ذلك وبقول أصبغ قال ابن حبيب. 

ومن «العبية»” قال سحنون : قال أشهب» في الركيل على تقاضي الدّين 
يفسخ الآمر وكالته» فإن علم الوكيل بالفسخ» أو علمه المطلوب لم يبرا بالدفع 
إليهء وإن لم يعلماء برئ بالدّفع إليه. وكذلك إن وكله ببيع عبده ففسخ وکالته ثم 

بيعه» فالبيع جائزء إلا أن يبيع بعد العلم منه» أو من المُبتاع بالفسخ» فلا يجوز. 

قال : والمتفاوضان3). إذا افترقا وقد باع أحدهما بيعاًء فإن اقتضى اللّمن الذي باع 
]4[ بعد الافنراق» برئ الغريم وإ ن علم بافتراقهماء إلا أن يأمر الشّريك ألا 1 
إا نصيبه» فلا يرأ الغريم بالدّفع | إليه بعدما مبي» وإِن ن لم يعلم بالنهي» » قال : 
ا ل ل 3 


(1) الفقرة الموج ودة بين المعقوفتين مأخوذة من الأصل وأيا صوفية الثانية وقد وردت في ف بألفاظ أخرى 
على الشكل التالي (قال أصبغ والمسألتان مفترقتان : الأول هو المعامل للمشتري وإليه يدفع المشتري 

فإن دفع إلى غيره لم يبرأ لأنه هو مبايعه ولا يدري المشتري أباعه له أو لغيره ري عبد كنت 
ذلك. والثانية اميت هو المعامل وهي وكالة بالقيض فقط فهو ما ليم حتى صار لغيه وانتقض 
قضاؤه. ووكالته منه قضاء من قضائه بنتقض لغيره فهما مفترقتان» وليس للمشتري حبسه على البائع 
وهو القابض ما لم يوكل غي لقبضه بعد موت الميت, ثم السلطان الناظر فيه بعد قبضه إياه لأصله 
لحسن النظر فيه والوثيقة). ش 

,2( البيان والتحصيل. لسارم 


رة) في الأصل وأيا صوفية الثانية (والمتفاوضين) والصواب ما أثبتناه من ف. 
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الذي لم يبع إنما كان وكيلا على القبض ما داما شريكين. وروی یی بن بى»› 
عن ابن وهب في الوكيل على قبض حقوق» والتظر في رباع ثم مات الوكيل» 
فليس ولد الوكيل بمثابته» ولا للوكيل أن يوكل في ذلك غيره في حياته أو مماته, إا 
أن يُفوْض إليه ف التوكيل والايصاء بذلك» وإِلا فلا ولا يورت عنه. 

وأمر ما كان بيده إلى الإمام وکل عليه من راه الغائب حتى رى( فيه 
رأية. 

قال ابن وهب : وأمّا الوصي؛ فله أن يُوصي با إليه من ذلك ولايُورث عنه 
إن لم يوصّ به. 


قال يحبى بن يحيى» عن ابن القاسم : وإذا وكل رجلين على تقاضي دَيْنِء 
وماتٌ أحدهماء فليس للحي تقاض إلا برأي / القاضي؛ ولح إلي أن يوكل 78/9 و 
القاضي جاده يرضاه يقتضي معه إن وجده من أهل بلدة المستخلف» إن حاف 
القاضي أن يتلف ماله. ورأى للتّوكيل وجهأء وإن كان المُستخلف قريبا وديونه 
مأمونة» أمر المي من الوكيلين أن يتوق من الغرماء حتى يأمن على الین التلف» 
ثم يستأنى به حتى يُجدد الآمر وكالته. قال سحنون : وكذلك إن مات أحد 
الوصيين» فليس له أن يُوصي با إليه من ذلك إلى غيوء والإمام ولي النظر في 
الباقي» إن رأى أن يقره وحده» أو يجعل معه غي فعل. 

قال عيسى» عن ابن القاسمء في الوكيل على خصوم. أو تقاض أو غير 
ذلك» فليس له أن يُوكل بذلك غيوء ولا يوصي به إلى غيو» وإِنّما ذلك للوصيٌ 
في حياته وعند وفاته. قال ابن حبيب عن مُطرف» وابن الماجشون : ليس للوكيل 
أن يُوكل بذلك غي إلا أن يشترط له ذلك الآمر أن له أو يوكل من رأى. فذلك 
له: وقاله أصبغ2». 


(1) (حتى يرى) جاءت في الأصل مرفة على الشكل التاليى (جائزا فيه) وأئبتناها سالمة من ف. 
2( كذا في الأصل وأيا صوفية الثانية والعبارة في ف جاءت عل الشكل التالي (وقال أصبغ مثله). 
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وروی حى بن يحيى» عن ابن القاسم» في الوكيل على شراء متاع بمال 
قبضه» فيدفع الوكيل ذلك إلى بعض غلمانه أو إلى من بلي له شراء جهازو'" 
ويأمره بذلك» فيتلف المال]2» قال : إن علم الامر أن مثل مغل الوكيل لا بلي مثل 
ذلك بنفسهء وإِنّما يوكل به غیره» فلا شيء ء عليه إذا دفع ذلك إلى من قد عرف 
بالاشتراء له والقيام في مثل ذلك من أمره» وإن كان الآمر لا يعلم بشيءِ من 
هذا#» فإذا خرج المال من يد الوكيل» ضمنه» كان من يلي مثل ذلك أو ممّن 
لا يليه. 


وني كتاب الإقرار شيء من هذا المعنى وبالله التوفيق. 


في موت المبعوث إليه البضاعة والصلة أو الدّين 
أو موت الرسول أو الباعث 
وفي شهادة الرسول في ذلك 
وكيف إن توانى في دفعها حتى هلك ؟ 


قال ابن حبيب» عن مطرف» وابن الماجشون» في المبعوث معه ببضاعة أو 
دين إلى رجل ببلد اخرء فيموت الباعث قبل وصول ذلك» هل للرّسول دفع 
ذلك» وايصدقه الوارث بالوكالة ؟ قالا : إن كان له بيّنة بالإرسال» فعليه أن 
يدفعها ببينة» ولا شيء عليه» وإ 0 تكن [له] بينة» فليس عليه دفعها حتى 
يُصدّقه ورئة الباعث» وإن ُ يصدٌّقوه, كان شاهداً للمبعوث إليه إن كانت 
البضاعة دينا أو حقأًء وإن كانت صلة أو هدية, فلتردٌ إلى ورثة الباعث؛ إلا أن 
يكون قد أشهد عليها عند الإرسالء وقاله أصبغ. 


(1) في الأصل وأيا صوفية الثانية (وإلى من يلي له شراء جهازه) عرض (أو إلي إن). 
(2) (لمال) ساقطة من الأصل وأيا صوفية الثانية مثبتة من ف. 

(3) في ف (بشيء من ذلك) عوض (شيء من هذا). | 

(4) (في ذلك) ساقطة من الأصل وأيا صوفية الثانية مثبتة من ف. 
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قال مالك في العتبية“ من سماع ابن القاسم» وهو في كتاب ابن الموؤاز 
فيمن بعث مع رجل ببضاعة إلى رجل لا يدري الرّسول, لم بعت بهذا ؟ فوجد 
الرجل قد هلك فوجد وصيّة فطلب وصيّه قبضهاء قال : أرى أن يردها 
الّّسول إلى الباعث. قال محمد : ولو علم أنها صلةء فذلك سواء إلا أن يكون 
أشهد في الصّلة على إبتال ماله» فينفذ ذلك إذا مات بعد إشهاد الباعث» 
ولا ثبالي مات الباعث أو المبعوث إليه» ولو بعث بنفقةٍ إلى أهله» فمات أهلّه وقد 
كان أشهد بها الباعث واتلهاء فعلى الرّسول ردُهاء وإلا ضّمن؛ إذ ليست بصلة 
ا د 

وكذلك الباعث بالصلة مع رجلين / وعرفهما أنها صلة منه لفلان ثم 
مات الباعت راليوت اليه افلا جوز كتهاد مما إلا أن يقول لما + أشهدا على 
بذلك إشهادا بِيّنا. ولو مات المبعوث إليه قبل خرو ج الصّلة من يد الباعث» فهي 
باطل» أشهد على دفعها أو لم يشهد, وإن حرجت من يده قبل أن يموت المبعوث 
إليه فإن أشهد الباعث عند دفعها إلى الرسول» نفذت وتدفع إلى ورثة المعطى. 

قال محمد والمبعوث معه بالصلة يموت في الطريق» أو بعد أن بلغ» فإن 6 
المبعوث إليه أن يكون قبض شيئاًء فليحلف ورثة الرّسول إن كان يُظن بهم علم 
ذلك باللّه مانعلم لها مخرجاء ولا عندنا منها عل ويَرُوا فإن كانت عليه بينة 
بإقراره. قاله مالك. 

وروي عن مالك أيضا : إن مات في الطريق» فهي في ماله وإن مات بعد 
أن بلغ» حلف ورثته على العلم» وبرئوا. ولالك قول آخر» أن يكون ذلك في مال 
اميت إذا لم تُوجد بعينهاء ويحاصّ بها صاحبها غرماء اليّت. 

قال محمد : سواءٌ عندما بلغ أو لم يُبلغ» هي في مال الرّسولء إلا أن يكون 
ذلك قبل موته أنها ضاعت أو سبباء يبرئه منها. وكذلك قال مالك في المقارض 


(1) البيان والتحصيل» 8 : 206. 
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والمستودع ببينة أو بغير بيْنةء إذا غلم ذلك بإقراره قبل موته» ثم لم يوجد» فذلك 
في ماله ويخاص بها غرماؤه10). 
وقال أشهب. في كتبه مثل قول ابن الموّاز سواء. وقال : لما كانت البيّنة 
على هذا المأمور بالدّفع في حياته» لم يكن موته بالذي يضع عنه» سواءٌ مات في 
الطريق أو بعد بلوغه. وروی عيسى» عن ابن القاسم» قال مالك» فيمن / بعث 79/9 /ظ 
معه مال يدفعه إلى رجل» فقدم» فلم يدفعه إليه» ثم زعم أله هلك» فإن هلك عند 
قدومه» بما ليس فيه تفريط. فلا ضمان علیه» وإن حبسه حتى طال ذلك یا 
عرضه التلف. فهو ضامن. 


وعد هذا باق اة سول نما آنل باق قسن هذا 


في المبضع معه يريد أن يُنفق منها 
وكيف إن قيل له : أنفق إن اختجت ؟ 
وفي المبضع يطلب أجرأ على البضاعة 
ومن وكل على تفريق صدقة فاخذ ما إن احتاج 
من العتبية(2) قال ابن الما عن مالك في في المبضع معه ببضاعة 
أيُحسب علا التّفقة ؟ قال : إن كانت شيعأ كني فذلك له ونا الثافه؛ فلا. 
وقال ابن القاسم» إِلّه لاتلزمه نفقة في اليسيرء وعليه ذلك في الكثير. 
قال مالك» في كتاب ابن المؤاز : وإذا طلب المُبضع معه أجرأ في 
البضاعة» فإن كانت تافهة يسيرة» فلا شيء له» وإن كان لها مالء فذلك له. 
وروى عنه أشهب» في العتبية)» فيمن سافر برفيق له وبضاعة لقو 
فأنفق على نفسه» وأراد أن يحسب على البضاعة» قال : ليس له ذلك. 
ر في ف (ويحاص بها الغرماء). ش 
رم البيان والتحصيل؛ 6 : 102. 


رو في النسخ كلها (وقاله ابن القاسم) ولعل الصواب ما أثبتناه. 
)4( البيان والتحصيل؛ 8 : 2.133 
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وروى عنه ابنُ القاس في العتبية(» في المبضع معه بال يبلغه إلى 
موضء(2)) وقال له الباعث : إن الم فانفق منہا. فکرهه» وقال : 
لا يعجبني. وقاله ابن القاسم» في كتاب ابن المواز [ومن العتبية في سماع ابن 
القاسم](3) ومن سكل في حمل بضاعة» فقال : حلفت ألا / أحمل [بضاعة]© إلا 
بضاعة إن شعت تسلفتهاء وإن شعت تركتها. قال : لا حير في ذلك. ومن ماع 
ابن القاس قال مالك في المبعوث معه بمال في مخرجه إلى الحجٌ» أو الغزوء ليفرقه 
على کل منقطع به» فاحتاج المبعوث معه» ولم يكن معه ما يقوى به» وعليه دين 
قال : له أن يأځذ منه بالمعروف» وأحبٌ إلى لو وجد من يُسأّفه أن يتسلّف 
ولا يأخذ منه» قال : وقد يكون مليّاً ببلده في سفره» فله أن يُعطى من الصّدقة 
وهو من أبناء السّبيل» وينبغي هذا إذا كان بهذه الصّفة, وأخذ من ثم رجع إلى 
بلده أن يُعرّف بذلك الذي دفع إليه المال» وليس حكم للرّجل بين الاس مثل 
كمه بين نفسه وبين النّاس. وشيءٌ من معنى هذا الباب في باب وكالة البكر. 


من العتبيّة5, روف عيسى») عن ابن القاسم» ف الوكيل عل الخُصومة 
يخاصم» فإذا توجّه القضاء زعم الذي وكله أنه لم يُخاصم حت أن له حجة 
عر وأنه لم يعلم بما خاصم به أو كان غائباء فلا يُقبل ذلك منه إلا أن يأتي 
يج كرا رد ارا اي مر تاك عد توي الاك اد لبيك 
لإامحاد حي بعد رااان لعل لكا اا را تيا شرل له لم يعلم 
بما خحاصم به» ورضاه بالتّوكيل رضّى با خاصم به. 
(1) البيان والتحصيل؛ 8 : 127. 
(2) في ف إلى قوم) عوض (إلى موضع). 
رة كذافي ف وجاءت العبارة في الأصل وأيا صوفية الثانية على الشكل التالي (قال ابن المواز عن ابن 


(4) (بضاعة) ساقطة من الأصل وأيا صوفية الثانية أثبتناها من ف. 


(5) البيان والتحصيل. 8 : 176. 
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في الوكيل على شراء سلعة / 
أو على بيعهال يأخذها لنفسه 
أو يشتري لنفسه بالمال غيرها في البلد 
أو في غيره أو یشترا( 
بغير البلد أو يجدها بالبلد, فيشتري غيرها 
أو على البيْع ببلد, فباع بغيره 
من الغتبية(2), روى عیسی» عن ابن القاسم» ف الوكيل على بیع السلعة 
بشُيءِ تشه لى فيأحذها لنفسه إن م تَفتْ» فاريُها أخذهاء وإن فاتت وقد 
أمره أن يبيعها بعين اة أو بطعام سمّاه فهو مجبر أن يلزمه ماأمره به أو 
قيمتهاء وإن كان أمره أنه ها بعرض یرید لا کال ولا يوزن ‏ لم يلزمه غير 
القيمة» لا ماأمره به ويفيتها امام والتقصان وتغير الأسواق. وكذلك في كتاب ابن 
امواز» عن مالكِء في فوتها بهذا. 
ومن الكتابين ونسبها أصبغ» في العتبية9, إلى أشهب : وإذا أمر بشراء 
جارية فلان بخمسة عشر ديناراء فلم يبعها بخمسة عشر» فأخذها المأمور لنفسه 
ال ا ا 
قال أصبغ E‏ واستحسن أن يكون الآمر فيبا م أ حيرا أن يرد د الدّينار 
ويأذهاء أو يدَّعها ويأحذ ماله قال محمد : : بل الآمر مجير. ولو اشتری 
0 7 0 كان 0 قال ابن < حبيب» عن مُطرف» ف لکیل على 
SS‏ 


,2( البيان و 8 129. 
(3) البيان والتحصيلء 8 : 226. 
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وقال ابن الماجشون : ذلك له في البلد أو في غير البلدء وقد يدث بينهما 
طعنٌ» فيأبلى أن يشتري له وقال / أصبغ كقول مُطرف» وهو أحبٌ إلّ. 

ومن کتاب ابن المؤازء وإذا بضع معه ف شراء سلعة ببلد» فوجدها دوك 
البلد على الصّفة فابتاعها لصاحب البضاعة» فهر مخیر أن يقبلها أو يتركهاء 
وكذلك لو باعها قبل أن يعلم الباعث فإن كان ربح فله('» وإن وضع» فعلى 
ار 31 ابتاعها البلد لنفسه» هل در ت فہا 0 0 
8 > فللامرء وإن وضع ضمر لمأمور©. 
البلد» ا ار ا 0 
فاشترى بالبضاعة لنفسه سلعة فهي كالوديعة يشتري بها شيعا لنفسه. وقالن ابن 
المواز» قال ابن حبيب» عن مُطرّف : وإذا اشتراها المأمُور بأيلة على الصفة 
للامر» وقد أمره بشرائها بمصرء ثم رجع إلى المدينة» أو تمادى إلى مصرء ثم رجع 
إلى المدينة) فالامر مُخيّر وضمانها من الامو إن هلكت» کانت الحواري بحصر 
أرخص أو أغلى. وقال ابن الماجشون : إن أمره بشرائها بمصر لرخصها بباء فقد 
تعدّى» والآمر بالخيارء وضمائها من المأمور» وإن كان أمره بشرائها بمصر لخروجه 
إليباء والامر في الموضعين واحد» فليس بضامن. وبه قال ابن حبيب. 

قال مُطْرّفء وابنُ الماجشون : وإن اشتراها بأيلة» لنفسه على الصّفة 
فمضى بها إلى مصر› وتلك الصّفة بها / موجودة أو غير موجودقء ثم جاء بهاء 
(1) في الأصل رأيا صوفية الثانية (فإن كان ربْحأْ) بالنصب والصواب ما أثبتناه نظرا لكون كان هنا تامة 

والظاهر أن ذلك إنما هو سهو من الناسخ بدليل قول المؤلف فيما بعد (وإن وضع فعلى المأمور) أي 

وإن كان وضع فعلى المأمور. 
(2) ما بين معقوفتين محيت بعض كلماته من الأصل فأئبتناها من أيا صوفية الثانية وف. 
)3( البيان والتحصيل, 8 158. 


4١‏ أيلة : مدينة رومانية قديمة على البحر الأحمر يوجد على أنقاضها ميناء في شمال العقبة يقال له أيلة 
وأيلات. 
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فالامر مُخيّر بين أخذهاء أو يُضمُنه القّمن» وكذلك لو اشتراها بمصر لنفسه؛ ولو 
باع المُشتراه بأيلة أو بمصرء بربج» ثم اشترى له أخرى على الصفةء فقال 
مُطرّف : ربح الاولى ‏ للآمرء وهو مُخيّر فاخن الثاية و 
الماجشون : الثّانية لازمة للامرء وفضل الاول اللمأمور؛ لأن الخيار عليه في 
لا في تمنباء قال : ولو لم بيع الأول واشترى أخرى بمصر» فجعله مُطرّف محم 
فيبماء إن شاء أخذهما أ تركهماء أو أخذ أيُهما شاء. وقال ابن الماجشون 00 
الكّانية وهو في الأول شخي 
وروى عيسى» في العتبية!» عن ابن القاس أله إذا لم يجدها بالبلد 
فاشتراها بغير البلد للامرء أَنّه مُخْيرَِ إن شاء أخذها أو تركها. وقال عيسى : تلزم 
الآمر إن كانت على الصّفة وبالئّمن فأدفى. 
ومن كتاب ابن المواز : وإن أبضع معه بسلعة أو بحيوان ليبعه ببلد 
سما قباعها بدو رها مح أن با البيع أو يضمُنه القيمة مالم يكن الذي 
أبضع معه طعاماً فباعه بطعام» فيكون کا قلنا في الذّنانير : البضاعة يصفها 
بدراهم قبل بلوغه البلد الذي أمر بتركها فيه» إن صرفها لنفسه» جاز وله وضيعتها 
وفضلهاء Ey‏ يَجْرْ لأن له فيه خياراً ولكن فضل ذلك 
لربٌ البضاعة هاهُنا بعد أن يشتريّ له مثل دنانين. 
ولو بلغ الموضيع فصرفهاء أو اشترى غير ما أمر به فإِنْ فضل ذلك كله 
لربٌ البضاعة فَعَلَ ذلك لنفسه أو لريّها. 
قال عيسى) غن ابن القاس إا ابق مع اق ملع بشما 
ببلد» فاشترى لنفسه غيرها دون البلدء فالرّيح والنقصان عليه. ونحوه في كتاب 
ابن الموؤاز. قال ابن حبيب» عن مُطرّف : وإن رجع بما اشتراها لنفسه» ولرجوعه 
وتركاً لا أَنْضّع معه فيه فربّها مُخيّر بين تضمينه» أو أخذ مااشترى. 
(1) البيان والتحصيل» 88 
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وجه بين فالفضل له» والوضيعة عليه» وإن انهم أن يتصرف اغتناماً للتجارة 


9 إو 


ومن العتبية('» قال عيسى» عن ابن القاسم : فن بَلْعْ البلد فاشترى غير 
37 رر کد ها افر لای م ا 
ماله» وإن باع بربج» فالربح لربٌ المال. قال ابن حبيب : قال مُطرّفء وابن 
الماجشون مثله. إلا أن مُطرّفا قال : إن باع بربجء فالربح للمُتعدٌّي. قال 
مُطرّف : والارباح كلها للامرء كالمُقارض يتعدَّى في الشراء. قال مُطرّف : ولو 
اشترى ما أمره به بعد بيعه المُشتراة لنفسه» فالآمر مُخيّر؛ٍ إن شاء قبلهاء وإن 
شاء ضمنه قيمتها. وقال ابنْ الماجشون : بل تلزمّه الثّانية إن كانت على الصفة. . 
وقاله ابن القاسم» عن مالك وقاله أصبغ. قال عيسى» عن ابن القاسم : وإن لم 
يد التي أمره بهاء فاشترى غيرهاء فالربح له والتّقصُ عليه» ورواها أصبعٌ» وزاد : 
وذلك إن اشتراها لنفسه» فإِنٍ اشتراها للامرء فهو مُخيرٌ والرّبح له والمُتعدي 
يضمن الثقصان. وروى عنه سحئُون مثله. وقال أصبغ» عن ابن القاسم في 
المبضع معه بدنانیر» ليشتري له بها قمحأء فاشترى بها شعيرأء وقال : اشتريثٌه. 
فالامر / مُخير في أخذ الشعيرء أو أخذ دنائيره. OS‏ 

قال أصبغ : إِنَّما هذا إن اشتراه للامرء والقمح موجودٌ هناك أو غير 
موجود, وما إن اشتراه لنفسه. والقمحٌ غير موجودء فهو له؛ لاله تعدّى على 
دنانير ‏ يريد كالوديعة ‏ إذ لم جج ما أمر به. 


(1) البيان والتحصيل؛ 8 : 158. 


تك 203 ب 


في الوكيل على شراء سلعة يزيد في نا أو ينقص 
أو ييذل سكة اللّمن 
أو ينتاع ذلك الشيء مع غيره بالكّمن 
أو ينتاعه ثم يبيعه 
أو يشتري مالم يمر به ثم یبیغ 
| ثم يري مام ؤم به.. 

قال ابن حبيب» عن مطرّفء في المُبضع معه في شراء سلعةٍ يزيڈ في تنما 
فأمًا الريادة الكثيرة» فإِنْ الآمر مُخيّر أن يأحذ ذلك ويغرم الريادة» أو يضمنه 
القّمن» وليس للمأمور أن يلزمه إياها بما أمره به وكذلك إن أبدل المال» فإن كان 
بين ذلك يسيا زمه ولزمه ما أبدلها به وإِنْ كان بينهما دنائيرٌ كثيرقء فالآمر 
مُخيّر في قبوها أو ردّها. وقاله مالك» وابنْ القاسمء وابن الماجشون» وأصبغ. 

وقال في العتبية» عيسى» عن ابن القاسم» في المأمور يشتري جارية بمائةء 
فاشتراها بخمسين ومائة» وبعث بها إليه. ولم يُعلمه فأفاءها بعتق أو حمل» لم يلزمه 
غيرهاء وإن باعها با کار فالزيادة للمأمور حتى يبلغ خمسين ومائة» فيكون 
ما زاد للامرء وإن زاد المأمور على الثّمن يسيرًء لزمت الآمر. قال : ويُّقبل قول 
الملأمور إن زاد؛ لأنّه مُؤتمنء ويحلف, فإن لم يذكر الزياة حتى / طال الرّمان» ل 
يقبل قوله بعد ذلكء إلا أن يشتغل بمن ذكر ذلك بمثل مايشتغل به الرّجُلُ في 
حوائجه» أو يكون في سفرء فيقدم فيُقبل قوله. وإنّما لا يُقبل منه إذا أقام معه 
ا طویاد يلقاه» ولايذكر ذلك. 

ومن كتاب ابن المؤاز» في المبضع معه با في شراء جارية على صفق 
فابتاع له امال جاريتين على الصّفة» فإن اشترى واحدة بعد أخرى, فالآمر مُخيّر 


رل البيان والتحصيلء 8 : 143. 
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في الثانية؛ أن يأخذها أو يدعهاء فإن كانتا في صفقة(» ولم يقدر على تمنها2, 
فهما لازمتان للامر. 

قال عيسى» عن ابن القاسمء في العتبية(» إن اشنتراها في صفقة» فالآمر 
مُخيرٌ؛ إن شاء أخذ واحدة بحصّتها من اللّمن» ورجع ببقيّة النَمن على المأمور, 
وإن شاء أخذهما جميعا. ولو أمره بشراء جارية بثلاثين» واشتراها وابنها بثلاثين» 
فالآمر مُخيّر في أحذ الام عا بصا من التمقة أو يأخذها وولدهاء إلا أن يكون 
الولد صغيراًء فيلرّمُهُ أخذّهما أو يدعهما إن زعم أنه لم يعرف ها ولداً. 

قال ابن حبيب» عن ابن الماجشون : إذا أمره بشراء جارية مُعيّنةَ أو 
موصوفة بگمن» فاشتراها به ومتاعاً معها في صفقة» فالامر مُخير أن يقبل الجميع» 
أو يأخذ الجارية بحصّتها من المن» وإن هلك الجميع قبل عِلمه فمُصيبة الجارية 
وحدها منه بحصّتها من اللّمن» وإن اشترى ذلك في صفقتين» لزمته الجارية بثمنها. 
وقال أصبغ : إِنْ كان كله في صفقةء فالجميعٌ لازم للامرء وإن كان في صفقتين» 
لزمته الجارية بحصتها. وبقول ابن الارن اد ابن عيب وو عيبن 
کی a‏ 
لصاحبه؛ فإن باعه بنقد فربّه مُخيّر في أخحذ القّمن أو تضمينه القيمة» وإن باعه 
إلى أجل» لم يصلح له أحذ الدّيْن إذا كان أكثرٌ من القيمة عيناً أو عدداً؛ 2 
دين بدين وزيادة ولكن يُباع الذي وياد الاهر الأكار مما به أو القيمة مالم 
يكن الدين طعاماًء ولو باعه بثمن مثل القيمة» فأقل جاز أن يتحول عليه. 

ومن كتاب ابن الموَاز قال : وإذا اشترى غير الرس الذي أمر به بمائة 
دُفعت إليه» ثم باعه» فربح عشرةٌ ثم اشترى بالجميع الرس الذي أمر به» فالآمر 
مُخيّر؛ فإن شاء قبلها وإن شاء رده راد فاتت بحمل» لزمته بمائة» وغرم احور 
العشرة؛ لأنّها بيده كوديعة لم 5 أن يشتري بها ولو ابتاع بالمائة والعشرة سلعة 


(2) في ف ويا صوفية الثانية (لم يقدر على غيرها). 
(3) البيان والتحصيل» 8 : 167. 
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لنفسه» فباعها بعشرين ومائة لقسمت العشة الثّانية على أحد عشر جُزءاً؛ حجري 
منها للمأمور» وحصّة العشة التي هي كالوديعة تعدّى فيباء ولو باع بأقل من 
مائة وعشرة» ضمن الخسارة. وكذلك روى ابن القاسم» عن مالك في العتبية(2», 
أنَّه يضمن ن الخسارة. 0 

قال ابن المواز ف موضع او : وإن كان شراؤه السلعة الثّانية للامر 

فجميعٌ الرّبح له ا عل امأمور» ومن العتبية روى عيسى» عن ابن القاسمء 
: ا عضر أمر .أن يري له:.طعاماً ا فاشتراه» ثم باعه بریټ» 
فجاء بالرّيت إلى ll‏ فالآمر / مخير أن يأعيذه بمثل طعامه بالإسكندرية, 
1 بمثل الريت بالإسكندريّة. وإِن اتّمقا على أخذ هذا الزيت بالفسفاط» جاز 
ذلك» وفي كتاب الوديعة» من باع ويف ثم اشتراها. 


في المأمور بالبيع يبع بغير القين أو بعين 
وقد أمر بعرض» أو بعرطو» 
وقد أمر بغيره, أو يبع إلى أجل ما أمر بيْعه نقدأ 

أو بنقد ما أمر يه تأخيراً 
من كتاب ابن المواز : وقال في المأمور بيع السّلعة : إن باعها بغير 
العين» فالامر م محر أن يجيز ذلك وإن شاء بيعت له السلعة المأخوذة» فإن كان 
فہا زيادة أخذهاء وإن 5 عن القيمة» ضمّن تمامها المأمورء وذلك إذا كانت 
ا ا وفي و باعها 
يطعا وم يفت فليس له أن يُضمنه وليأخذهاء أو يجيز البيع» وإن فاتت» فله 
إن شاء القَيمَد أو ما بيعت به وروی أصبعٌ) عن ا ف العتبيّة(3) ف المأمور 


(1) في الأصل وأيا صوفية الثانية (جزء منها للعشرة) والصواب ما أثبتناه من ف. 
(2) البيان والتحصيل. 8 : 202. 
(3) البيان والتحصيل» 8 : 164. 


— 206 — 


9 إو 


أن يبيع سلعة» فباعها بدراهم» ومثلها ثباع بالدّنانيرء فلا بأس به قال أصبغ : 
يعني فلا ضمان عليه» وذلك إذا باعَ من الدّراهم بصرف مايباع مثله من الدّنائير 
استحساناً؛ لان الذّراهم عينٌ. 


وروى عيسى» عن ابن القاسم : وإذا أمره أن يبيعها بعشرة دراهم نقداً 
فباعها بجمسةٍ أن عليه تمام العشرة لاتمام القيمة» وإن باعها بخمسة عشر درم 
بيع الدّين بعرض» ثم بيع العرض بدراهم» فإن نقص عن عشرةٍ |/» غرم تمامهاء 
وإ كان أكثرء فهو للآمر. ولو قال المأمورٌ للآمر : أنا أعطيك عش نقد 
وأنتظر الخمسة:!الحلوهاء فرضي الآمرء قال : وإِنْ كانت الخمسة عشرّ لو بيعت 
بيعت بعشرةٍء فأقل» جاز ذلك إذا عل العشرة» ون كانت باع بائني عش لم 
e‏ قال عيسى : لا يجوز ذلك 


> 


به الآ فان 050 السلعة e‏ ا جا وإن 
فاتت لم يَجُز. قال حیی بن يحيى» عن ابن القاسم» في العتبيّة2, أمّا إذا باعها 
إلى أجل بأكثر من القيمة» فلا يجوز أن يرضى به» وإن كان بمثل القيمة فأقلٌء 
فيجورٌ أن يتحول الآمر على المشتري؛ لاله مرفق منه للمُتعدٌي» وإن باعها 
بأكثرء فرضي التُعدّي أن تُعجّل له القيمة ويقبض ذلك لنفميه عند الأجل» ويدفع 
زماازاة عل:القيمة إلى مر اجر الام على ذلك» ولم يمكنْ من بيع الدّين. 

وروی عيسى» عن ابن القاسي» إذا أمره ببيْعها بعشرة إلى شهر» فيبيعها 
بسلعةٍ إلى شهرء فإن السسّلعة الموخرة باع بعين» ثم للآمر الأكثر من ذلك» أو من 
قيمة سِلّعته, ما لم يكن ذلك أكغر من العشرة ة التي أمره أن يبيع بهاء وإنَّما ثباع 


رد في ف (وانتظر الخمسة عشر) وما أثبتناه من الأصل وأيا صوفية الثانية. 
رى البيان والتحصيلء؛ 8 : 174. 
رة العبارة في ف على الشكل التالي (ما زال على القيمة إلى هذا). 
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الؤشحرة 0 وإلا فله القيمةء إلا أن تكون أكار من العشرة التي 
لى أجلء وقد قال : لايُنْظر إلى ما سمّى له من القّمنء ولكنْ إلى قيمة 

0 

ولو أمره ببيْعها بفرس نقد أو إلى أجل» إو بطعام إلى أجل» فباع في هذا 
کله صما إلى أجل فهو كا لو لم يسم له ناء وباع الموج فإن كان فيه 
كفاف قيمة السّلعة وإلا ضمن تمامهاء ولو أمره ببيعها بحمارٍ نقدأء فباعها بطعام 
إلى أجل غرم القيمة نقداء فإذا قَبَضَ الطعام بيع» فما كان فيه من فضلء 
فللامرٍ» [وما کان من تمص فعَلى المأمور» ولو ا بيْعها بمائة أردبٌ قحماً 
نقد ا بدنائير نقداء أو بعرض نقداء فإِلّه يشترى له بذلك طعام فإن بلغ 
ما سمّى له وإا فعليه تمام ما شمن له الآمل. إن اما يبيغ اناس لقا 
فباع بعرض نقداء فهو مُخيّرٌ في قيمة سلعته» أو العرض الذي باع به إن كان 
نقدأء وإن باع بدنانير أو عرض إلى أجل» لم جز أن يتحول فيه؛ لأنّه تول من 
العيّْن في أكثر منه» أو في خلافه» وكذلك من تعدَّى في سلعة رجُل» فباعها بثمن 
إلى أجل» فليس لريّها الرّضاءٌ بالمُمَجلٍ. 

قال عنه يحيى : إا أن يكون المُرّجل مثل قيمتها. 

قال عنه عيسى : لي ذلك بعرضي ثم باع العرض بعين» ثم يكون لربّها 
الأكار من ذلك أو من القيمة وإن باع بطعام إلى أجل ادت منه القيمة الآن؛ 
Ty‏ 
فن ماعو إن أمره ببيعها بطعام سمّاه نقدأء فباعها بأكثر منه لى أجلء 
فلشؤحذ من المأمور السميةء ويُرْجى المُوّجّل» فإذا قبض كان الفضل ولو 
أمر ببيعها بعشرةٍ أرادبَ قمح إلى شه فباعها بسلعة / نقداء فالآمر مُخيّر بين 
أخذ ما باع به أو يُضمّنه القيمة. وك مأمور بالبيع إلى أجل فهو كمن ل يُسمّ 


(1) ما بين معقوفتين ممحو من الأصل منبت من ف وأيا صوفية الثانية. 
(2) في الأصل (وليباع) بإثبات الألف والصواب ما أئبتناه. 


— 208 لد 


9 إر 


9 /ظ 


له تمن ركذلك كل مأمور أن يبيغ با لا يُقضى مثله؛ فكمن م يسم ل حن 
قال : وَإِنْ أمره يبي له كبشا وم يُسمٌ له تنأ فذبحه. ثم باعه لحمأ بعشرة 
دراهم إلى شهر» فتباعٌ العشرة(2) بعرض» م ثم يباع العرضٌ بدراهم» ثم له الأكثر 
من ذلك أو منّ الكبّش» ولا أعرف أن له قيمة الحم إن طلبها. ولو أمره ببيعه 
بدينار» قله ول وشم ا الس سار الدينا ا لو أعطاه وبا تبيعة 
بدينار» فوهبه أو تصدّق به وفات» أو اشتراه لنفسه أو قطعه لنفسه» فله الأكثر 
من قيمته أو الدٌينازٌ. ولو أمره ببيع قمج بعشرة دنانير» قباغة اإسلعة قله إن شاء 
السلعة أو مكايل القمح» لل ل ا أرادبٌ 
قمج» ادى له عدساء أو ميلعت :فهو ضور إن شا مل دافن او .هذا 
القدس أو الستّلعة» وليس له هاهُنا أخذه ا سمّى له من القمح؛ لأ عن تعد 
على عين أو طعام» لزمه مثله. 

ول ات بيع داينه بدينارين» فباعها بدينار ثم باعها الماع بأربعة» فإن 
حدم بها فليس له إلا أخذهاء وإن فاتك أذ ديناراً آخر من المُتعدّي» فإن 
أعيدم أخذه من مر الذابة» ويرجع به المشكري على المتعدّي. 

قال مالك في كتاب ابن اماز : ومن أمر رجلا ببيع ميلعته وقال له : 
بها بما تراه. فباعها بما لا يعرف من البيع فهو ضامن. قال محمد : يريد إذا 
باعها بغير العَيْن وما لا باع به / تلك السلعة. ومن سماع سحئون» من ابن 
القاسم : وإذا قال : اشتر لي دابّة بعينها. أو موصوفة بعبّدي هذاء 3 العبدٌ 
بثمن») ثم اشترى بالّمن ہار ثم اشترى به الدَّابّة فالامر مُخيّر إن شاء أخذ منه 
قيمة عبده 5 ان الذي باعه به» وإن شاء أخذ قيمة الحمار أو الدَابّة التي 
اشترى له. ومن المجموعة ومن أمر ببيع سلعة بعشرين» فباع نصفها بعش فإن 


رل في ف (وإن أمره ببيع كبش) وما أنبتناه من الأصل وأيا صوفية الثانية. 
2 في ف (فلتبع العشرة) وما أنبتناه من الأصل وأيا صوفية الثانية. 


ب209 سے 


86/9 /و 


كان إذا أراد بيع الصف الباتي لإتمام عشرين وجد ذلك ا وإن 
كان ینقص فهر مُتِعلٌ 
وقال أشهبٌ؛ في المجموعة فيمن أمر رجلا ببيع سِلْعته» فباعها بدين» وأخذ 
بها رهنأء فلرّها أخذها إن لم ُت وإن فانت وقيمتها أكثرٌ من الكمن المرّجّل 
أخذه پان المؤّجُل نقد ولیس له غيره؛ لاله قد أباحه أن بیع بمثل ذلك 
نقد والرَهْنُ رهن للمتعدى, وله طلبُ امن قال : وإن كان قيميُّها أقل» غرم 
قيمتها نقدأء ثم ابتعتها أنت وهو المُشتري بالمن له مما دفع إليك, وأغطى منه 
الفضل والرّهْنء لكما إن شيئت رهنأ بذلك ويضمناه عليك فيه بقدر الذي لك 
إن تلف في يديه فغرم قيمته» رجع عليك بمقدار ما كان لك فيه» ون غرمت 
أنت الذي كان لك فيه لم يغرم الذي كان في يديه ما فضل عن قيمته» کا لو 
ركلت من يبع عة بيك وبينه» على أن برهن هنا يغاب عليه» ثم تلف الرهن 
في يديه» لضمنعاه!7» ثم هو يضمن جيعه» وأنت تضمن نصفه. 


في الممبضع معد ببضائع » فيخلطها 
أو غخلط / ما اشترى Ole‏ 
أو يصرف بعضها ببعض أو يتسلّف [مهاء أو ببذها 
أو يُسلفه ©) من عنده حتى يبيع سلعته. 


من العتبيّة:7), وكتاب ابن المؤاز من ماع ابن ا : ومن أبضع معه 
ببضائع ن ؛ ليشتري رقيقاًء فيخلطها ثم يشتري هم رقيقاً» قال في العتبية8) 


رل (أراد) ساقطة من الأصل وأيا صوفية الثانية مثبتة من ف. 

2) في الأصل رأيا صوفية الثانية (متعدي) بإثبات الياء والصواب ما أثبتناه. 
3) في الأصل رأيا صوفية الثانية (لضمناه) وما أثبتناه من ف. 

04١‏ في الأصل وأيا صوفية الثانية (في المبضع معه بضاعة) وما أثبتناه من ف. 
5١‏ في الأصل وأيا صوفية الثانية (ما اشترى به) وما أثبتناه من ف. 

(6) ما بين معقوفتين مبتور من ف مثبت من الأضل وأيا صوفية الثانية. 
رى البيان والتحصيل؛ 8 : 110. ش 

ره البيان والتحصيل» 8 : 110. 
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مختلفة وني كتاب محمد مجملة» أو مُفترقة» ثم أعطى كل إنسانٍ بقدر بضاعته 
رأسأ بنحو ما أبضع معه» فأعطى لواحب جارية مريضة اشتراها. كذلك» 
فهلكت» ثم اق ها صنعء فهو ضَامنٌ إذا لم يكن في أصل شرائه لكل واحد 
س0 بعیْنه» وإ قال : اشترشهما لصاحبهما مُفردة: صُدّق مع بمينه. 

قال سيحتون : لا يخلف: ولا يضمن إذا كانث مُفردة في مرض يترا على 
مثله» لم يضمن» ويضمن في الخوف. قال : ولا يضمن الاخرون في هذه المريضة 


قال مالك في الكتابين : وإذا أمروه بشراء طعام» فجمع ماهم في شراء 
الطعام» فلا يضمن هذا ما هلك» وليس بمتعد. 

قال ابن القاسم» في كتاب محمد. وكذلك کل ما كان يقسم بكيل أو 
وزن» فله أن يشتريه لهم مُشاعاًء ثم يقسمه» وما ما لا ينقسم إلا بالقيمة فهذا 
يضمنٌ. قال محمد : بخلاف العامل في القراض يخلط أموال المقارضين له. وما 
فيما يُقسم بالقيمة؛ لأنّهِ إليه البيع» وليس ذلك للأل. ومن كتاب ابن سحنون» 
وقال فيمن دفع إليه رجل أربعين ديار فقال : اشتر لي بها رأسين وبعهماء واخرِز 
عل لنت فيهماء ودفع إليه انحر مانن دينارأء وقال ::اشتر لى. بهما راسا ویغه / 2 
واخرز عل الفضل. فاشترى لكل واحد ما أمره» ثم باع رأساً بمائة دينار» واخر 
بستّينء وآخر بأربعين» ثم لم يدر لمن كان الرفِيع منهما ؟ وتداعيا الأرفع أو لم 
يتداعياه» وادّعى الآمر» قال سحنون : من أصحابنا من يُضمُنه مائة لهذاء ومائة 
هذا يعد أماعيماء. قال لا حب الرأسين ا الذي لاحب السين أو 
صاحب الأبعين ؟ فأيبما ادَّعى» حلف [وكان له» ومن أصحابنا]2» من 
لايُضْمّنهء ويتحالفان على [المائة ويقتسمانهاء ويقال]2 لصاحب الرأسين 


(1) في النسخ كلها (رأسا) بالنصب والصواب ما أثبتناه. 
(2) ما بين معقوفتين ممحو في الأصل مثبت من ف وأيا صوفية الثانية. 
(3) ما بين معقوفتين ممحو في الأصل مثبت من ف وايا صوفية الثانية. 


211 س 


9 إو 


ما الذي لك أصاحب الستينء أم صاحب الأرْبعين ؟ فاحلف عليه» وتُحذه ثم 
يكون الباتي210 بينهما؛ لأن كل واحد يزعم أنه بقي له من ماله خمسون» وإذا لم 
يدّعيا ذلك» فلصاحب الرأسين نو "وبالة) a‏ الرس سبعون. وروى 
عيسى» عن ابن القاسم» فيمن أبضع معه رجل بدنانير(3)» واخر بدراهم؛ لشراء 
شي فصرف .هذه بهذه بصرّف النّاس, فلا بأس به وذكر في كتاب محمد في 
الصرف» أن لو حضر أخدهماء كان أحبٌ إليه.. وروئ عبد الملك ين اخسن عن 
ابن وهُبء في المُبضّع معه بريد يتسلّف منهاء فإِنْ كان ملي فلا بأس به» وإن 
كان غير ملي» فلا. وروی عیسی» عن ابن القاسم» وهو في كتاب ابن الما في 
المبعوث معه بمائة درهي أندلسية؛ ليقضي عنه لرجل بمصرء ا 
يجد بمصر دراهم أندلسية إلا خمسين, فدفعها إلى الرّجلء ثم رجع فاشتراها منه 
بدنانير» وقضاه إِياهما تمام المائة درهم الأندلسية: وكتب عليه برای قال : فليعلم 
الاما بذلك فإن سلمه) وإ دفع إليه مثل دنانيره» وأغرمه مثل الّراهم. 
وكذلك لو دفع عنه عرضاً فدفع إليه قيمة العرض» وأخذ منه خمسين درهماً. 


قال محمد : وخالفه أصبغ بغر اة وقول ابن القاسم صوابٌ إن كان 
صرفه الدّراهم ورڈها( مکانه» فلم ِنَم صرفه وصار كأنّه قضاه عنه دنانير. ولو 
اشتريت الدَّراهِم©) من غيرهء كان جائزاء وإن لم يقضه هذه الدّراهم حتى تفرّقاء 
وبعد يوم ويومين» لجاز. وقال عيسى في العتبيّة:7. في الجواب الأوّل : إنه إن 
أعلمه أنه أرسل إليه معه دراهم» ثم عامله هذه المعاملة فذلك جائرٌ وليس لأحد 
في خيارء وإن لم يُعلمه» وإِنّما قال له : أمرني فلان أن أقضيك دينك فالجواب 


(1) في ف رثم يكون الثاني). 

(2) في الأصل وأيا صوفية الثانية (من مائة) وما أثبتناه ‏ من ف 
(3) في الأصل وأيا صوفية الثانية (بدينار) وما أثبتناه من ف. 
(4) في ف (فإن علمه). 

(5) في ف (إن کان صفه الدراهم بدراهم). 

(6) في ف (ولو اشترى الدراهم من غيرة). 

ر البيان والتحصيلء 8 : 205. 
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على ما قال ابن القاسم. وقال ابن وهب» 5 المبضع معه بدنانیر؛ 0 شيعا 
فيسلفهاء ثم استوجب ما أمر به بدینار» ثم قضاه فيه دراهم من عنده» فلا بأس 
بذلك. 

ومن ككتاب ابن المؤاز : ومن أبضع معه بدينار ينقص حبتین» واشترى من 
عنده بدينار قائم» فلا يضمن» وإن لم يُعلم صاحبه. وكذلك في العتبيّة» من 
سماع ابن القاسم» وقال : ولا أَرى عليه شيا ِل آنأ خر لاحم 


قال مالك في ماع أشهبء فيمن بعث معه رجل عشرين ديناراً ووباً؛ 
ليبيعه ويَبْتاع له بالجميع ثوباً» فاشترى له الثوب بأحدٍ وعشرین» زاده من عنده 
ديناراً قبل بيع النّوبِء ثم باع ثوبه بعشرين درهماً / » هل له أحذها بديناره ؟ 
قال : لابأس بذلك» ولكن يُخيّره إذا قدم» قال : وإن أبى من ذلكء أعطاه ديناراً 
وأحذ منه عشرين درهماً. قال أشي : وقاله لي ابن أبي عا فقلت : أوليس 
هذا صف محر ؟ قال : لا تُشدّدوااة©» على التاس» فليس الأمر کا تُشددون. 


في الوكيل يضع عن المشترى, أو يصاله 
وني الوكيل بالبيع يزاد في السّلعة 
وقد باعها بخيار, فلا يقبل الزيادة. 
من العتبية» روى صب عن أشهبء في البايع للستلعة بوكالة يضع 

للمبتاع بعد البيع من اللّمنء› فذلك باطل» والامر مخيّر ف أن يجيز ذلك ويرجع 
على المُشتری ولا رجو ع له على الوكيل» قال : ولو تحاما إلى بعض قضاة أهل 
المَشرق» فحكم بالوضيعة على الوكيل» لأنفذت ذلك وم أن على المبتاع شيئاء 
ونزلت بأشهب وهو المُبتاع» فحكم له بالوضيعة على الوكيل» فصالح البائع على 
نصف الوضيعة وحاله. 
رل البيان والتحصيلء 8 : 128. 
(2) في ف وأيا صوفية الثانية (لا تشددون) بإثبات النون والصواب ما أثبتناه من الأصل. 
(3) البيان والتحصيل» 8 : 229. 
(4) في ف (أو يرجع على المشتري). 
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ومن ماع ابن القاسم» وعن الوكيل يبيع الستلعة بثمنٍ على أن يشاور ربّها 
ثم زيد فيباء فعليه أن يُخبر صاحبها بالزيادة وبمّن زاده» وبالأوّلء فقد يكره معاملة 
أله ؛ وإن كان أقلها عطاءً, فإن أمره بالبيع من الرّائد فرجع الرّائد فذلك» 
يلرّمه وروى أشهبٌ المسألة من أوَنا. 

وروی يحبى بن يحبى» في الركيل على اقتضاء دنائير فصالح منها على دراهم 
أو عرض» فالآمر بالخيار؛ أن يُجيز ذلك» أو يفسخه» ولا يضمن الوكيل 
الدّنانير / > وإن صارفه لنفسه لم يَجُزْ؛ أنه صرف إلى أجل. وقال في كتاب 
محمل» في الموكل يقبضُ ديناراً أذ دراهم ترب وی افلا مون واو قبن 
الذّراهم لنفسه؛ على أن يُعطى ديناراً لر لم يِجْرْ لأنّه صرف مور ويرد 
لدّراهم على من قَبْضّها منه قال محمد لر كات الول زلما لمج الذيتار م 
الأمرع أو وهبه له» جاز له أخذ الذّراهم. وقال في الوكيل يأل بالڈينار طغاماً 
لنفسه. على أن يدفع الدّينار من عنده» فهو جائرٌ ولا خيار للآمر في ذلك ولا 
حُجّة وإن أخذ ذلك الآمرء فالآمر مُخيّر. 


في المبضع معه بالبضاعة لا ج البيع» فيودعها 
أو يقادى بها بها إلى موضع آخر 
أو يودغها في طريقه لخوف, أو جعلها في شجرةٍ 
أو أقام ببلد فبعض بها ش 
أو قبل له تكون على حقرك» فلم يفعل 
أو التحر البعير» وقال : خفت عليه الموت 
من كتاب ابن المؤاز : ومن أبضع معه ببضاعة» فليس له أن يودعهاء 
لا أن يبعث بها مع غيوء إلا أن تحدث له إقامة في بلدة ولا يجد صاحبما أو يجد 
من يخرج إلى حيث أمر صاحبها فله توجيهها. 


(1) في ف على (خفرتك) وما أثبتناه من الأصل وأيا صوفية الثانية هو الموافق لما سيذكره المؤلف داخخل 
هذا الباب والحَقو في اللغة الخصر ويجمع على حقاء واحق وأحقاء وحقي ويقال لاذ بحقويه أي فزع 
إليه. 
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قال ابن حبيب : قال مُطرّفء فيمن أبضع معه ببضاعةٍ يدفعها إلى 
عياله. فيرسلها المأمور مع غيو» فضاعتء فلا يضمن» كان ذلك لعُذّرٍ أو لغير 
عذر» إذا كان الذي بعثها معه مأمونأء وقال لي مالك في الذي يحبسه أمرٌ في 
طريقه ببلد» فيبعث بهاء أنه لا يضمن إن بعث مع أمين. قال / مُطرف : ولو 
اجتهد في أنه أمين, فإذا هو غير أمين» فلا ضمان عليه. قال مطرف : ولو قال 
الآمر : قد أمرئك ألا تخرج من يديك إلا تدفعها إلى غيرك. وأنكر ذلك 
المأمُورُ فالمأمور مُصدَّقَء وإن لم قم بيّنة. وقاله ابن الماجشون» وأصبغ. 

قال مالك في كتاب ابن الموَاز وني العتبيّة1», من سماع ابن القاسم» 
فيمن أبضع معه من مكة إلى مصرء فحدثت له إقامة بالمدينة» فله بعثها مع ثقةٍ. 
وقاله ابن القاسم» وابن وهطب. قال عيسى» عن ابن القاسم» وني العتبيّة2) 
ولا يضمئها المبضع معه إن ذهبت من الرَسُول. 

قال» في الكتابين وإن لم تكن معه. قال في العتبيّةهة» مَحْمَلُ لها. وقال في 
كتاب محمد : حررٌ هاء فأعطاها لخو في سفره من ق به فلا يضمن؛ ولو 
فعل هذا وعنده لها مَحْمَلَ ضّمِنء كالمودع في الحضر يودع لغيو)» فإن كان 
لغير سفر ولا خراب منزل» ضمن» وكذلك إن كان لسفرٍ وها حاضر. 

قال أشهبء, في كتاب محمد: إلا أن يُودِعَه ومنزله خرابٌ عالمأء ولم يرذ 
خرابه إلى ما هو أخوف ولا سفر» فيضمن إن أدع. 15 

ومن العتبية( قال سحنون» عن ابن القاسم : إن كانت إقامته بالمديئة 
يسيرة» ضمن إن بعث بهاء وإن كانت إقامته بها كثيرة» فحبسهاء ضمنا إن 
(1) البيان والتحصيل؛ 8 : 124. 
(2) البيان والتحصيل؛ 8 : 124. 
رى البيان والتحصيل؛ 8 : 124. 


(4) في ف (يودع غيږ). 
(5) البيان والتحصيل› 8 : 124. 
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قال أصبغ في المبضيع معه لبْفها إلى موضع؛ فأودعها في بعض الطريق مع 
ماع و نه خاف عليهاء فهو مُصدَّقء ولا يضمن, ولو أمر ببيْعها في 

بعض الطريق» 5 الثمن إلى بلد د اخرى فلم عط( بها في الطريق ما يرضاهء 
E ES‏ بلدهء فان سمّى له تنأ فلم يجذهء فلا شيءَ عليه إن 
خلفها عن عجز» أو من أمر صاحما ألا يُجاوز الموضع» وإن ل يسم له نأ وقد 
أمره بالبيع بذلك الموضع لايُجاوزه, فترك ذلك» وجاوز بها إلى موضع ار 
ضمنء وإن كان ذلك نظرا عنده. لم يُصدَّقء وما إن ترکھا بمكانها نظراً ليُعاود 
البيع» لم يضمن وإن أمر بالبيع وم يأمر أن يُخلفهاء وأمل المُضيّ با إن لم 
يستطع هناك ابي فخلفها عن غير عجز وا عُذْرٍ ولا خوف ين ضمن. 
وروی عیسی» عن أي محمدٍ اْخرُوميّ» عن مالكٍ» في المبضّع معه ببضاعة؛ وقيل له 
لا تفارق قوت فجعلها في عيبته(3)» ضمن. 

وقال سحنون» في المبضع معه بمالء فخرج عليه لصوص» فألقاه في 
شجرة» أو أعطاها لمن ينجو بهاء فذهبت» فلا ضمان عليه. 

وروی أُشهبُ» > عن مالك» فيمن بعث ببعيرين مع عبد» فادَّعى أن 
أحدها تېشم» فخاف عليه فنحره» فأكل منه» لابيّنة له قال: : أين أصابه ذلك ؟ 
ألا يعلم ذلك أحد قبل إصابة ذلك في صحراء ؟ قال : هو ضامن. وكذلك من 
حر بعيراً لرجل؛ وقال : خحفت عليه الموت. لم يصدق. قال : وهي جناية تلزم 
ال 


(1) في ف (ويكره) وذلك تحريف من الناسخ. ۰ 
(2) في الأصل رأيا صوفية الثانية (فلم يعط) بغير ضمير وما أثبتناه من ف. 
(3) أي في حقيبة : والعيبة ما تجعل فيه الثياب كالصندوق والجمع عيب وعياب وعيبيات. 
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باب في الوكيل يشتري الجارية للآمر» ثم يطؤها 
ويبعث إليه. أو يبعث بجارية ثم يقدم بأخرى 
فيقول : هذه جاريتك 
أو يبعث بجاريتين لرجلين 
فيغلط الرسول بينهما. 

من العتبية'» روى عيسى» عن ابن القاسم» فيمن بعث مع رجل مالا في 
شراء جارية» فاشتراها له» وأشهد بشرائها له ثم وَطقها وأعطاه / غيرهاء فوطئها 
الام فحملتا جميعأء ثم أقرّ بذلك, أو قامت به بِيّنةَ فإن عُذْر المأمور بالجهالة» 
وول أن يأخذها ويُعطي الامر غيرهاء لا على وجه الزن لم يُحَدَّ وحيّر الآمر في 
أحذ جاريته وقيمة ولدهاء أو بأد قيمتها وقيمة ولدها وقد قال : قيمتها فقط. 

ويخيّر في ال جارية التي في يديه» إن شاء ردَّها على المأمور, ولا شيء عليه من 
فده أرقا وقد قال : مع قيمة ولدها. وإن شاء دفع إليه قيمعها يريد إلا أن 
یکو ا أت فذلك له» وإن لم يعذر المأمور بالجهالة حدَّ وأخذها الآمرء 
وولدها رفيقا له. 

قال : وهذا إذا ثبت ما ذكرنا بين فإن لم تكن بيّنة» لم يقبل قوله على 
شيءٍ من ذلك وكانتا أمّيْ ولد للأوّل والآخرء إلا أن الأول يغرم فضلا إن كان فيها 
على قيمة ما دفع» قال ولو لم تحمل المبعوث بها كان مُخيّرا فيها أيضاء وكذلك إن 
كانت أكثر ثمنا. وذكر ابن حبيبٍ عن أصبغ نحو ماذكر عيسى» عن ابن القاس 
إلا أنه قال : إذا قامت بينة» فللامر أخذ قيمة جاريته» وقيمة ولدهاء أو يأخذ 
قيمتها وقيمة ولدهاء وإن لم تكن بيّنة إلا إقراره» فالجوابٌ في الحد أو درايته سوا 
ويغرم للامر قيمة الأمة وولدهاء وهي له أَمّ ولد لا تُسترقٌ بإقراره» وأما التي أولدها 
الآمرء فهي له أمّ ولد» كانت بيّنة على أصل الشراء أو على الإقرار فقط؛ لاله 
أباحه إياهاء وعليه له قيمتها فقط» وإن لم تلد. فهو فيها مُخيّرِ قال سحنون» عن 
ر البيان والتحصيل» 8 : 8 
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ابن القاسم» في العتبية : وإذا اشترى له جارية» فوطىها ثم حملتء فإن 
كان / يأرل أنه أخذها ليشتري له غيرهاء لاعلى وجه الفسق» لم بُح للآمر 
أخذها مع قيمة 0 أو أذ فب يوم الوطىء ولا شيءَ عليه في الولدء وإن ۾ 
تحمل. فإن شاء ضمّنه قیمتها» وان شاء أحذها ولا شيء عليه فيما نقصها. 

ومن كتاب ابن الموَاز» قال فيمن بعث معه ليشتري جارية على صفةء 
فاشتراها على الصّفة, ثم وجد غيرها على الصفة وأفضلء فاشتراها له» وحبس 
الاول لنفسه. وأشهد بذلك» وبعث الانية إلى الآمر» فالآمرٌ حير في الجاريتين 
جميعا؛ إن شاء حبسهما ودفع ثمن الثّانية» وإن شاء حبس أيّهما شاءء وإن 
حملت© الاول من المأمور» فللآمر أخذها مع قيمة ولدها بعد أن تضعء وهو في 
الاخرى مير . 


قال : ولو کان ا أمره بجارية بعينباء جارية فلان» فبعد أن اشتراها له 


أشهد على نفسه أله أوجبها على نفسه مثل اللّمن أو أكار» ثم وطثهاء فهو زان 
ويُحدّء ولا يلحق به الولد» ويصير مع الأمٌ رقيقا للآمر. وقال عبد الملك. وقال ابن 
القاسم ما يدل على مثله فيمن اشترى جارية من رجل لغيرو يعلم أله افتات عليه 
فيهاء ثم وطئهاء فهو زانٍء ولا يلحق به الولد» ولو زوّجها له تعدٌّياً فتزرجها عالاً 
بذلك» لم يُحَدَّ للشبهة» والولد لاحقء وهو رقيقٌ ليد الأمة. 

قال في كتاب ابن المؤاز : وإذا بعث معه بمائة دينارٍ يشتري له جارية على 
صفة» وبعث بہا» فوطئها بعد الاستبراء» فحملت» ثم قدم المأموز باخخرق؛ 


فقال : هذه التي اشتريثٌ لك وما / بعتت بالاولى وذيعة تكون لي عندك | 


فإن أقام نة ة أَنّه ابتاع الأول لنفسهء فله أحذها مع قيمة ة ولدهاء فان تقم بين 0 
يُصدَّقء ولو كان ثمنها أكثر من المائة» لم تكن له الزيادةء ولو كان أقل من المائة 


(1) البيان والتخصيلء, 8 : 17 
(2) في ف روما إن حملت). 
(3) (التي) ساقطة من الأصل وأيا صوفية الثانية مثبتة من ف. 
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أخذ ما بقي» وهو مُخيّرٌ في التي قدم بها؛ إن شاء أخذها بما اشتراها له به» وإن 
شاء تركهاء ولا تلزمه؛ لأنّه يقول : الأولى جاريتي» وإنَّما أمرت بواحدةء ولا بينة 
لك على دعواك. 


ومن العتبيّة:!»» روى عيسى» عن ابن القاسم» فيمن أَبْضع معه رجلان في 

شراء جارية لكل واحد. وبعث هذا بمائة دينار» وهذا بخمسين دينارأء فاشترى 

لهماء وأشهد أن هذه اشتراها لفلان» وهذه لفلان» وبعتٌ بہما إليهماء فغلط 

الرّسول» فدفع جارية هذا إلى هذاء وجارية هذا إلى هذاء فوطي كل واحدٍ منهما 

وحملتا فإن كانت له بينة فليأخذ كل واحد منهما جاريته» ويأحذ قيمة ولدها من 

. الواطئ وإِنْ لم تكن بيّنة إلا قول المأمور لم يُصدّقء وينظرٌ إلى قيمة التي زعم أنه 
اشتراها لصاحب المائة» فان زادت قيمتها على خمسين» غرمها له. 


في المأمور بشراء جارية بثمن قبضه. فاشتراها وتلف الثّمن 
أو يشتري له ما أمره به فيتلف أو يبلك 


من العتبيّة©, من ماع ابن القاسم» وعن المأمور بشراء ثوب فاشتراه» ثم 
قال للبائع : أنا أذهب به» فأريه للامر. وضاع [قال : قيمته ضامنة على الذي 
أرسله]:3» وقد جرت في كتاب الخيار لابن المواز» أنه اشتراه له بالخيار. وروى 
عيسى» عن ابن القاسم» في المبضع معه في شراء جارية من أطرابْلُسء فابتاعهاء 
وقال لريّها سأنقدك اللّمن. وبعث بباء تم تلف القّمن» فإن رجع في طلب الثّمن 
عندما ابتاع» فإن لم تفت الجارية بحملء حير الآمر في غرم المن. وأخذهاء أو 
ردّها للمأمور, وإن حملت كانت للامر بلا تمن وعلى المأمور غرم اللّمن» ولو فرط 
في دفع اللّمن طويلًا با في مثله يُعرض للتّلف, فعليه غرمه» والسّلعة للامر» كقول 


)1( البيان والتحصيل. 8 145. 

(2) البيان والتحصيل,» 8 : 233. 

رى كذا في الأصل وأيا صوفية الثانية والعبارة في ف جاءت على الشكل التالي (قال فشمنه ضامن على 
الذي أرسله), 
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مالك في الرّسول مالي يدفعه إلى رجل» فقدم فلم يدفعه» وزعم أنه هلك فإن 
ال ل ص 


2 


قال المغيرة» فى ف لوقل عله شرا ليلغ eS‏ ا ييه 
امن أنه يلزم الآمر غرم اک اة سواء ٤‏ قال له : اشتر مهذا لمال أو ا 9 
أنقدك. 


ومن كتاب ابن المؤاز» في المبضع معه بمائة دينار لشراء جارية ويعتقهاء 
ضامن للشّمن» ولا يرجع به 

ومن العتبيّة!), روى عيسى [بن دینار ]() عن ابن القاسم» عن عليه 
لرجل دين فأمره أن يشتري له سلعة» فقال : قد ابْتَعتّها لك ثم ذهبت» أو أبق. 
إن كان عبد فالمصيبة من الآمر. ومن كتاب ابن المواز : والمأمور بشراء سلعة 
أو جارية» يقدم فيقول /: اشتريتها وضاعت» أو سرقت» أو قطع على الطريق. 
فهو مُصدّق مع يمينه» ويأخذ الثَّمن من الآمر فيما يغاب عليه ولكنْ إن ادّعى 


فيما لا یغاب عليه من الحيوان» أن قال ااعات وشل أعل و ر 


ذلك» وهم ثقاب» تبين کڵبه۵» وم غير الموت» وغير غيرٌ الحيوان» فهو مُصدّق» 
ويلزم اَن لار وإن قدم بذلك» وأراد حبسه حتى يأخذ اللّمنء› فليس له 
ذلك ولا له أخذ امن حتى تُدفع إليه الستّلعة» فإن منعه منها حتى مائث أو 
تلفت ضمن القيمة في الحيوان وغيره للتّعدّي بالمنع له إلا أن يكون قال : اشتره 


(1) البيان والتحصيل. 8 : 180. 

(2) (بن دينار) ساقطة من الأصل رأيا صوفية الثانية مثبتة من ف. 

(3) في ف (ويأخذ الشمن من الآمر كان ما يغاب عليه أو لا يغاب عليه). 

(4) في الأصل وأيا صوفية الثانية (وتبين كذبه) والصواب حذف الواو وجاءت العبارة في ف على الشكل 
الاي رك نادي يكنا ل يقالب اود عن و ذا نات امكل امل رو و ري طبهم 
علم بذلك وهم ثقات ثبت کذبه). 
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والحبسه حتى أعطيك الثّمن. أو قال له بعد أن قدم مثل ذلك» فلا شيء عليه في 
الحيوان, وله الثّمنء وأمّا ما يُغلب عليه» فهو ضامنٌ له» كالرهن. 

ومن كتاب ابن اماز : وإذا صُدّق المأمورٌ في تلف ما اشترى» ووجب له 
الرجوعٌ بالنَمن على الآمر إن ل يكن كان قبضه» قال : وإِنْ أحذه منه ثانية ثم 
قال : تلف لي أيضا. فعليه أبدأً أن يغرمه الآمر حتى يصيل إلى البائع» وإذا كان 
دفع إليه النّمن أوّل مرة» فتلف» 1 يكن عل الأمر هة ان ضر صي 
العبد من المأمور وعليه» إلا أن يُسلّم العبدء فيجب للامر أن يأحذه بدفع اللّمن 
ثانيةً فذلك له؛ لأنّه له اشتراه» وإذا تقد الما مور تمرح عند ثم قال : هلك العبد. 
فله أخذ الثمن من البائع» وإن اده فتلف منه» فلا شيءَ له على الامر 


إهاهنا]5“ لأنَّ المأمور إِنّما أسلفه فقد استوق سلفهء وإذا لم يكن دفع إليه . 


امن وإِنّما أمره أن يَسلفه عليه» فالامر نذا ضامن للثمن حتى يستوفيه 
البائع - يعني في تلف ما تسلف له قبل [أن] يقبضه البائعٌ ‏ ولو قبضه البائغ؛ 
نم طلب به اللأمور الآمر فأخذه منه» فتلف قبل أن يصل إلى من أسلفه إا 
فعلى الآمر غُزمه أيضاً حتى يصل إلى من كان أسلفه إياه. 


ع الحتلاف الامر مع المأمور م ولي 
وشهادة المأمور فيما أمر بدفعه» أو أمر باقتضائه. 
من كتاب ابن حبيب» قل مُطرّفء في المأمور يقول : بعت معي بكذا 
لأدفعه إلى فلانء وقد فعلت. وقال الآمر : بل أمرتك أن تدفعه إلى فلان اخر. 
قال مالك : فالآمر مُصدّقء وإن لم تقم بيّنة ويضمن المأمور» ولا يرجع به على 
قابضه» لأنّه مقر أن ما قيض هو اله, :قال طرف وكذلك لو لم يقر أنه أمره 
بدفعه إلى أحل» ولو اجتمعا على الذَّفع إلى رجل» فقال المأمور : أمرتني بالدّفع 
إليه عطيّة له وقد فعلت. وقال الآمر : لم آمرك إلا بدفعه إليه على غير عطيّة. 


(1) (هاهنا) ساقطة من الأصل وأيا صوفية الثانية مثبتة من ف. 
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فالقول قول الآمر مع يينه» ويضمنٌ المأمور, ولا يرجع بالمال على من دفعه إليب 
ولا يكون مقام شاه لأنّه غارمٌ إا أن يكون لم يدفع المال بعد فنجوز شهادته 
مع يمين المشهود له ويأخذ امال وإنْ كان المشهود له غائباًء م جر شهادته؛ 
لاله له نهم على بقائه في يديه. وكذلك في كتاب ابن مُيسَرِء وذكر / أله قول 
مالك. 


۶ 


قال ابن حبيب» عن مُطرّف : وإذا جعلت المأمورٌ ضامناً وقد أغرم(1» 


93/9 /و 


فللامر أن يأخذ المال ممن قبضه» ثم لا يرجع به غارمُه الآن على المأمور. قال ان 
الماجشون : إلا أنَّه اڭ للمامور أن يرجع ال إذا غرمه عل من دفعه إلية؛ دا 


يقول : لم اهبك من عندي» ولكن بلغتك قول غيري©. وقال مثله أصبع. قال 


ش ابن حبيب : وقول مُطرّف أحبٌ إل > وقد قال به أصبعُ أيضاً. وکن أن 'ابن 
القاسم يقول : إن قال الدّافع : أمرك بالدّفع لزه قال ال امور إن عرق 
فالمأمورٌ مُصدّق, إلا أن يقول الآمر مم امرك بالڈفع إلى أحد. فالآمر مُصدّق 
وكذلك إن قال : لم آمرك أن تدفعه إليه. وقال المأمورٌ : بل أمرتني بدفعه إليه 
صدقة منك. فالآمر هاهنا مُصِدَّقء وكذلك إن قال : أمرْيّك أن تدفعه إليه. وقال 
المأمورٌ ابل أمرتني بدفعه إليه دة منلك: فالامر مُصدّق هاهنا. وقال أصبغ : 

الام مُصِدّق في الوجهين. وقد جرى من هذا الباب في كتاب الودائع. 


ومن العتبيّة(3) روی عیسی؟ عن ابن القاسم» في و في رجل لرجل عليه عشرة 


دنانيرٌ ولرجل آخر مثلهاء فركلا من يقبضٌ ذلك لهماء فقبض منه عش فقال . 


. الغريم : إنْما قضيئُها لفلان. وقال الوكيل : ما دفعتها إلا قضاء للآخر. أو قال : 


. بينهما. وقد فس الغريم» قال : أرى أن مااقتضی بينهما. وفي باب موت المبعوث 


إليه بالصّلة ذكر شهادة الرشول» وی باب المسائل الختلفة, من معنى هذا 
الباب / أيضاً. 
(1) في الأصل وأيا صوفية الثانية (وقد أعدم) وما أثبتناه من ف. 


(2) في الأصل وأيا صوفية الثانية (ولكن بلغك قول غيري) وما أثبتناه من ف. 


(3) البيان والتحصيل؛ 8 : 146. 
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ومن العتبيّة:') روى يحيى بن کی ابن اا وول عن الرّجل 
يبعث بالمال مع رجل إلى فلان» فقدم عليه» وقام غُرماء الباعث» فأرادوا أخذه 
فقال الول : قد أمرتني بدفعه إلى فلان. وقال : : إنّما تقاضيته له من دين له. 
قال : سمعثُ مالكاً يقول» فيمن بعث مع رجل بال وهو خارجٌ إلى بلدِء ثم 
لحقه. فطلب أخذ المال, فقال له : قد أمرتني بدفعه إلى ريد صدقة منك عليه. 
'فقال : إن كان زیڈ حاضراء حَلف مع شهادة الرّسول؛ وأخدّ منه المالّ» وإن 
غاب» لم جز شهادة الرّسولء ليرد إلى الذي بعثه» فكذلك مسألتك إن كان 
الذي شهد له الرُسول حاضراء حلف معه. وأخذه. وإِنْ كان غائبأء فليأذه 
العُرماء؛ لأنّه ينهم لغيبة الطالب على إقرار المال بيده. 


ومن كتاب أحمد بن ميْسرٍ : ومن دفع إلى رجل الفاء فقال القابض : 
أمرتني بدفعها إلى فلان. وقال ربها : لم امرك بشيء فربها مصدّق مع بمينه. وإلى 
هذا رجع مالك وهو قول ابن القاسم. 

ومن قال : وضع فلان على يدي ألف درهم صدقة على فلانء لأذفعها 
إليه. وقال ربّها : لم امره بدفعها إلى فلان : فربٌ المال مُصدَّق مع بمينه» والرّسول 
ضامنٌ ‏ يريد وقد دفع المالّ ‏ وإن قال : دفع إل فلان الْيْثّ مائة دينار 
لأتصدّق بها على المساكين, ولا بينة له» فإن أقرٌ بذلك الورثة وهم جائزو الأمر©, 
جاز ذلك» وإن ألكروا لم يُقبل منه إلا ببيْنة يريد شاهداً اخر معه» وهو لم ينقدها 
بعد. قال : وإن قال ا بدفعها إلى قوم ذكرهم باعيازهمء فليحلفواا(ة) مع 
شهادته / إن كان عدلاء وهذا إذا كانوا حضوراء وما إن کانوا عيبا فهو مُنَّهَمُ 
ولا يجوز قوله, وهذا مالم يکن دفعهاء ولو كان قد دفعهاء لِضمِنٌّ لْضمِنٌ» وم يكن 
شاهدا. ولو قال 8 : دفعها إلى 5 لأتصّدق مها وقد فعلتٌ : : والّجل الدّافع إليه 
مجهول لا عرف» فهذا لا شيء عليه ولا يوخذ بشيء» فرّقها أو كانت في يديه 
(1) البيان والتحصيلء؛ 8 : 6 

(2) في الأصل وأيا صوفية الثانية (وهم جائزو الأمور) وما أثبتناه من ف. 
(3) في من ص وف (فليحلفون) بإثبات نون الرفع والصواب ما أثبتناه. 
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وإن كان الامر معروفاًء وقد فات» حلف حلف ورثته على علمهم إن كانوا بالغين» 
والمقرّ غير عدل. إن كان إقراره لقوم معروفين» فلهم يان الورثة على على العلم, 7 
كانُوا مجهولين» فلا يمين عليهم مثل المساكين. 


في اختلاف الأمر والأمور, في ملغ اللّمن 
في بيع السّلعة أو اشتري له بأمرى 
أو يقضي عنه دیا 9 ثم ینکر أن يكون أمره 
أو يقول : أمرتك بشراء كذا 
ويقول المأمور : بل بغيره 


من العتبيّة(2)» قال أصبعُ في الذي يسلم في السّلع او یشترا بأعيانباء 
ويزعم أَنَّه یشترا لفلان؛ رجل غائب بماله» أو قال امزاي بشراء ذلك بهذه المائة 
فاشترى بهاء ونقدهاء ثم اتی الغائب فأنكر أن يكون أمره بشيء, وطلب أخذ 
امن من البائع؛ قال فذلك سراق ل" شيءَ له على البائع على حال» إلا أن تقوم 
بينة على أصل هذا المال بعينه أنّه لفلان وإلا فلا. قال» في كتاب جامع 
ابّيوع : أو يبيعه على ذلك بتصريج أو تصديق بين وإقرار. 


ومن کتاب ابن حبيب /» قال ابن الماجشون : ومن ا ماشية لغیره» أو 4/9واظ 
عبد وذكر أنَّه ودی امن من مال الغائب الذي اشترى له أو قضى عنه دينأء 
وذكر في كتاب البراءة أنّها براءة لفلان من كذا وكذا ديناراً دفعها فلان عنه من 
مال المدفوع ذلك عنه الغائب» ثم جاء فأنكر ذلك كله وقام با ب كراء له» 
ردن من ماله إن م يكن في كتاب الشراء(3) أو كتاب البراءة وكالته ببينة أو وكالة 
تتيْثُ له في غيهماء فيرّبٌ المال إذا حلف أله ماأمره بالشراى ولا أمر هذا 


(1) في ف (أو يضع عنه دينا). 
(2) البيان والتحصيل, 8 : 107. 
(3) في ف (في كتاب القبض). 
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بالقضاءء وما للقابض عليه حقٌء فإنَّه يخي فإن شاء طلب القابض للمال الذي 
اا مال فلان» وإِنْ شاء من الدّافع» فإن أخذه من الدَّافع للدّين عنه أو 
للمن» فللدافع أن يرجع به على الذي كان دفع إليه اوا ثم ليس للقابض حجّة 
عليه بأن يقولّ : أنت مُقرٌ أنّي قبضتٌ مالي قبضُه بقولك. فإذا استردّه من قابض 
الدّين كان له أن يطلب غرعه بدينه» حقٌّ له أو لم يَجِنٌّ. ‏ 

اوحار الك وقد A‏ 
أن يرد العبد على البائ ويأخذ منه الثّمنء .ولو اختار في الشراء أن ياح 
المشترئ امن من البائع فاو كان للبائع أن يرجع فيا حذ امن ثانية من 
الدّافع؛ لأنه هو الذي بايعه. ومن كتاب ابن اموا قال مالك في العبد يأمره 
سيّده ببيع سلعةٍ بمخمسة؛ تنقص حبتين(» فيقول اميد : لم امرك إلا بوازنة 
فيحلف السيّدء ويأحذ سلعته. محمد : مالم تفت السّلعة. قال : وإن قال 
المُبتاع : أنا أعطي خمسة وازنة. فألى ريّها البيع. فاختلف فيها ابن القاسي 
وأشهت: وأحَبٌ إلينا أن ذلك لضاحيا؛ لان بيع كان لربٌ الستلعة فيه الخيارٌ کا 
لو قال : بعها بخمسة فباعها بأربعة» أو بقمح أو شعيرء فأبى ربّهاء فليس عليه إن 
طاع المُشتريءفأدَى خمسة. وهذا مذهب ابن القاسم. 


ومن العتبيًة)» روى ابن القاسم» في المأمور يشتري شعي ويقول الآمر : 
أمرتك بقمج. فإن الامر مُصدّق, ثم رجع, فقال : القول قول المأمور. وهذا قول 
أشهّب. والأرّل قول أْصْبعٌ. وروى عيسى» عن ابن القاس فيمن اشترى جارية 
لرجل» فأنکر الرجل أن يكون أَمَره» فلا يطوّها هذا المأمور ليبيعهاء فإن كان فیا 
فضل» رده إلہاء إلا أن يُخرجها إلى السوق» فینظر مايعطئ فہاء ويستقصي ذ ذلك 
ثم يأخذها لنفسه» ويُعطيه الفضل وِيَطَوُهاء وإن لم يكن فيها فضلء وأيقن 
ذلك» فله حبسُها إن شاءً. قلت بلا رى جُحُوده إسلاماً ها إليه. قال ض 
(1) في الأصل ويا صوفية الثانية (بخمسة حبتين حبتين) وما أثبتناه مأخوذ من ف. 


(2) البيان والتحصيل؛ 8 : 229. 
(3) في ف روتيقن ذلك). 
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أرأيت لو أغتقها الآمر» ثم جحَد أن يكون أمره أنّها تكون خْرّة فهذا مثله. 
وعمّن اشترى لرجل جارية» وقال الآمر : أمرئك بعْلام. أن المأمور مُصدّقء 
5 

قال ابن حبيب : قال ممطرف» في المبْضع معه بشراء رأس» فيشتري 
جارية ويقول : بذلك أمرتني . وقال الآمر : بل بغلام. قال مالك : المأمور 
مُصِدَّق ويحلف. ولو قال الآمرٌ : لم امرك بشراء شيءٍ مُصدَّقا مع يينه» ويضمن 
اموز / قال مالك : وكذلك لو اشترى قفا وقال : به أمرتني. وقال الآمر : 
بل بشعير. فالمأمور مُصدَّق. وقاله ابن الماجشون. وقال أصبعٌ : القول قول الآمر. 
وقال ابن حبيب بقول مُطرّف. وهو قول ابن القاسمء وابن الماجشون. 

قال أبو الفرج : وروی ا عن مالك : إن عمق ا ليشتري 
تايا وقال المُنضع بغنوءاً. ن الباعث يحلف ويضمن المُبضع معه. قال ابن 
نافع لما قول مالك : : إن ا مبعوث مغ ملف ولا يضمن. وهو رأبي. وقال 
مُطرّف : وإذا قال : اشتريت لك الستلعة بمائق» وبذلك أمرتني. وقال الآمرٌ : بل 
أمرتك بغانين. قال مالك : الآمرٌ مُصَدَّقء ويحلف. وكذلك إذا أمره ببعيهاء ثم 
اختلفا في مبلغ الثّمن وهي قائمة» فالآمر مُصَدَّق) وبحلف. وكذلك إذا أمره 
ببيعها. ثم احتلفا في مبلغ الن وهي قائمة» فالآمر ا وإن فاتت فالمأمورٌ 
سدق فیا ثيه وكذلك في بيعه بغير العيْنء ثم يختلفان فيقول : بالعرض 
أمرتتي» أو بطعام. ويقول الآمر : بل بالعيْن أمرئك فهو مُصدّقٌ, مالم تفت» فإِنْ 
فاتت» فهو مير في أخذ قيمة السلعةء أو أخذ ماباعها به» وكذلك لو باعها 
بالعين» وقال الآمر : بل بالعرض أمرئك. ولو باعها بعرض» وقال : به أمرئني. 
وقال الآمر : بل بعرض خلافه لكان مثله في حُضُورها أو فوتهاء ولو باعها بدَيْنِ 
وقال : به أمرتني . وقال الآمر : بل بالتّقد أمرك بشمن می أوااقال .يا 
٠‏ رأيت : فالآمر مُصدَّق هاهناء قائمة كانت أو فائتة وله في فؤتها القيمةٌ على 
المأمور. / وقاله ابنُ الماجشون» وابنُ القاسم» وأصبعٌ. 
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في المأمور ينقد عن الآمر اللّمن فيطأبُه به 
فيقول : أغطيئكه أو اذّعى ذلك قبل التّقد 
والمأمور يقول : أعطيتني الملل لأشنتري به سلعةء 
أو لارسله إلى فلان 
وقال الآمر : بل لتُبَلْغه بنفسك إلى فلان. 
من العتبيّة:0» من سماع ابن القاسم : ومن اشترى سلعة, أو تكارّى دابّة 
لروجته» وحازت ذلك» وطلب منا اللّمن» فقالت : دفعته إليك» فإن كان نقد 
القمن» فلتحلف المرأة : لقد دفعته إليه. وإن لم ينقد الرّوج» حلف ارو ج» وال 
منها اللّمن. قال عيسى» وسحنون : : j‏ أن يشهد الروج عند النّقد أنه إلّما ينقد 
من ماله عن المرأة» فالقول حيتقذ قوله مع يمينه. 
وقال عيسى» عن ابنٍ القاسم» فيمن اشترى سلعة لرجلء ونقد اللّمنء ثم 
اختلفاء فالمأمور مُصدَّق مع يينه» ويرجع به على الآمر. وروی عيسى» عن ابن 
القاسم» في المبعوث معه بضاعة. يقول : أمَرتني أن أبْعتها إلى أهلك» وقد 
اها وال مو جل امرك أن" ها فسات حال الامو القند 
أحذها عل أن رها وله أرسلها: 
وقال أصبعٌ» في المبْضع معه بمالي» فضاعء فقال المأمور : بعثتها معي 
لأشتري بها ثوبأء وضاعت قبل الشراءء أو اشتريْتُ بها ثوب فهلك أو غرق. وقال 
الآمر : بل أمرئك تدفعها إلى فلانٍء فلم تفعل» قال : القول قول رب الدّنانير مع 
يمينه. [ويضمن الرسول» كا قال ابن اما /» فيمن اشترى له شعيراً وقال به 6/9و /ظ 
أمرتني وقال الامر : بقمج» ُن الآمر مُصَدَّق2) ويضمن امامو وقد - عنه 
ابنُ القاسم» وقال بقؤل أشهب : إن القولّ قول المأمور. وقوله الأول أحبٌ إلىّ. 


(1) البيان والتحصيلء؛ 8 : 6 


(2) ما بين معقوفتين ساقط من ف مثبت من الأصل وأيا صوفية الثانية. 
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في الوكيل يعي أله دفع إلى الآمرٍ ما قبض له من دين 
أو غيره» أو من ثمن ما باع لهء أو ما أنْضع معه 
أو قال : سقط ذلك مني 
أو يلّعي دفع ما أرسل به إلى الذي أمره بدفعه إليه 
وكيف إن أذنَ له أن لا يشهد ؟ 


من العتبية» من سماع ابن القاسم» وعن امرأةٍ زكلت زوجها بحن هاء 
فقبضه» وقال : دفعته إليك. فأنكرت» فليخلف الرَّوْجٍ ويبرأً. وكذلك الؤكلاء 
يأتون من العراق لقبْض أموال من وکلهم [فبعد سنين يقول من وکلَهم]» ما فع 
إلينا [شي ]20 فلْيَحلف الركيلء ورا قال عیسی» في الرّو ج يبيع لزوجته اعا 
باذناء فاع بعد موه انها لم تقبض منه اللّمن» فليس ها شي وليحلف من 
بلغ من الورثة أنّها لم يبق لها على أبيه شيمٌ من ذلك - يريد عيسى» في علمه. 
من سماع ابن القاسم» وعمّن يقر لزوجته بدين تسَلّفه منها بينه وبينهاء ثم 
يعي أنه قضاءماء فإن لم يأت ببينة» غرمه بخلاف ماوّلي ها بيعه أو شرا 
وتقاضي دَيْنٍ لهاء فليس عليه في هذا إلا يَمِينُهه بخلاف السلف. 


ومن كناب ابن حبيبء قال مُطرفء في الوكيل المُفوْض إليه» أو على 
شيء بعينه يبيائه» أو دين يقبضه إذا قال : / دفعت ما وليت من ذلك إلى 


رن البيان والتحصيلء 8 : 108. 

(2) ها بين معقبفتين ساقط من الأصل رأيا صوفية الثانية مثبت من ف. 

)03 (شيء) ساة طة من الأصل وأيا صوفية الثانية مثبتة من ف إلا أنها في ف منصوبة والصواب ما أثبتناه 
لأن الفعل الذي يعمل فيا مبني للمجهول والعبارة في البيان والتحصيل جاءت واضحة على الشكل 
التالي (وقوم يوكلون أقواما بالعراق يرسلونہم يقتضون لهم أموالا ثم يقيمون السنين ثم يأتون بعد ذلك 
يقولون لم يدفع إلينا شيء ما أرى في ذلك شيئا ولا أرى عليبم إلا أن يحلف ويبرأ ولا يكون عليه 
شيء). 1 

(4) هنا تنتهي المقابلة فيما يتعلق بكتاب الصلح والوكلات من النسخة المسجلة خروم خزانة القرويين نحت 
عدد 284 من الصندوق 53 رتم المقابلة من نسخة أخرى مسجلة بالخروم أيضا تحت عدد 139 
بالصندوق 25 وكذلك من نسخة أيا صوفية الثانية. 
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وک وأنكر الذي وكله فان كان بحضرة قبض الوكيل الما وفوره» فليخلف 
الذي وکل ويغرم الوكيل إن كان في فور ذلك ايام اليسِيرةء فأمّا مثل الشهر 
ونحوه» فالوكيل مُصدَّق مع بمينهء وكذلك الروجّ فيما ولِيّ لِرَوْجته. وما إن طال 

'ك جتأء فلا يمينَ على وکیل ولا زوج» ولو مات الوكيل أو الرّوجٌ بحدثان 
ما جرى على أيديهما فذلك في أموالهما إذا ألكرت الرّوجة والآمرٌء وعَلم القَبْضء 
وجهل الدّفع» وإن لم يكن بحداثة الآمر» فلا شيءَ في أموالهما وإن لم يذكر الدّفع. 
وقال ابن الماجشون : الوكيل المُفوّض إليه أو غيره ولزو ج مُصدَّقء وإن كان 
بفورٍ ذلك مع آیماہې فإن طال ذلك فلا يمين. وقال مله ابن عبد الك 
صي إلا أن أصيغ قال فى المْمَرْطن ليف ,وبنعل الكل التخصوض غل ا 
بالدّفع؛ والفرد بهذاء وقولي على قول مُطَرّفِء عن مالكِ. 


وقال ابن الماجشون : ولو أقرٌ الوكيل أو الرّوجٍ عند سفر» أو مرض» أو 
قصد الذكر لذلكء أنه قبض لفلانٍ کرای وله له في يديه, ثم تناكرا بعد ذلك» 
وبعد البرُوءء أو القَدُوم» فلا يبرا الوكيل إلا ييّنة. قال ابن حبيب : وكأنّه صار بما 
ذكر كدَيْنٍ عليه حين أقرٌ أنه في يديه. وني غير وقتء وهذا الذي ذكر ابن 
حبيبٍ كله عند ابن القاسم وفي روايته أن الوكيل مُصَدّقء كالمودع برد على من 
اتمه تَمَنَهُ قال ابنُ حبيب» عن ابن الماجشون : وكلَ موم في وديعةٍ أو بضاعة | 
ق فلا برا مها إلا ببينق» وما لم يكن من ذلك ية فإ ييرأ منها بابمين. قال 
ابن حبيب : قال مطرف, عن مالك : ومن وكل وكيلا على تقاضي دُيُونه, وأشهد 
على الوكالة» وعلى أن من دفع إليه ما عليه» فقد برأ فقال الوكيل : قد قبطلتُ من 
فلان ماعليه. فقد برأ فقال الوكيل : قد قبضتُ من فُلانٍ ما عليه وضاع مي 
وكيل ضام م كان عليه إلا أن يكن قد أشهد على دفي إلى الركيل على 
معاينة ذلك لا على إقرار الوكيل» فان لم يشهد» ضمن. قال مُطرّف : وهذا في 
كل مخصرض» فأمًا الیکا المفوّض إل فو مى ويبرأ من دفع إليه إدا 
صَدّقه الوكيل» والوصيٌ بمنزلة الوكيل المفَوْض إليه. 
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وقاله ابن القاسم» وابنُ الماجشون. قال مُطرّف : وإذا وذّى الغريم ما كان 
عليه» فله أن زجع على الوكيل با أقرٌ ر الوكيل أله قبضه منه مما ادع تلفه عنده؛ 
لان الوكيل وط في دفع ذلك إلى الذي وکله حتى ضاع عنده. 


وقال ابن الماجشون : لا يرجع عليه بشيء حتى يُعلم من الوكيل تفريط 
وتعريضٌ لتلف ما قبض. وأخذ ابن حبيب بقول ابن الماجشون. ومن كتاب ابن 
المؤاز رتال في الوكيل على بيع السلعة, يقول : دفعث تمتها إلى من وكلني» أو : 
إلى ورثته فهو مُصّدّق في دفعه إليه مع يمينه. ولا يُصدَّقُ في دفعه إلى ورثته. 
ومن أمر رجلا يَقبض له ديُناء أو يأتيه ببضاعة من عند رجل» فقال : قد 
جعت بذلك» ودفعت إليك فأَنكرٌ الآمرء فَليَحْلِيف الرُسُولء ويبرأء ويحلف | 
الذي أرسله أنه مادفع إلى رسولٍ من قبلك شيئاء ولا علمْتٌ أله قبض منك 
شيئء ويرجعٌ على من كان ذلك عليه» ولا يبأ إلا ب على دفعه إلى الرُسول» ولا 
تباعة على الرّسول بتركه الاشهاد على من أرسله» ويبرأ الدّافع إليه مما دفع. قال 
محمد : ولو كان وکیا لرجل ممّن يجورٌ بَيْعه عليه وشراه» جاز قوله إل قيض 
ما ولي بيعه» فييرأ المُشنتري» ولا شيءَ على الرُسول. ولو قال : فضت امن 
وئلف مني : يلزم المشتري شيءٌ. وإن قال المُرْسل : ما أرسلت هذا فض 
اة شا ن الرسرل يعد ني ال مبول الفا ار 
قال مالك في المُبضع معه في شراء ميلعَةَ فإذا قدم طولب بهاء فقال : 
قد رَدَدَثُ إليك بضاعتك قبل أن أخرج, فهو مُصَدَّق إذا لم يأحذها بإشهاد. 
وكذلك المبضعٌ معه ببضاعةٍ يدفعٌها إلى رججل» فقال : :ل جذ فرجعتٌ, فردَدْتُها 
إليك. أو : ردذتها إليك قبل أن خر ج. نهو مدقالا أن يكون يق فا 
0 لا ببينة» وا یصق بدغواه الأفع إلى من أرسله إلا ببيّنة ويُصدّق في في اله 
إلى الباعث؛ لان الله اة مر الأوصياءً بالاشهاد في الدّفع إلى غير اليد التي 
أغطتهم وهم الإتماهى وم يمر بالاشهاد ف في الرد إلى اليد أعطتل؛ بقوله : 
فير الذي اونمت ماه . قال ابن عبد الحكم : فإن أشهد رب البضاعة 


(1) الآية 283 من سورة البقرة. 
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غلل الرُسول .ين دفها إليه شاهدا .واحداء فلخل مح ويكون الكشاهدين: 
فإن أقَام شاهداً على ردّها إلى الآمِرِ أو على دَفْعها إلى من أمر / بالدّفع إليى 
حَلّف الرّسول مع شاهده» وسقط عنه الضَّمانْء ولو قال الرسول : سقطت مني 
فلا ضّمّان عليه» وَإِنْ إخذها بالبينةء ولا يمين عليه إن كان من أهل الأمانة. قال 
ابن القاسم. ون كان غير ماو 56 وبرئٌ. 

قال ابن القاسم : قال مالك في الرُسول بدنانير يشتري بها سلعةء أو 
يُبلّغها إلى فلانء فِيرَحُمُ أنّها تلقث منه» أو تلفت السّلعة بعد الشراءء أله مُصدّق» 
فإن انهم أحلف أله ما خان. وقال أيضاً : إِنْ كان مأموناً. صدَّقٌ. قيل : فعليه 
بمينٌ ؟ فضَعّف ذلك. وقال أشهبٌ, عن مالك فيمن استقرض من رَجُلٍ دراه 
فأمر صرَافاً فدفعها إليه عنه. ثم قال الْمُتَسَلُف : رَدَدْتها إلى الصّافء فقال : 
وماله يدفعٌ إلى الصرّاف ! قيل : فإن كان أنكره الصِرَّافء أَيُحَلْفَهُ ؟ قال : نعي 
إن كان متهم وإلا لم يخلِف. قال ابن القاسم» في العتبيّة:0. في المأمور يدقَمُ 
ثوبا إلى صبًاغ» فقال : قد دفعته إليه. وأنكر الصبّاغ؛ فإن لم يُقم المأمور ييف 
ضمن» ولو قال الصّبّاغْ : قبضّه منه» وضاع مي وهو عدي ولا بَيّنة بالدّفع 
إليه فالصْنّاع ضام ويبرأ المأمور. 


قال ابن حبيب» قال مُطرّف عن مالكُ : ومن أبضع من رجل ببضاعة 
وأمره أن يدفعها إلى أخيه» وأشهد الآمرٌ عليه أو لم يُشهد, والبضاعة دَيْن على 
الآمرء أو على وجه الصّلة, فعلى المأمور أن يهد على الدّفع؛ وإِلّا ضمن إذا أنكر 
القابضٌ أله قَبَضَ منه شيكأء أو كان ميناًء أو ما أشبه ذلك / من غائبات 
الآمُور. قال مُطرّف : ولو شرط المأمورٌ أنه لا إشهاد عليه عند دفع البضاعة 
فأعطاه على ذلك ثم جحد القابضء فالشّرط جائ وذلك ينع المأمور, إلا أنه 
لف إذا انك القايضي» أو کان ما ولو شط الاوز أيطنا آله لا عين عله 


(1) البيان والتحصيلء. 8 : 149. 
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كان شزطه بإسقاط العين باطلا» ومين عليه؛ لأن الأحداث تَحدُثُ. والثّهم تقع 
بخلاف شرطه ترك الإشهاد. وقال ابن الماجشون في ذلك كله : القول قول المأمور 
وبتبليغ البضاعة؛ ديا كانت أو صلةء والإشهاد عليه عند دفعهاء وإن أنكر 
القابضٌ أن يكون قبض شيئأء إلا أن يكون الآمر قال له : اقض هذا عنّي فلاا 
فهو ضامنٌ إن لم يُشهذ؛ لأنّه وكل إليه القضاءَء والقضاءٌ لا يكون إلا بإِشهاج, 
ولیس کمن لم ومر بأن يقرض وإِلّما جُعل رسوا وإن کان قد أجيرٌ وقيل له : 
أبلغ هذا فلانأء فإنه له علي لأن أصل هذا رسالة» وأصل الأول أمرٌ بقضاء وذلك 

قال ابنْ حبيب : قلت لابن الماجشون : إِنَّه ذكر عن مالك أن المأمور 
ضامنٌ في جميع هذاء إذا لم يُشهد على الدّفع, أمر بالقضاء أو بالدّفع أو بالتّبليغ 
فقط» فقال : ما علمت أن مالكأ ولا غيره من عُلمائنا قال فيه غير ما وصفت 
لك» فاحذر مايخالفه. 

ومن كتاب ابن المؤاز» قال : ومن دُفعت معه بضاعة ليدفعها إلى فلان» 
وقد قال الرّسول للامر : إِنّي أدفعها إليه ولا أَشهدُ عليه ثم يدّعي / أله دفعها 
إليه» وأنكر المبعوثُ إليه» فلْيَحَلِف الرُسولء وبأ إن صدّقه الآمر بشرطه؛ أو ثبت 
ذلك ببينة. قاله مالكُ. 

قال محمد :ون أنكر الآمرُ ولا بي عليه ضَمِنَ الأمُور إن لم تفُم بينة 
الدع ويحلف المبعوث إليه» فإن نكل» لم يرا السو إلا إن حه ارت 
ا »ا لو قال : قَبَصْشهَاء: رشاعت كانت من الباغك عدي 
الرسول لترك الشتّهادة. وقاله كله مالكٌ. 


قال أبو محمد : وقع في كتابي : كانت من الباعث» وإِنَّما هو عندي : 
كانت من الرّسول محمدٌ. وسواءً أشهد الباعث على الرّسول أو لم يُشهد. ولو قال 
(1) في الأصل وأيا صوفية الثانية ركان شرطه بإسقاطه العين باطل) والصواب ما أثبتناه من ف. 
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المبعوث إليه : قبضتّهاء وضاعت منّي. فلا شيءَ عليه ويضمن الرُسول إن لم تقم 
له بيّئة. قال محمد : إلا أن تكون كانت ديا للمبعوثة إليه على المرسل» فيبراً 
الباعث والرّسول؛ قال : ولا ينفعٌ الرّسول شهادة المبعوث إليه؛ لأ عليه له المين 
على ضياعهاء فلو جازت شهادته» لم يحلف. وقال في المبعوث معه بضاعة إلى 
نَجلء أو نفقة إلى أهله. فيقول : دفعتها إليه» فَيْصّدّقَه المبعوثة إليه» فإن كانت 
لرجل صلهً فهو مُصدَّفْء ولا شيءَ على الرسول؛ وكذلك في أهله, وإِنْ لم تَكنْ 
صله ولا نفقة؛ لم يُصدَّق أهله ولا المرسولة إليه يريد محمد : إن قالت أَتْلِمَتُ. 

قال محمدٌ : ومن بعث بال مع رجل» وقال له : ادفعه إلى فلان» ليفرّقه 
على المساكين / وقال : دفعته إليه فلا يُصدّق إلا بَِيَّةِ أو يقر فلان أن ذلك 
وصل إليه» وفرقه» فهو مُصدق في قوله فرقته. ولو قال : ضاع مني قبل أن 
أفرّقها. لم يبرا الرّسول بذلك» ويضمن إل أن يُقم بين بالدّفع إليه» ولو أقام 
شاهدا بالدفع إليه» حلف معه» وبرئ» ولو قال : قد دفع ذلك إليّ) وفرقته. سلم 
الرُسول من الضّمان إلا أن يكون على قوم بأعيامهم» فينكروا. 

ومن کتاب ابن سحنون» وكتب حبيب إلى سحنون» فيمن أعطى رجلا 
ثوبا رهنا في تمن سلعة» وأمره أن يدفعه له إلى القصّار» فقال : قد فعلتٌ) 
وجَحدني المَصّارهة». قال : إن أقام بيه بدفعه إلى القَضّار وإلا ضمنه. 


ومن كتاب ابن المراز» وقال فيمن اشترى ثوبأ بدينار» فبعث معه البائ 
رسوا ليدفع إليه المُبتاع الدّينار» فأنكر البائعٌ أن يكون الرّسُول أوصل إليه شيعا 
فليحلف البائع أله مادفع إليه الرّسول شيئأء ولا علم أن المُشتري وصله إلى 
رَسوله» ويأخذه من المُشتري. قال محمد : يريد إذا لم يكن المُشئري أشهد على 
الرسول. ولو قال الرسول : قبضته منه ووصلتُه إلى البائع حلف الرسول» وبر 


- 
٠ 


ولا ينقع ذلك المُشتري, وا يبرا إا ييّنة. وكذلك لو قال : ضاع منّي. بَرئْ 


(1) في البيان والتحصيل (وجحده القصار). 
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ال ا أن يكون صغيراً لا يحلف مثله. وعلى الدّافع أن يُشهد على 
ارول 


على شري غ شن 2 أن 3 3 على لله إا سل 


باب في الركيل على قبض ین فطلبه 
فادّعى المطلوب أنه دفع ذلك إلى الطالب. 
من العتبيّة(0, روى عيسى؛ عن ابن القاسمء وقال في الوكيل على تقاضي 
مائة دينارٍ ديا فيقوم بذكر الحقّ, فيدّعي المطلوب أنه قضى الطالب خمسين, ولا 
نة ة له أن ذلك لذ ية ال بالبيّنة و إلا غرم وم يوجر وإن لم يجد نة وودّى 
للوكيل مائةء ثم قدم الطَّالب فأقرٌ بقبض خمسين» وقد أغرم الوكيل» فقال : يرجع 
المطلوب على رب الحقٌ بخمسين» لاله فرط حين لم يُخبر وكيله بذلك» وسواءٌ كان 
الوكيل عدياً أو ملياء فلا يرجع عليه» ولكن على صاحب الحقٌ. 
قال أصبغ : وإذا طلب الوكيل دين وخاصم فيه وان الین قال 
المطلوب : قد قضيئُهء فاكتب إليه» فإن صدّقني برئت» وإن كذّبني ودَّيْت 
فليس ذلك له» وعليه تعجيل الح ورجا العِينُ حتى يلقاه. فإن لقيه أحلفه, 
فإن نكل حلف المطلوب» وبرئ» ويُعدّى عليه بما قبض وکیله» فإن حلف تم 
حقه» وكان قضاءًٌ قد مضى» وإن مات الذي عليه احق قبل أن يُحلفه المطلوب» 
فليحلف ورثته على علمهم ما علموه قضاه. 


(1) البيان والتحصيل؛ 8 : 171. 
(2) في النسخ كلها (ويرجى امين) بتخفيف اهمزة وما أثبتناه من البيان والتحصيل. 
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في يمين الوكيل أو الوصيّي في عيب أو استحقاق 
ارقن حادب لسري هن فس الى أو في عيب 


من العتبيّة» / من سماع ابن القاسم» في الوكيل على بيع عبد ولم برقت 101/9 /ر 


له تمن فقال المُبتاع» ابْتَعْته بأربعين. وقال الوكيل : بخمسين فليحلف الوكيل؛ فإن 
نكل» لم يحلف ربٌ العبدء وليحلف المُشتريء ويُصَدَّق. 


ومن کتاب ابن المؤاز : وإذا اختلف وکل والميدتري في مبلغ اللّمن› 
فإن لم تفت الستّلعة» تحالفاء رُدّتء ولا يحلف رب السّلعة؛ لأنّه لم يحضرء فإن 
نكل المبتاع» لزمنه الّمن الذي حلف عليه الوكيل» وإن حلف المُبتاع ونكل 
الوكيل» ثبتتٍ السلعة للمباع بيمينه» وضمن الوكيل تمام ما أقر أنه باعها به» فإن 
فاتت» صدّق البتاع مع يمينه» وضمن الوكيل مابقي لتعدّيه بترك الإشهاد, إلا إذا 
كان الوكيل بائعاً أو مبتاعاً فجحد البائع المُشتري» وأقام الوكيل شاهدا واحداء 
فليحلف معه الوكيل» فإن نكل» حلف المُشهود عليه فب ولزم الوكيل غرم 
البضاعة ولو لم يُشهد عليه أحدأء وأنى ببيّنة غير عدول» فإنه يضمن ذلك الوكيل 
بعد يمين المنكر. وكذلك الوصي يم يبيع مُتاع المت فینکر المبتاع الشاي فيقوم 
عليه شاهد» فينكل الوصي» وحلف المُبتاع» وبرئ فليضْمَن الوصِيٌ قاله مالك 
وأصحابه» وإن ألفى الوصيّ أو الوكيل عدياً وقد نكل أو قبل أن يُنكلء فلربٌ 
المال العين مع هذا الششّاهد. وكذلك الوصي يدعي أله قضى دينا على اليّت» 
فحلف طالب الدّين» لزم الوصيّ غرمه لصاحب الدَّين فكذلك في دين الميّت 
يدعي من هو عليه / أنه دفعه إلى الوَصِيٌ» فأنكر ونكل عن العين» فان الوصي 
يضمن ذلك. وكذلك الوكلاء. قال مالك : ومن أمر رجلا أن يدفع عنه دينأء 
وبعث بذلك معه ليقضيه عنه» فزعم أنه قاف وأقام شاهداء فإنَّما جلف معه 
الوكيل وير بذلك المطلوبُ. 


(1) البيان والتحصيل» 8 : 93 
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ومن الغتبية('» من “ماع ابن القاسم» وعن الوكيل بيع السّلعة على أن 
لا يمين عليه فيقام فيا بعيب ) اردع ابه رأيت له ذلك» فام الوصيٌ 
والوكيل المأمور 2 ه موقف ذلك» فأرى ذلك فما وأمّا غيرهمال 8 ولرد البيع 
إذا أى ا يحل . 


قال عيسى» عن ابن القاسم : إذا قام المبتاع مک کت ا ای 
يمين الوكيل» > فله ذلك فإن حلف وإ لا ر وان قال : م أحط بذلك علماً. 
ا العبتاع ورد ولا جلت السيده.وإن .شاء التهتري أن ملق السك له 
ذلك» ووجة القضاء أن يحلف الوكيل» إلا أن يريد المُشتري فذلك له. قال 
أصبعٌ : له أن يُحلفهما جميعاً ما علما بالعيب» فإِنْ نكلا أو نكل أحدهماء فله 
الرّد. 


باب فيمن جحد بضاعة, ثم اذّعى ضياعها 
وكيف إن أنكر, ثم قامث بيّنة ؟ 


من كتاب ابن المؤاز» والعتبيّة20», قال مالك فيمن أبضع مع رجل بعشرة 
دنانير من المدينة ليُبلّغها إلى ال جار» فلمًا رجع إلى المدينة سأله ريّها عنهاء فأنكر أن 
يكون أبضعٌ معه شيئأء فقال : إني أشهدت عليك. فقال : إِنْ كنت دفعت إليّ 
شيئأء فقد ضاع مٿي. قال : لا شيءَ عليه إلا المين. 


قال محمد : إذا لم يُقر بشيء / فيما أَظنٌَ وقد قال ابن القاس في سماع 
عيسى بن دينارء من العتبية:3» : إن من قول مالك إِنَّه ضامن. وقال ابن الموّاز : 
الذي يتبيّن لي لو صرح بالإنكار» فقال : دقَعْتٌ إلىَّ شيئأً. لغرم إذا قامت 
البينة أو أقرّ. وهو أصّل قول مالك وأصحابه» فيمن عليه دين فدفعه. أو وديعة 
(1) البيان والتحصيل. 8 : 115. 
(2) البيان والتحصيل» 8 : 114. 
(3) البيان والتحصيل» 8 : 114. 


(4) في الأصل وأيا صوفية الثانية (لو سرح بالسين) والصواب ما أثيتناه من ف. 
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ببيّنة أو بغيرٍ بين فردّها وأشهد بيّنة بذلك, فطُولبء فألكر أن يكون كان عليه 
دين» أو قال : ما أود عتني ا ثم اق أو قامت عليه بيّنة بأصل الح [أو 
بالوديعة](» فأخرج البراءَة وفيها بيّنة عدلةء فلا تنفعه شهادة البراءة؛ لأنّه 
راک لخد 0 وني كتاب الوديعة. ذكر من جحد وديعة ثم قال : 
رددنها. أو قامت بينة بردّها. وني كتاب ابن سَحْنُون, من سؤال حبيب» فيمن 
اأعى على رجل أنه أبضع معه رأسين» وقال الآخر : إِنّما أُضعت معي رأسا 
واحداء أو : الرس الآخر أضعته مع غيري» ووكلتني عليه إذا وصل إِلىَّ فلم 
يصل إلي. وأقام المُذَّعي ينه أنَّه اقل معه زا قال : تلزمه رامن الآخر 


بابٌ في وكالة البكر 


من العتبيّة:2». روى يحيى بن يحيى» عن ابن الي في البكر وکل رجلا 
على مُخصومةٍ لا في منزل بينها وبين شركائها بيراثِء فيقضى له» فتصدّقت عليه 
بناحية من حظها من ذلك» ثم رجعت» فقالت : صنعتٌ مالايجورٌ لي وعرفت 
ماتصدّقت به. قال : صدَّقتُها عليه وتوكيلها إيّاهِ لا يجوز» وإِنّما يلي هذا منها / 
وصّي» أو من يجعله السلطان2» ولايُقضى له بأجر مثله عليها فيما كان لشركائهاء 
ولكن بقدرٍ مايصير على نصيبها من أجرٍ مثله. ولا شيءَ له على بقية الورثة؛ إذ لم 
يستأجروه. إلا أن يُوكلُوه معهاء فالإجارة عليهم وعليها بقدر الألصباءء قال : 
وإلّما ألزمثُها من الإجارة بقدر حصّتهاء وهي لا يحور توكيلها بذلك اسستحساناً لما 
يدل عليها من المرفق» وم لم يُقضها عليها بشييء ما رأيتُ له شيئاء ولا بطلب 
عنأه. 


(2) البيان 0 8 2-7 


(3) في الأصل وأيا صوفية الثانية (أو من يجعله للسلطان) والصوا اب ما أثبتناه من ف 
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مسائل مُختلفة المعاني. من كتاب الوكالات 
من العتبيّة وغيرها 

من العتبية» من ماع ابن القاسم : ومن أسلف رجلا ديناراء رده إليه 
لشيءٍ كرهه فیه» فأمر ره بدفعه إلى فلان» فتلف قبل أن يدفعه. فإن قبضه ثم 
رده إليهه لم يضمن وإن كان لم رده لصاحبه» فهو من المُتَلْف حتى يردّه. 

وروی عيسى» عن ابن القاسم» فيمن عليه لرل لا دينار مما حاسبه 
عليه» فأعطاه ديناراً ليقبض ثيه ولمقض فلاناً ثلكه ثم نظر القابضٌ في حسابه» 
فوجد له عليه أكثر من دينار» فأراة حبس جميع الدّينارء فليس له ذلك» وأيدفع 
الث إلى من أمره. وروى أشهبُ. عن مالك فيمن بعت بدنانير إلى بلب إلى 
کل اا ندم وأ زله و كل ر دناب نان كل جا را كان عل با 
ابتاع له قبله» ون كان يبتاعٌ له» فيختارٌ علیه» فلا خير فيه قيل : أُقْيَضْمَنُ 
المال ؟ قال : لا. 

وروی أصبعٌ» عن ابن القاسم» في وکيل / لرجل في ضريّاعه في المساكين 
والمزارع فقدِم عليه وکیل آخر یعزله» فطلب القادمٌ مُحاسبته. وأخذ كل ما فيه 
يديه» فإن ذلك له» قيل : فزعم الأول أن ناسأ كانُوا تقبّلوا منه اذّعوا فسح ذلك 
وفساد عقده. وأرادُوا الخُصُومء فأمًا أحبسُ بيدي الناضّ حتى يَنظروا في ذلك» 
قال: ينظر فإن كانوا يُخاصمونه2»: كان لهم تباعة فيما بيده بذلك له» وإِن کان 
ينظرٌ أن الباعة قبلهم» أو كان الأمر كفافأء فليدفع إلى القادم ما في يديه من 
الملل ويُحيله على ما عند النّاس ويجمعٌ بينه وبينهمء فإن أقرواء أتبعهم» وإنْ أنكروا 
أقام الأول البينة وإلا ضمن بترك الاشهاد. 

قال ابنُ حبيب : قال مُطرّفء وابنُ الماجشون» في المأمور بشراء سلعق 
يقول : اشتريتها بشرط يُفسخ به البِيع» ويدفعه الآمر. فإن كان عند .دفعه إيّاها 
(1) البيان والتحصيل. 8 : 97. 


(2) في الأصل وأيا صوفية الثانية (فإن كانوا يخاصموا) بحذف نون الرفع والصواب ما أثبتناه. 
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إلى الآمرء:فالمامور مدق مع ینہ ثم يصيرٌ كأنْ الآمر شرط ذلكء قال : فإن 
نكل المأمور» كانت السّلعة لآ ورد المأمور إلى البائع القيمة» كفوتهماء ويزيدٌ 
تمام القيمة إن فاقت على الثّمنء وإن كان إقراره بعد دفعها إلى الآمر» لم يُقبل 
ينه وبقيتْ للامر» على المأمور تمام القيمة إِنْ كان فضل وقاله أصبعٌ. 

ومن العتبيّة: قال عيسى» في الوكيل على شراء سلعة» فابتاعهاء فقال 
الوكيل : اشتريئها بشرط كذاء مما يفسخ به البيع. 55 الاس وصدّقه البائع» 
ولا بيّنة على الشّرط» فلْيحُلف الوكيل أنه اشتراها على ذلك» ويكون القول / قوله» 
ويُفسخ البيْعٌُ إن كان حراماء وإن كان مكروهأء فالبائع مُحَيّر بين أن يُجيز البيع» 
ويفسخ الشّرط» أو يرد سلعته إن لم تفث» فإن فاتت» فالعمل فيه على ماوصفتٌُ 
لك» ولو قال الوكيل : إِنّما اشتريتها بهذا الشّرط لنفسي بعد أن خلعْتٌ وكالتك 
إيّايء فالجوابٌ سوا وم لم يقر بالشتّرط» وقال : ابْتعتّها لنفسي. فلمًًا مضى بها 
للامر» قال : اشتريتها بهذا الشرط» فلا يُصَدَّقء وهي للامرء ولايُقبل يمين الوكيل 
في الشّرط في هذاء ما حلف في الاولى؛ لأنّه قد اسْيُريَتْ هاهنا بالكذب في 
دعواها لنفسه. 


ومن کتاب ابن سحنون» وال حبيب سحنوقاةة مق بعث رجلا إلى 
رجل يسلفه عشرة دنانير» فقال 3 ماعندي إلا خمسة فدهي مهأ إليه. فا حذها 
الرُسول» فضاعت في الطريق» قال : يَضْمَنّها؛ ربّها الباعثٌ بها؛ لآن الباعتَ لم 
يار إلا بعشر 5. 

وروی عسى عن 9 القاس فيمن ابتاع من رجل طعاماً غائباء 3 قدم 
به وكيل بائعه» فأراه قد حمله بعد الصّفقة, ولم يعلم» فالبيع ان فإن شاء البائع 
دفعه إل م هاهنال فرضي المبتاع بذلك» فذلك جائ وإ ن م يردص ذلك» 
فعليه أن رده أو يدفع إليه هناك مثله. وقال فيمن وکل رجلا ببيْع طعام له» وأمر 


)1( البيان والتحصيل؛ 8 195. 


(2) في الأصل وأيا صوفية الثانية (وسال حبيب سحنون) بالمنع من الصرف ولا مبرر لذلك. 
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ختنه أن يحفظ عليه مايبيٌ فلمًا ثمّ لبي أتى ختنه بكتابه وماباع» وطلب الوكيل 
ما كتبء فقال : ذهب مڻي» ولكن ما كتب ختنك فهو حقٌء وأشهد عليه 
دانم م E‏ : لا يلرم ذلك : لأنّه يقول / : ظننتٌ أله يُصَدَّق ولا 
قبل شهادة الحئن؛ لاله خصم. 

وروى أشهبٌ, عن مالكء في الرّجل يُنْضع مع الرّجل يتاع له طعامأء 
فأخبو أله قد فعلء وله قيضه وأحذه بيه فقال : مايعجبني ذلك. قال عيشي 
عن ابن القاسم» في الوكيل يقبضُ لك ثَمَن طعام» فأردت أن يأحدً من الوكيل فيه 
طعاماء فلا بأس بذلك. 

قال ابن اماز : من اكترى جمّالَاء وبعث معه بدنانير تاع له طعاما 
فيأتي فيقول : ضاع الال : فإلّه لا يضمن ويحلف : لقد ضاع. ولا أجر له فيما 
عَنَاهِ. : 


ومن كتاب آخخرء قال محمد بن عبد الحكم ومن له حقٌّ على رج 
فكتب له إلى رجل له عنده مال من دين أو وديعة» أن يدفع إليه ماله» فدفع 
الكباب: إلى الذي ده الال فقا هذا + خط أعرفه» ولكنٌ أدفع إليك شيئا 
فذلك إليه» ولا يُقضى عليه بدفعه؛ إذلايبرئه ذلك أن جاء بالمال» وأنكر الكتاب» 
وكذلك لو قال : أمرني أن أدفع ذلك إليك. ولكن لا (أفعل)() فذلك له لأنّه 
لا يرنه ذلك إِنْ أنكر الآمر أو مات قبل أن يُسأل© ولو قال رب المال اذفعه 
إليّ. فقال : لا أدفعٌه إليك إلا ببراءة» أو أشهد عليك. فإن كان وديعةٌ دفعها 
إليه بلا بَْنة» فعليه أن يردها إليه بلا بين وإن كان من دَيْن له عليه» فليس عليه 
أن يذفعه إلا بِبيّنة» ولكنْ لو أن رجلا دفع إلى رجل مالا على أن يدفعه إلى فُلانٍ 
أو بضاعة بعثه بها إلى فلان» أو دفع إليه دنانير ليشتري له بها بضاعة بمكّة أو 


(1) كلمة غير واضحة في الأصل أنبتناها من ف وأيا صوفية الثانية. 
(2) كلمة غير واضحة في الأصل أثبتناها من ف وأيا صوفية الثانية. 
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غيرهاء فبض ذلك الشيءَ / على ذلك» فعليه أن ينقد في ذلك ماأمره صاحبه إذا 104/9 اط 
كان قبضه على ذلكء, وأخذه منه أن يَدْفعه» أو يشتري لي به. 

ومن كتاب ابن سحنون» وكتب إليه شجرةٍ» فيمن أمرته ببيع عبد لبتي 
أن يقبض ثمناً ميب فيقبض الثّمن طيّبا فيما يقول : فيوجد فيه دنانير تنقص عن 
صرف النّاسء ويقول ايتا ما أعطيئّه إلا طيّبا. فكتب إليه : إن كانت مشكركاً 
فيهاء لم يضمن, وإِنْ كان ردها بیناً» ضَمِنٌ. 

ومن كتاب ابن المَوَّاز قال مالك : ومن شرط في حقٌ ذكرٍ حقه» ومن 
قام به» فله أن يقبضء فلا يجورٌ هذاء ولا يُقضى له إا بوكلةٍ. قال ابن عبد 
الحكم : وإذا أقرٌ رب العبد أن وكيلًا له في بيْعه باعه من فلن بائةء والمغهدة على 
ماله ولا عهدة على الوكيل؛ إِذْ لم يقر بالبيع» بلا يلرم الوكيل قول سيد العبد 
ويلرّمَه في العبد؛ لاله بملكه. ولو أمره بشراء عبد بعينه بمائةء أو وصفه» فقال 
الوكيل : قد اشتريته بذلك. وصدّقه البائ وألكر ذك الآمر» فهذا يلرّمُ الآمن 
كان قد دفع إلى المأمور الثّمن أو لم يدفعه إليه وقال أبو حنيفة إن دفع إليه فالقول 
قول الوكيل» وإن لم يدفع إليه الثمن فالوكيل مصدق إن كان عبدا بعينه» وإن كان 
بغير عينه فالقول قول الآمرء ووافقنا أصحاب ابي حنيفة» وخالفوه [في ذلك]27. 


تم الكتاب بحمد الله وعونه 


وصلواته على محمد نبيه 


(1)» (في ذلك) ساقطة من الأصل وأيا صوفية الثانية مثبتة من ف. 
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بسم الله ارهن ل الرحم وصللى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم 


كتاب القراض 


ما يجوز به القراض؛ وذكر القراض بالتقارد» 
او بدين» أو وديعة أو عرض 
أو حلي وني ربٌ الال يُصارف العاملء أو يي منه 


من كتاب محمد قال مالك : لا يَصلْحُ القراض بغير العين» وان كان. 


مكبلا أو موزوناً؛ لما يخاف من 0 سعره عند المفاصلة. وروی ابن وب أن 
مالكأ اختلف قوله في إجارّة القراض بنقار الذُهب والفضّة. وأجازه ابن وهبء 
وكرهه الليث وشدّد فيه وأجارّه مالك من رواية ة أشهب» وقال : ویرد د مثلها وبا 
من رواية ابن القاسم. وكذلك في العتبيّة2» من روايتهاء قال ابن القاسم : فإن 
نزل» مضى على مَاعَقدا. ا a‏ قال ابن حبيب مثله» وذلك 
إا رفك وها فان ١‏ يعرف راس ماله فيباء البيّن الذي بيعتٌ به أو العدَّدٌ 
الذي E‏ إا أن یکون e‏ ا 
E E‏ قال 
ابن القاسم. 5 العتبيّةة) من رواية یی بن حيى : أكرة القراض بالثقار : ف 
(1) التقار بكسر النون والثّقر بضمها جمع نقرة وهي القطعة المذابة من الفضة والذهب. 


(2) البيان والتحصیل 2 : 350-339. 
(3) البيان والتحصيل» 2 : 380. 
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البلد الذي دار فيه إلا العينُ المسكوك, فإن وقع أجَرْته ولا بأس في البلد 
الذي تدان فيه الفصة والذهي: زرا وإذا أخذها في بلد لايْدَار فيه إلا العين» 
0 دراهم» فصت فرأس الال وڑها الأول رد مثله / : قال شهب ٠٥/9‏ إن 
عن مالك في العتبية“ وكتاب محمد : لا يصلح القراض بحلي مصُوغ من 
ذهب وفضة. قال في كتاب محمد : فإن وقع» فهو أجيرٌ في بيعه» وعلى قراض 
مثله في الثّْمن. قال ابن القاسم» في كتاب محمد : وأكره القراض بِالفُلُوس. قيل : 
فإِنْ وقع؟ فسَكتَ. 

قال أصبعٌ : هو كالتُمَرء وجري مجرى العين. 

وقال ابن حبيب نحوه» وقال : ويرد فلوسا ممُلهاء إلا أن يكون شرط عليه 
أن يَصرفها دراهم» ويعمل بالدّراهم فيأخذ أجر صرفه» ثم هو على راض مثله في 
الدّراهم. 

وني امات 00 أنه أجار ز الْتَرَاض بالملوي؛ لذنها إذا ضربّت صارت 
مثل العين. محمد : وأخبرني الحارث» عن أشهبء أله لم يُجز القراض 
بالفلوس. قال محمد : الثّقار أتحف, وا يجوز بالفلوس» وهي كالعروض. ومن 
كتاب ابن حبيب» وحمل : وإذا قال في العرض : تُحذه قراضاًء أو بعه واعمل 
قراضاً فهو سواء» وله اجره في البَيْع والتّقاضي وعلى قراضي مثله في اللّمن. 

قال ابن حبيب : فإن باع المقارضٌ ذلك العرض بعرضء ثم وك الاي 
مین ثم عمل فان كان إنّما قال له : پغه واغمل به قراضاً فر ماله الأكثر من 
قيمة العرض الأول أو من ثَّمَن الثّانيِ» وله جره في بيع الأول لا في الاني. 

قال أبو محمد : وإِنّما له اجره ف الأول عدي إذا اا ت ا 
بالعَرّض» وانحتار ثمن الثاني إذ هو أُوفَرٌ من القيمةء وأا إن الحتار قيمة لأ ؛ إذ 
هي أوفرٌ فلا أجرة ل اى 


(1) البيان والتحصيل. 12 : 350-339. 
(2) في الأصل وأيا صوفية الثانية (صارت سبيل العين) ولعل الصواب ما أثبتناه. 
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قال ابن حبيب : ولو كان قال / له حذه واغمل به قراضاًء والمسألة حالما 106/9 او 
فرأسٌ المال قيمة العرض الأول يريد يوم باعه بالعرض. قال : ولو أجره في بيعه 
الأول بلا يُنظر في الاي إلى من ولا قيمة لاله من تجارتها بعدُ. ومن كتاب 
محمد, قال : كرة ابن القاسم القراض بالوديعة حتى يحضراهاء ولا باس به 
عندي. 

قال ابن القاسم, في العتبيّة(» كان مالك يكره القراض بالوديعة» فإن وقع 
مضى» والرّبح بينهماء ويُصدَّق في التّلف. قال ابن حبيب : أكرهه إلا أن يكون 
عند ثقةٍ مأمونٍء فإن نزل بالوديعة مضى حتى يعرف أله حركها قبل ذلك» 
فيكون كالدَّين. 

ومن کتاب محمد, قال ماللكٌ : ولا يجورٌ أن يُعطيه ديناً له في ذِمّته قراضأء 
وكذلك لو أحضرو. فقال : ذه قراضاً. لم يَجَرْ حتى يقبضهء فان نَزّلء فليس له 
إلا رأسٌ ماله. وقاله ابنٌ القاسمء في العتبيّة:2» من رواية سحنون قال في غيرها : 
وروي عن أَشهّبَء في الدَّين : إن رل» مضى. 

قال مالك : وجا لو أحضر العامل المال» وقال : ابقه ديا علىّ. لم يَجر 
حتى يقبضه منه. ثم يُسلفه إن شاء. قال محمد : ومن أَعَرّته دنانير» فلا تدفعها 
إليه قَراضاً حتى يقبضهاء ولو كان عرضاًء ولم يَجُرْه ومن لك عنده دنائيرٌ رهناء 
فقارضته بهذاء ۾ بجر حتى يردّهاء وإن كانت بيد أمين, فلا ينبغي أن يُعطيبا 
للأمين قراضا حتى يودي الح إلى ربّه. 


رل البيان والتحصيلء 12 : 385. 
)2( البيان والتحصيل. 2 : 385. 
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فيمن دفع مالا بعد مال قراضا 
أو مالين على جزء مختلف. أو رجلين 
على تفاضل في الربح 

ومن كتاب محمد قال : ولا حير في أن يدفع إليه مائتين» على أن يعمل 
كل مائة على حدق إلا أن يكون على جزء وعد ناليع فان كان البح 
مُختلفأء لم جز إلا على الخلطء إن لم يكن عمل بالأولء ولو قال : على أن ربح 
مائة للعامل. م يجز إلا على الخلط وما عيّن بعد» فإن نزل على الخلط» فهو أجي” 
فيها. 

وروی أبو رده في كتاب آخر : لا يجوز على أن لا يخلط وإن كان على 
جُزء مُتفْقٍ وهما عين بعد وقاله ابن حبيب» قال : فإن نزل» فهو أجيرٌ فيهما. ومن 
كتاب محمد : ولا جور بعد إشغال الأوّل أن يُعطيه على الخلط على جزء مُتّفق أو 
مختلف» كان في السّلع كفاف المال أو أقل أو أكثر» ويجورٌ على غير الخلط على 
جُزء فق أو مختلف. 

وروى أشهب : إذا أشغل الأول وهو على النّصفء > ثم أعطاه اخر على 
اقلت أنه کرهه» والذي أخبرتك قول ابن القاسم» > وإن شرط : إن ربح عشرة 
للعامل» وما بقي بينبماء فجائرٌ على الخلط لا على غيو. قال : وإذا باع سلع 
الأول ثم أحذ منه مالا ثانياء فإن لم يكن في الأول فضل ولا نقصء فجائرٌ على 
قراض مُتّفق أو مُختلف» » إن كان على الخلطء وإلّا لم يج وإِنْ نمصت الأول أو 
زادت» ول يجز أحذ الثاني في خلإ أو على غير خلط على جُزءِ مق أو مختلف. 
قال سحنون, في العتبيّة», فإن ربح في الأول ونضٌ» فقاسمه الرُبح ثم زاده مالا 
اخرء فرّبح في المالين - یرید وقد خلطهما - قسم هذا الرّبح على الماليْن؛ فما 


9 إظ 


صار للأوّل كان على قراضهماء / وما صا ر“للثاني فلربٌ المال» وللعامل فيه اجر 9 إو 


(1) البيان والتحصيل. 12 : 8 
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تكلب زل عير الان مضت احا :عل الاين فما نات الأول مها جر 
بالرّبح الأوّل» وخسارة الثاني على رب المال» والعامل فيه أجير. 

خسارة» فالربح الاني يقسم على عدد المالين حين خلطهماء وقال : ويكون في 
الثاني على قراض مثله على تأخير شط في الخلط. 


جامعُ الشروط في القراض والعُقود فيه. وعون ره 
إلى قراض مثله أو إلى أجر مثله 


من كتاب محمد قال مالكٌ وأصحابه : لا يجوز مع القراض شرط سلفف» 
ولا بيع» ولا كراء» ولا شرط قضاء حاجة» ولا كتاب صحيفة» ولا يشترط أحدهما 
شيعا لنفسه خالصاء ولا بيعاء ولا سلفاء ولا إجارة» ولا أن يُولى العامل شيقاء ولا 
يُكافىُ في ذلك» فإن نزل هذا كله» فالعامل أجير, إلا أن يسقط الشتّرط قبل 
العمل. واختلف قول مالك في اشتراط عون غلام رب المال. وأجازه الْليِتُْ. وم 
يُجَزه عبد العزيز بن ألى سلمة. قال محمد + لا باس يف كلاف عون .رب الال 
بنفسه» وتخلاف غلام العامل وكره مالك عمل رب المال معه بغير شرطء إا 
العمل الخفيف, محمدٌ : ولا يفسخ به القراض وإن كثّر حتى يكون بشرط» قال 
ابن خی قال مالك لا باس أن یھ ری امال بالعيد إن كان عونا ر 2/1829 
في مالي كبير» وعلى غيرٍ شرط. قال : وعون عبد العامل أكره من عون رب المال» 
ا ای عن کن 
الزبح» وكذلك إن أسلف أحدهما صاحبه؛ أو قعد العامل بالمال في حانوتء أو 
وهب أحدّهما لصاحبه» أو عمل المُقارض بعبده أو بدابّته. أو كان صانعاً يعمل 
بيديّه» أو صنع أحدهما بصاحبه شيئا من الرّفق لا جور ابتداءٌ الشتّرط به فن 
ذلك لا يُفسد القراض» ولا عير الرُبح» غير أن الصّانع إن عمل بيديه بغير 
شرطء فله أجر عمله. 
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ومن كتاب محمد : بلا بأس أن عل ربٌ امال غَلامه يعمل معه» على 
أن للعلام جزءاً من الربح يكون له» لا للسید. وقاله ابن وهب والليتُ. وروی 
عيسى» عن ابن القاسم» وإذا دفع الرّجل إلى رجل وإلى عبده مالا قراضاء فإن 
كان ليكون عليه عينأ ويحفظ عليه أو ليعمله. فلا خير فيه؛ وإِنْ كانا أميئيّن 
تاجرين» وإن كان العبدٌ أدنى عملا من الآخرء فلا بأس به إذا لم يکن 

re 

قال مالك في كتاب محمدٍ : وإذا جعل غلامه أو وكيله مع العامل, 
لبحفط عليه فإ يُفسخ» فإِن عمل» فهو أجيٌء ولو بعث معه غَلامه لخدمته 
. وحوائجه» فذلك جائز» أشهبٌ, عن مالك : فان قال : هذه مائة دینار قراضا 
فإذاا اشتريت فحُذها يريد كلها شيت أخحذت» فلا يصلحٌ حتى EL‏ 
و ليه وقال : إن اختجت زدْنُك. فيشتري بمائة وعشرة» فبأني فيا منه 
العشرة» فذلك / جائز ز؛ وكذلك في العتبيّة» ومن كتاب محمد ا شرط ُن 
لا يشتري إلا من قلان أو سلعة غير مأمونة» لم جز فإنْ نزل» فهو أجيڑى ولا 
يشترط عليه ألا يسافر به» فإن كان ببلدٍ له سعة يجد به الف في التجارات» إن 
يضر كلها أن اطاط 0 الصّعيد, فذلك جائرٌ فأمّا القرية الضّيّقة» فلا خير 
فيه ولا حون أن يشترط أن يجلسَ به في حانوت» أو على أن لا بجر إلا يبل 
كذاء فإن نزل» فهو أجيرٌء ولا يجوز على ألا يُسافر به إلى الشّام» أو إلى العراق. 

ومن الواضحة» قال ابن حبيب E‏ يشترطه» لا يُحمل إلا في 
بحر أو ألا شري حيوانًء أو ألا يخرج من بلده» ولا ينزل ببطن واد ونحوه. قاله 
مالك وک من این قال ابن حبيب : وإذا اشترط أن يخْرّج بلمال إلى بلب 
يُسميه له» يشتري به متاعاً يقدم به» أو على أن يشتري ببلده سلعةٌ سمّاها يخر ج 
بها إلى بلي يبيغهاء فإذا وقع هذا شرطأء فهو أجيرٌ. قال : ومعنى الكراهية في ذلك 
في الخُرُوج؛ أن يشترط عليه شراءَ سلج يحملّها من ذلك البلدء أو يحملها إليب 


(1) البيان والتحصيل. 12 : 8 
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فأمًا إن قال : إن شعت فالمحرجء أو أقِم. فجائرٌ أو يشترط عليه الجُرُوح بالمال 
والضّرب به في البُلْدانء ولا يُسمّي بلدا بعينه» ويجورٌ أيضا أن يُسمّى له بلدا بعينه 
يخر ج إليه» وهو بلدٌ واسعٌ المتجرء ليس يضيق» ما لم يشترط عليه جلب مايشتري 
هناك من السنلعءأ و يُسمّي له سلعاً يشتريها منه ويأتي بهاء أو يحمل من هنا هنا 
إلى هناك سلما يبيعهاء ثم فهذا كله مكروة وهو فيه كله | جائز. وروی أصبعٌ» 
عن ابن القاسم» ف العتبيّةا1), فيمن قارض خلا عل أن يبخرج إلى البحيرة» أو 
الفيُوم يشتري طعاماء قال : لابأس به. قيل فالمكان البعيدء برقة أو إفريقية 
على أن يخرج إليها يشتري بها ؟ قال : لا بأس بذلك. ومن كتاب محمد : وكره 
ماللكٌ أذ القراض على أن يخرج به إلى بلد الروم يتاع الرَقيق. 

قال ابن القاسم : لاله حطر عليه ألا يبيع إلا بموضع بعينه» ولا كره من 
حروجه إليها في التجارة» لا للغزو. قال ماللكٌ : وهو بخلاف من خرج بماله غازيا. 
وقال في بِصْريٌ طلب من رجل بالمدينة مالا قراضا يبتاع به بر ويُدفع ثمنه بمصر 
إلى وكيله» فذلك جائز» وهو كفعل عُمر في ولديه. 

قال مالك : ون قال له : لي ماڵ بمصر» فخذه واغمل به قراضأء لم جه 
ابنُ القاسم؛ لموضع الرّسالة. 

ومن كتاب محمد, والواضحة, قال مالك : ولا يجوز أن يشترط عليه أن 
يزرع أو لا يقتري إلا حيزاناً لال أو تخلا للغلةء أو.يشترط. زيادة ادها 

ومن كتاب محمد : ومن أخذ قراضاً على أن يُسلّم في الستّلع» أو على ألا 
يبيع إلا بالدّيْن لم يَجُزُ فإِنْ وقع» فله إجارّة مله ورك رب المال يقتضي اليون 
بنفسه. قال ابن حبيب : وكذلك لا يشترط بضاعة» ولا أن يُعطيه مالا على 
النُصف, على أن يبلغ له مالا إلى بلدٍ آخر يسمي أو على ألا يبيع إلا بالدّين 


)1( البيان والتحصيل» 2 :5 
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وحده» أو بالدّين والتّقد شرطأء أو على أن يَخبس رب المال رأس المال» ويقول 
له : اشر وأنا ألقدُ. أو على أن يكون ما اشتری عند رب الالء أو على أن يجْعَلٌ 
معه أميناًء فان نر في هذا كله فهو أجيرٌ والتّوى والنّماءُ ارب الملل / وعليهرغير 
لَه إذا توى الال و يكن فيه ربح سقطت أجرته]:1» من رب المال في ماله؛ لأنّه 
نما عامله على أن تكون أجرته من البح إِنْ كان. قال» وهذا أحسنْ ماسَمعْتُ 
ا شو چو انلف في کان حبك الزز يڻ آي له ر يرد 
العامل في القراض الفاسد كله إلى أجرة مثله. وقال أشهبُ واب الماجشون 
يرد في كل قراضي فاسل | إلى قراض مثله. وروي عن مالكِء أنه يرد في بعض ذلك 
إلى أجر ي راص ل ويبذا أخذ ابن القاس وابنٰ عبد 
الحَكم ابن نافج» ومُطرفء وأصبغ. وبه أقول» وأصل ذلك أن كَل زيادة 
يسْتَرطّها أحدها هي للمال وداخلة فيه» ليست خارجة منه» ولا خالصة 
لمشترطهاء فهذا يرد إلى E de‏ زيادة اشترطها خارجة من الالء أو 
خالصة لأحدهماء فهو يرد إلى أجرة مثله» وکل خحطر) وغرر يتعاملان عليه حرجا 
رع القراض به» فهو فيه أجيرٌء وهذا في اشتراط الزيادة الخارجة من المال 
والدّاخلة فيه اللتين ذكرنا اننا ذلك إذا جل تحطبُهماء فأمّا ماحلف مما لا بال 
له فیکره بدي فإذا وقع بالقراض» فحاله على شرطهما. ومن كتاب ابن المواز : 
وإذا أحذ مائة قراضاء على أن يوصل مائة أخرى إلى بلد م يج فان نزل» کان 
أجيرا في المائتين. قال ابن القاسم : فان سوّفه الربح» فان علما مبلغ البح من 
الإجارة. فذلك جائرٌ, وأمّا على تخاطرء فلا يجوز. وكذلك روى عيسى, في 
العتبيّة2», عن ابن 8 ومن كتاب محمد. قال : اختلف قول مالك في 
اشتراط الزيادة لأحدهما ‏ يريد / في الإجارة أو يراض المُثل. 


(1) العبارة في الأصل وأيا صوفية الثانية (غير أنه إذا توى المال م يكن فيه ربح وسقطت أجرته ) , 
2( 000 وأيا صوفية الثانية - خطار) والصواب ما أثبتنأه. 
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قال اللَيِتْ : هو أجيرٌ في ذلك كُلَّه. قال : وقال غيرٌ ابن القاسم كل 
ما فسد له القرّاض» ففيه قراض المثل. وقول مالكُء وابن القاسم أحبٌ إليّ. 
قال : وإذا أعطاه قراضاء وقال : على ألا تتّجر ألا في النّخل أو في الحيوان. 
ذلك جا إن كان موجؤذا. قال :اين الفاسع + وار أن بأد راشا بغرط عن 
أن يَخْلِطه بماله» ولا على أله إن شاء أخلطه بغير شرط. قال أصبعٌ : الأول اشد 
فإِنْ فعل لم أفسخ به القراض في الوجهين» وليس بحرام. وخفف أشهبٌ اشتراط 
ذلك وروى أشهبٌ, عن مالك فيمن أخذ مائة قراضأ وأخرج هو مائة فخلطهاء 
قذللة ا ودن دل 0 ووش اشم عن مالك فجن عليه مان 
دينار دينا لرجل» فقضاه إيّا ودفع إليه مائة أخرى قراضا؛ على أن يُخلطهاء 
قال : لا بأس بذلك. وكرهه أصبغ بشرطء إلا إن قل مال العامل ما لا يغتر ثله 
تكثير الربح, مثل خمسة دانير ونحوهاء وإن كر كرهته» ول أفسخه. 

ومن الواضحة : واستخف مُطرّف, وابن الماجشون» وأصبغ» شرط رب 
الملل على العامل» خلط ماله بالمال» ولم يروا بأسأً. أن يعمل عليه. وقاله أشهبٌ 
مالم يُقصّد فيه استقرارٌ البح لعلّة مال القراض في كف الآخرء فيكون كزيادةٍ 
مُشترطة داخلة في المال» فيكون فيه على قِرَاض مثله على غير شري بعد أن 
يقسم الربح على المالين. 

ومن كناب ابن الوا قال ابن وهب : من أخد مالا قراضاً على ضمانٍ» 
أو يين» أو حميل؛ لم ينبغ ويكون على قراض مثله وذلك إن أذ بذلك رهناً. قال 
محمد : مالم يكن أكثر مِمّا شرط / فلا يُزاد على شرطه» وهل الأقل. قاله مالك 
بطل شرط الضّمان قال ابن حبيب : وَل قراض وقع فاسداً مما يرد فيه العامل 
إلى قراض مثله» أو أجرةٍ مثله. فليُفسخ متى ماعار عليه قبل العمل أو بعد 
بخِلّاف المُساقاة. ومن العتبيّة:!» روى عيسى» عن ابن القاسم» فيمن أخذ مالا 
قراضاء على أن يدفعه إلى آخخر قراضاًء ويكون الضّمان على الاتحرء قال ابن 


(1) البيان والقحصيل 12 : 354. 
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القاسم, يردان إلى راض مثلهماء وهو کا لو دفعه إليه نفسه على الضّمان» وليس 
غل :عيمان: 


قال أصبعٌ» فيمن أخذ قراضا على ثلث الربح له. ثم أراد كراءً دابة» فقال 
ا امال : أكري منك دايّتي, على أنْ يصير لي من البح الثائان0!» ففعلء 
فإن كان أمر الذَّابة يسيرأء يجوز اشتراطها لخفته. فذلك جائرٌ وله شرطه» فهو 
قراض مُبتدئ؛ لأن المال عينٌء وإن كان ذلك له بال وزيادة بين فسد القراض 
وينقضٌ» فإن فات» فهو أجيرٌ. 


كال ا ا ی جل بمائة دينارء يبتاع له بها طعاماًٌ. عا أن 
جج يمن ٤ى‏ رح رء مع 


ف الملل نصف الربح, والنصف الآخر بينه وبين العامل» وعلى ُن للعامل ربع 
الوضيعة إن وضع قال : أراه سلفا على العامل» وذلك الربع له ره ووصيعته 
وله أجر مثله في الثّلاثة أرباع. 

ومن كناب محمد وذكر عن هته ف الذي شرط عليه ألا نفقة له 
فهو اج وني الذي شرط عليه زكاة المال في ريحه أن له قراض مله محمد : 
وأحبٌ إِليّ أن يكون له أجرٌ مثله» وإِنْ أخذ مائة قراضاء ومائة سلفاء فربح مائة 
السّلف للعامل» وهو أجير في مائة القراض. قاله مالك وابنٌ القاسم. / وقال 
ابن وهب : له قراض مثله. والأوّل أحبٌ إلينا. وإذا وجب للعامل إجارةٌ مثله؛ 
لفساد القراض» ثم فلس رب الملل لم يكن العامل أحقٌّ بالربح في إجارت 
وليخاصِص بإجارة مثله في الربح وغيو. قاله بن القاسم. 

ومن قارض اغا على أن يعمل بيده 0 صل فان نزل» فابن القاسم 
یری له إجارة مثله في المال. وقال ابن وهب : هما على قراضيهماء وخالف 
أصحابه» قال مالك : وإِنْ شرط على العامل ألا يُنفق في سفره. لم يَجُرْ. قال ابن 


(1) في الأصل وأيا صوفية الثانية (على أن يصير لي من الربح الثلثين) والصواب ما أثبناه. 
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قال مالك : ولو أخذه بغير شرطء ثم قال عند شُخُوصه : إن معي 
مالايحمل نفقتي» افق من مالك. كان كالشرط. وكذلك في العتبيّة'» من 
سماع ابن القاس قال محمد : قال ابن القاسم : لأ المال غيرٌ تقد ففيه تُهُمة 
ولو كان بعد الشّخوص له» أو الشراءء لجاز. وكذلك قال عيسى» في العتبيّة20», 
قال ابن حبيب : وكره مالك أن يُقارض الرجل رجلاء على أن يُشتري بالدينء 
فإن وقع فربح مااشترى بالدّين له» ويُقتضى به علیه» ورد في ربح مال القراض إلى 
قراض مثله على غير شرط. وبعد هذا باب في العامل يبيع بالدّين أو يشتري. 
قال ابنُ حبيب : ومن دفع إلى رجل قراضا على التصف» ثم لقيه بعد ذلك» فقال 
له : الجعله على الّين أو الث لك. فرضيء فإن كان المال عينا لا زيادة فيه ولا 
تقصان» حرّكه أو لم يُحرّكه. فذلك جائرٌ وإن كان فيه زيادة أو تقصان» أو 
كان / في سلعء فلا يجوز وفي المدوّنة عن ابن القاسم» أله جائرٌء وإِنْ كان بعد 
اناما فيه 

قال سحنون, في كتاب ابنه» في قول ابن القاسم» في المُتقارضيّن يشترط 
أن ثلث البح للمساكين, أنه جائز. وإنّما يعني أن العامل قد حقه وهو اقّلث» 
ا لوت لال کات كر ی که لمن كور ولق کن فان :عن أن 
تلك الزيح رب الال كلت راس ماله ولت لاکن كلت :راس المال/ 
والثُلْث للعامل بِنُلْثْ رأس المال. لم يجُرُ كأنّه شرط خلط ماله بال آخر هو 
للمشاكين : انکر ان عدون هدل قال م دا سات 4 لأثه مال لوط لر 
فليس کا قال لغيه يُشترط خلطه. 


(1) البيان والتحصيل؛» 12 : 399. 
(2) البيان والتحصيل؛» 12 : 333. 


— 253 د 


9 إر 


فيمن أخذ مالا قراضا بعد شراء به لسلعةٍ 
أو عندما يريد يشترمها 
من العييادا» من ماع ابن 2 قال مالك» فيمن يشتري السّلع» فلا 
يحمل ماله» فيسأل رجلا قراضاء ا بُخبه» فيُعطيه» فينقد ذلك فيما يشتري» 
ويدخله في القراض» قال ار صم وأخاف أن يكون قد استغلا. قال ابن 
القاسم : لا يعجبني» > وإن ن صح. . وقاله سحنون. والمسألة كلها في كتاب محمد ما 
ها هنا. وقال أصبغ : يجوز إن صح. محمد : إن م يُُلمهء ولم يكن بغلامىء فهو 
جائز. وني الواضحة مكل ماتقدّم إلا أنه قال : اذ قراضاً على أن ينقد منه تماما 
تَمَنِها. قال مالك : إن لم يغل» فجائرٌ إذا وقع» وأكره العمل به ابتداءً. 


قال ابن حبيب : وإن انكشف أنه كان استغلاهاء ول يكن يسار ذلك 


معذ» فلينظر قيمتبا يومعذ وبرجع عليه بالرٌيادة» ولا ينظرٌ إلى ما بيعت | به من 
حر قم لك E E‏ 
جر فيا اعا نقد این من عيدة: أو لم ينقد منه شيئأ. 

ومن كتاب محمد : ولو ابتاعهاء ثم أخذ منها قراضاً ليدفعه في ثمهاء لم 
يجنز وهو كالسّلف» وجيمع البح للعامل. محمد ولو كان ذلك قبل يستوجبهاء 
ولم يسم السلعة ولا بائعهاء فذلك جائر. 

وروي عن انه e e‏ فأعطني قراضا 

eT‏ شري من رفقة 
نزلت بهم معها تجارة ابتداء فإذا وقع مضى على شرط الربح. 

قال ابن المواز : قال ابن وهب : وإن قال له : ادفع إلي قراضا أشتري به 
سلعة فلان. فإن لم يطلب ذلك رب المال وإنَّما أتاه هذا في ذلك» فهو جائ 
(1) البيان والتحصيل. 12 : 7 
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وإن كان رب المال طلب ذلك إليه» لم يَجُرْ. محمد : وإن سمّى السّلعة أو البائع» 
لم يبز وإن نزل» فللعامل أجر مثله. 


في العامل يُشارك رب الالء أو يبايعه 
أو يشتري العامل منه سلع القراض 
أو يضع معه. وني عمل يد العامل من غير شرط 
ومن كتاب محمد, والعتبيًة(٠»‏ من سماع ابن القاسم» قال مالكٌ : ومن 
تجهز لسفر وقد أخذ قراضاء ثم قال له رب المال» أيُخرج مالا احر ؟ قال : في 
كتاب محمد : مثل الأول يشتركُ معك به» قال مالك : ما أرى من أمر بين كأنه 
قال أصبغ : لا حير فيه» قال سحنون : هو الربا بعينه. 
ومن كتاب محمد : وإن شارك رب المال في / سل فذلك جائز إن 
صحٌّ. قال مالك : لا ينبغي أن يُصارف رب المال عامله قبل العمل ولا بأس أن 
يشتري منه العامل الثَّوب والوبين أو يوليه إن صح ذلك. 
قال مالك في العامل يبتاع المح من الرّيف, ثم يبْعتُ به إلى رب المال 
حرثه» ويقوم فيه من غير شرط في أصل القراض» قال : لا يُعجبني. ولو كان 
شيعا خفيفاء لم ار به بأسأء قيل له : المائة والخمسين27 : قال : الشيء الخفيف» 
وَإِلّا فلا خير فيه هذا يكثر فلا يعجبني. قال مالك» فيمن قارض رجلاء ثم 
أشركه بعد ذلك في سلعة» فإن صم فلا بأس به. قال عيسى : لا بأس من 
اشترى منهما سلعة من صاحبه» أو شرك صاحبه فيبماء كان العامل أو رب المال. 


رن البيان والتحصيل؛ 12 : 323. 

(2) البيان والتحصيلء 12 : 2.323 

(3) نصب المؤلف (امائة والخمسين) باعتبار كونهما حبرا محذوف تقديره ولو كان الشيء المائة 
والخمسين. 
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ومن كتاب محمد ات انون مالك في شراء العامل من رب المال؛ 
فروى عبد الحم انه خففه إن صح وكرهه في رواية ابن القاسم. 
وكذلك الصرّف.. 


قال e‏ 
أحسن» وخفف ف رواية ابن وهب أن يشت مله على الفتحة: وقاله الْلِيِتُ.. 
متاعاً 00006 فقول رت الال E‏ ا 
البعض. قال : لا خير فيه» ونحا به ناحية الريا. 
قال ابن القاسم؛ في رواية عيسى : إن ابْتاعه بنقد, فجائرٌء وإِنْ كان 
0 الال تأقل» فجائرٌ وان كان بأكاره فلا بول وان اراد رب الال 
ن یشترما بنقد» أو إلى أجل فلا اس به , 
ومن الواضحة وإذا تفاصلا وقد بقيت بينهما سلعٌ» فقال العام لربٌ 
الملل : أنا اخذها إلى أجل فلا بأس به؛ / لان القراض قد انقطع» وصار امن 112/9 /ط 
ديناً. وكذلك معت ااب مالك وعنده ابن القاسم. 
E‏ 0 قال محمة : يجوز بنقد 
ولا يجوز عند مالك بتأخير. قال ابن القاسم : وأرى أن يُنقض, وما فات ففيه 
ae‏ ل وإن كان شيأ 
غائبا» فليفسخ. وو يشتري العامل منه سلعة للقراض بمال 
القراض بنقد ولا بتأخير . قال ابن القاسم : إن صح فهو جائرٌ. وإن اشترى رب 
المال سلعة من العامل من القراض بنقد أخرجه من ماله جاز له بيعه مرابحة, وإن 
ق وأحذها من القراض» فلا خير فيه أصبغ : قال ابن وهب . : وإذا ابتاع 


(1) البيان والتحصيل» 12 : 5 
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قنتخا مال القراض فحرثه» فراضى رب المال أن يُسلم إليه القمح وينقطع مابينهماء 
ثم أراد شراءه منه» فذلك جائرٌ ويجوز أن يبتاعه جزافاً إذا را ون لم یره فجائرٌ 
إذا وجده على ما يُعرف. 

قال أصبغ : يلزمه؛ إن وجده على غير ما يعرف؛ لأن الع وقع صحيحاً 
بالمعرفة الأول» لان كرون E‏ فال الى N‏ 0 الصّفقة 
القانية وذلك إذا انقطع الأمر بينهما انقطاعا لايسّهمان فيه. قال يحيى بن سعيد : 
وإذا سلما من اشتراط أن يُيضع معه في العقدء جاز أن يُبضع معه بعد ذلك. 
قال مالكٌ : يجوز ما قل» وأما الكثيرء فلا. الان الفاستم : ولا أحبّه فيما قل 
بشرط: ونحوه فى في الواضحةء قال : ولو كانت النضباعة ذات المال وهي ممًا 
يتحمّله له لو لم يُقارضه. أو يتحمِّله لغيو» فلا بأس بذلك /» وإن كان مما 
لا يتحمّله لولا القراض» فانظر؛ فإن كان القَرَاض ناضّأ فلا تُجِرْهء وإِنْ كان ١‏ 
تجارةء فذلك جائرٌ. وفي كتاب ابن الموّاز : وقال مالك في العامل تيور له 
الياب فيخيطها بإجارة» ويخيط هو فيهاء ويأحذ أجره. أو كان خفاقا أو حدّاداً 
فليس بحسنء وإن لم يأل الَرّاض عليه بلا عمل في ذلك أجريت له إجارة 
أم لا. قال محمد : ولا إجارة له في عمل يده. قال ابن مُيَسْرٍ : له إجارة عمله» 
وهو على قراضه [ کا هو]('». وقاله ابن حبيبء في باب قبل هذا. 


في العامل يزيد من عنده مالا في القراض من غير شرط 


أو يزيك في کرای أو قصارة أو صبغ 
أو يُشتري سلعة بنقد ودين» فينقل مال القراض 


ذلك لنفسه» فهو بذلك فيها شريكٌ ولا خيار فيه لربٌ المال» وكذلك إِنْ زاد في 


(1) ما بين معقوقتين ممحو من الأصل مثبت من أيا صوفية الثانية. 
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القصارة والصبغ» > وإن زاد ذلك سلفأء فرب المال مُحَيّر في [أداء] ذلك» يكون 
ف ا أو 5 يرضى» فيكون به العامل ويك وأمّا زيادنّه للكراءء فذلك 
بدأ ولا جص له فيه من الربح؛ ولو لم ببق إلا قدر الکرای فهو احق بهء ولو لم 
يف بالکرای 0 يتبع رب الال بشيء» وكذلك لو تلقن كلف ولو ذهب المال إلا 
قدر الصّغ والقصارة» لم یگن له منه إلا بقدر حصيٌة ماأخرج يكون به شريكاأء 
عخلاف الکرای وروی أشهب, عن مالك» اىذ مائة قراضأء م أخر ج مائة 9 
فأخلطها مہا ذلك جائڙ» رذن بذلك رب المال. ٠‏ ومن العتبيّة2) من سماع ابن 
اعاس قال مالك فيمن بيده مائة دينار قراضاء فاشترى ل بألف» على اَن 
ينمه مائة» فنقده مائة القَرّاضء قال : فهما شريكان في السلعة, والرّكاة 
بالحصصء ونوم السلعة بالنقد» فإن سويت تسع مائة» فللقراض تُسمْعُها. قال ابن 
القاسم. فعلى ذلك البح والوضيعة . وكذلك في المجموعة وذكرها ابن المواز. ورواية 
ابن القاسم فأ عن مالك» أن قوم السّلعة . قال ابن المواز. وليس هذا بسي ء؛ 
لأنه إن استرخاس» 0 المَراض بذلك» ون استغل» م يلحقه العٌلاء؛ إذ لو 
كانت قيمتبا بالنّقد ألفاً أو ألفاً وخمسمائة(3» م يقع للقراض من ذلك إلا مائةق 
والصّواب من ذلك أن يموم الدين» وقد روي ذلك عن مالك وعن ابن القاسم» 
وأشهب» أن يُنظر إلى قيمة ة التنّسعمائة دين ا بعرض » وينظر إلى قيمة ة العرض 
10 فإن سبري ستّمائة) كان القراض 3 السلعة فيما يمع م لذلك:" من ربح أو 
وضيعة. وكذلك قال سحنون» ِنَّه إِنّما يقَوُم الدِّين وتقوم السلعة خطأً. وذكرها 
ابن المؤاز» إذا اشتراها بمائة نقدأ ومائة إلى أجل» فنقد مائة القرّاضء فبُقَوُم المائة 
المؤجّلة بعرض» ويقوم العرض بنقد, ثم كان العامل شريكاً. قاله ابن القاسم 
ورواه ا عن مالك وقال به. وروی عبد الحم السلعة» فيكون بمازاد على 
المائة شريكاً. ولا يُعجيّنا. . 
قال سحنون : تقويم السّلعة خطأ 

(1) في كلمة (أداءع كتبت في الأصل وأيا صوفية الثانية محرفة. 

(2) البيان والتحصيل. 12 : 342. 

(3) في الأصل وأيا صوفية الثانية (ألف أو ألف وخمسمائة) بالرفع والصواب ما أثبتناه. 
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في العامل يشتري أو يسيع بدين بإذن أو بغير إذن 
أو يشتري على أن ينقد فيل امال 
أو يبع بربج قبل أن ينقد وهل له السّفر من بلد رب الال ؟ 


من كتاب محمد : ولا يجوز القراض على آلا بیع لالد يو فافزل 
فهو أجيرٌء ويترك رب القرّاض يقبض الذيون بنفسه» إن 1 يكن للعامل بينة على 
الدين» ضمنء وإذا لم يشترط ذلك فباع أو اشترى بالدّينء فأمّا بيعُه بالدّين 
فإن قبضه» فالرّبح بينهماء وما مَلَكَ ضمنه إن لم يُوقِنْ له فأما تَسَلّفُه على 
القراض» فلا يجوز ولا يحل في ربْحه رب المال» تسلّفه بإذنه أو بغير إذنه» وإنما 
يجوز أن يأذن له أن يبيع بدين أو يسلم الغلّات, مالم يكن بشرط في أصل 
القَرّاض» فاا شراؤه بالدّين على القراض» أو يتسلّف عليه فلا يجوز أذن فيه رب 
امال أو لم يأذن» وكيف يأخذ ربح مايضمنه العامل في ذمّتهء وقال ابن القاسم : 
ولو فعل ذلك العامل» قوت السلعة التي اشتريت بدين بنقد» فيكون العامل 
بذلك شريكاً في المال. لعلّه يريد في سلعة واحدةٍ يشتريها بدن وبنقل» فينقد مال 
القراض» وهي في الباب الذي قبل هذا. 


وإذا اشترى بنقد فلم ينقد حتى باع بربج» فذلك بينهماء لأنّه القراض 
الذي اشترى» وقيل : فلو تلف المال؛ أليس العامل يضمن الدّمن؟ قال : إِنَّما هذا 
بعد أن يأبى رب المال غزمه» ولو تلفت السّلعة» وجب نقد مال القراض إن لم 
شلف ولو تلف الما بعد ذلك» لم يلزم ربّه» ولزم العامل» ولو تلف / المال بدءاء 
وقال ريه : بع السلعة» واذفع» فإن نقصت وديت» وإن ریحت» فلي ذلك. قال 
مالك : بل يلزم العامل العْرم تم يُخيّر رب المال» فإما ودّى إليه للقرّاض اللّمن» 
وإلا شام :المتلعة له ومسآلة شرائة المتلعة مال القراض» ودين غلك فى الات 
الذي قبل هذا. وإن ابتاع متْلعة بمثل مالي القراض» فلم ينقده حتى اشترى أخرين 
للقراض» فرِبْح الّانية للعامل وحده؛ لأنّه ضمن ثمهاء وجا لو نقد في الاولى وابتاع 
الانية» ثم طلب ثُمَنها من ربٌ المال على القراض» ولم ير ذلك؛ لان ذِمّة العامل 
ای تمتا ھا رونك اها خی برع و 
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ومن كتاب محمد. ومن العتبيّة:». من رواية عيسى» ابن القاسمء ولو 
اشترى سلعة بمال القرّاض وهو في بيته» فتسلّف مانقد من رب المال فيباء أو من 
غيروء فنقده ثم باعهاء ثم اشترى مال القراض أخرى وباعهاء فهذا كله في 
القراض ماربح في السلعتين أو في إحداهماء أو وضع؛ لأنّه كان يُمْكنه نقده أوَلَا. 


قال في العتيّة2 يخير بما ربح في هذه ماخسر في الاخرى. ومن 
العتبية» من ”ماع أبي زيدء قال ابن القاسم» في المقارض©6 يشتري المتاع ينظره 
أياما» قال : لا خير فيه؛ لأنّه يضمن إن تلف» وإن ربح أعطى نصف الرّبح. 
قيل : فإن حضروا المحاسبة» فحاسبه بالمال كله إلا عشرة دنانير بقيت في دين 
فقال لربٌ المال : أنا اَذ هذه السّلعة بعشرة / تكون ديناً لك علىٌّ. قال لا خير 
فيه a‏ ل اطي الا ير : : ولا يخرج 
العامل من بلد رب المال إلا بإذن. 


وقول ابن حبيب هذا خلاف قول ابن القاسم. قال سحنون : ما المال 
السره لين أن ا تسائر به فر تعيدا .. إلا ادن 


في التتفقة من القرراض ومن البضاعة 


من كتاب محمد ولا ياکل العامل من المال» وإن وقف على ارج 
فقَرّب إليه دابته حتى يَخرج. قال مالك : وله إذا شّخَصّ 0 يأكلٌ منه قرب 
السسّفر أو بعد إن كان في المال» لذلك مَحْمَلٌء ولا يكُتسبي إلا في بعيد السسّفر أو 
سفر يطيل فيه المقام» وبعد أن يكون المال يحمل ذلك. قال ابن القاسم» وسالم : 
وله أن يركب من الالء قال أبن القاسم : قال ماللكٌ : ومن اشتغل في الحضر في 
ر البيان والتحصيل؛ 12 : 8 
ر البيان والتحصيل؛» 12 : 8 
,3( البيان والتحصيل» 2 : 416. 
ره في الأصل رأيا صوفية الثانية (في العامل) وما أنبتناه هو من البيان والتحصيل. 
رئ في الأصل وأيا صوفية الثانية (أيام) بالرفع والصواب ما أثبتناه. 
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تجارة القراض» فلا يأكل منه. وكذلك في العتبية("» قال محمد : وأرخص الاي 
هذا أن يتعدٌّى بالأفلسء وأباهُ ماللكٌ. 

ومن العتبيّة:2», روى عيسى» عن ابن القاس قال : وإذا كان الما قليلا 
وخر ج إلى مغل دلاص, ودمياط» ونحوهاء في السّمنء والصوفء والجرٌ وماييخرج 
له فليأكل منه. ولا يكتسبي» وإن كان الال قلاا وأراد مكانا بعيداء فلا كسوة 
فيه ولا طعام» وإن كان الما كثيراء والستّفر قريبا مغل دِمْيَاط ونحوه» فليأكل منه» 
ولا يكتسي» إلا أن يقم الشّهرين والثّلاثة / يشتري الحُبُوب وغيرها. 

ومن الواضحة : ومن قول مالك إِلّه إن كان السسّفر قريبأء أنفق في طعامه 
وركوبه» ولا يكتسي إلا في بعيد السفر وكفة المال» وإذا كان المال قليلاء فلا 
نفقة فيه» ولا كسوة» ولا ركوب. وروى البَرْييّ عن أشهب فيمن أخذ قراضاً 
بالفسطاط وله بها أهل» وأهل بالإسكندريّة» يخرج إلى الإسكندريّة من له التّفقة 
في ذهابه ورجوعه» ولا نفقة له في مقامه في أهله» وقاله البرقنّ. ومن الواضحة : 
ومن أخذ قِرَاضاً في حح أو جهاد, فلا نفقَةَ له في ذهاب ولا رَجُوع» ومن أخذ 
قراضا في غير بلده» فلا ينفق منه في ذهابه إلى بلده» وكذلك من خرج بقراض 
إلى بلد له بها أهل. 


ومن كتاب ابن المؤاز :وإذا تجمّر واشترى زاده ثم أخذ قراضاً آخرء 
فليّحسب مابتاع من الزاد ومايستقبل من ركوب وغيه على المالين» زكذلك إن 
حرج فسأل نفسه» وك من شّخص للمالء فله التّفقة إلا من حرج إلى حجٌّ 
أو غزو أو رباط. قال ماللكٌ : فلا يُنفق» وإن كان أصلّ تُحروجه للمال» ولا في 


وو 


رجوعة. 


ر البيان والتحصيل» 12 : 334. 
رى البيان والتحصيل» 12 : 364. 
(3) في الأصل وأيا صوفية الثانية (إلى من خرج). 


— 261 لد 


115/9 /ظ 


قال أصبغ : ولا في مقامه في الح إلا أن يقم بعد الحجّ للمال خاصّة 


قال ماللكٌ : وإن أخذ قَِرَاضاً بغير بلده فخرج به إلى بلده» فلا نفقة له 
في مسيرة ) ولا في مقامه ف أهله وله التّفقة 2 e‏ و يجعله كالحاجٌ 
والغازي» ولو خرج إلى غير بلده لألفق منه. 

قال محمدٌ : ذاهباً وراجعا: 


وكذلك الخارجٌ /.من بلده بالقراض» فلينفق منه ذاهباً وراجعاً إلى بلدى 
أو إلى بلد رب المال. 

محمد : لأنّ امال أحرجه» فذلك يُنفق في رجوعه إلى أهله» والغريب بالبلد 
مذ وراضاً على أن ينجر به ببلد رب المال» فله التّفقة في ماله» وإن ن لم يكْنْ له 
بها أهل» ولا هي له بوطن» ومن له أهل ببلدين» فأخذ من أحد البلدين مالا يجهر 
به إلى بلده الآخرء قال مالكٌ : فلا نفقة له في ذهاب ولا إياب. وروى ابن 
القاس عن مالك في كتاب تحمل والعتبيّة«» فيمن تجهز إلى امن لحاجة 
فأعطاه 0 ليلة ُروجه قَرَاضأء أله ينظر إلى قدر نة فر ا ا 

د فعلن ألمال سبعة تمان التّفقة. قال حم : هذا.اسْتحسَان» ونحن قف 


لك ا جو ا ار 0" 


كان معه مال. 

اش عن مالل في العامل يشرب ب الدَّواءَ أو يُختجم ويدځل الحمّام 
قال : ماكانت هذه الأشياء قديمأ. وخففه على ريض منه» وذلك في الحمّام 
والججّامة. وكذلك في العتبيّة2. 
| ومن العتبيّة:. وكتاب محمد ابن القاسم. عن مالك ومافضل عند 
العامل إذا قدم من سف ورد المال» فأمّا خلقٌ الجبّة والتّوب والقربة» فلا يَرْدُه 
رى ٠‏ البيان والتحصيل؛ 12 : 25. 


(3) البيان والتحصيل؛ 12 : 350. 
ر البيان والتحصيل» 12 : 336. 
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محمد : وكذلك الغرارة والاداوة(!». قال في العتبيّة2».ال سحنون : وإذا رد المال 
وعلية قات للشفزة من الالء فان قت خلقة تافهة: كت له ون اة ها :بال 
وقدرٌء فلشبع3» ويرد في المال. قال : وإذا سلب العامل» فليكتس) من مال 
القراض. 

ومن كتاب محمد قال ماللكٌ في / البضاعة يُنفق منها(؟) إن كانت كثيق» 
محمد : مل خمسين أو أربعين, إا أن يحص إلى مكانٍ قريب. قال محمد : 
يُنفق منهاء يريد محمد : إلا الكسوة» فلا يكتسبي إلا في بعيد السسّفر والكثير من 
لمال قال محمد فيمن دُفعت إليه بضاعة ليشتري سلعة» فله أن يُنفق منها قبل 
الشتراء إذا شخص فما خاصّة وإن دفع إليه ميلعة يبيعُها له» فله أن يُنفق منها قبل 
الشّراء إذا شخص فيها حاص وإن دفع إليه سلعة يبيعُها له» فله أن ينق منها إذا 
باع» وإن كان ذلك على وجه المعروف. 

قال مالك : وما أخذ من المُقارض من رشوةء أو غصب» فان ذلك مع 
التفقة من الرّبح بعد تمام رأس المال. 


زكاة القراض 
قد جرى في كتاب الرّكاةٍ من هذا ما تكتفي به» وهذا مُكرّرٌ من کتاب 
ابن الموّاز. وقال مالك : وإذا أخذ عشرين ديناراً قراضاء فأقام حورلا فربح 
عشرين» فعلى رب المال ثلاثة أرباع دينار» وإِنّما بُرّكي ذلك بعض حضة الال 


وفسمته. 


رى الأداوة : إناء صغير من جلد جمعه أدَاوَى. 

(2) البيان والتحصيل. 12 : 400. 

رة في الأصل وأيا صوفية الثانية (فليباع) بإثبات الألف والصواب ما أثبتناه. 

ر4) في الأصل وأيا صوفية الثانية (فليكتسي) بإثبات حرف العلة والصواب ما أثبتناه. 
رى في الأصل وأيا صوفية الثانية (ينفق منه) ولعل الصواب ما أثبتناه. 
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۱16/9 /ظ 


قال ابن القاسم: إلا أن يكون رب الال مُديرأء أو غین مُديرء فعلى رب 
الملل كل عام تقويمٌ ما yT‏ 
البح فيما يظهر له بالقيمة» لا شيءَ ء على العامل» وإن بين الفضل الكثير 
حتى ينض المال ويا حذ حصته فيڙکي حينئكذ بقدر ما کان امال كل عام 
وبقدر رضحه . قال أحملٌ 8 هذا إذا كان ربح کا عام وليتو 1(2) ذلك. وروی أبو 
رَيْدِه عن ابن القاسم, في العتبيّة©». قال إذا كان رب المال يُدير» وعند العامل 
سلعٌ بارت عليه فلا يُقَومُها رب المال» / ولكن إذا قبض ماله ركاه لماضي 
السنينء قاله ماللكٌ. 

ومن کتاب محمد قال : وإذا كان بت ب المال غير مُديرٍ) فابتاع سلعَة ثم 
قبض ثمنها بعد حول» 0 ثم لا يقوم هذا ل 
زکاه» وإذا تفاضلا؛ لتمام حول رب ب المال» و يقم بيد العامل حو فابن القاسم 
لايُوجبٌ على العامل ركاة. وأشهب يوجبها. وهو قول مالكِ وأصحابه. وإذا كان 
الملل ريحه عشرون دينارأً» فعلى العامل زكاة ريه ولو قارضه بخمسةٍ فربح فيا 
خمسة» ولربٌ المال عشرة» لزم العامل ‏ إن حل حول رب المال ‏ رَّكاة منابتة. 
ات ل ل د 
محمد : 0 3 0 ا ف الان 0 أحذ خمسة قرَاضأء 
فحال الحَوّلُ وعنده أريعون شاةء فأخذ السسّاعي منها شاة» فهي على رب المالء 
فان كانت قيمة الشّاة ديناراً» Al‏ الربح على 0 واش المال أربعة دنانير. 
وكذلك في رواية عيسى» وكذلك في 5 الفطر» عن عبد القَرّاضء وكأنّه ارتجع 
بعض اسن المال. وقاله ابن القاسم» وأصبعٌ. وقال ا : بل ذلك مثل النَفْقَة 
والاول أصوب. وقاله مالك واه وقثٌّ لم يجب للعامل حق في هذاء إِنّما يركي 
(1) في الأصل وأيا صوفية الثانية (وليتوحى ذلك) بإئبات حرف العلة والصواب ما أثبتناه. 
(2) البيان والتحصيل. 12 : 420. 


(3) في الأصل وأيا صوفية الثانية (فليركي) بإثبات حرف العلة والصواب ما أثبتناه. 
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9 إو 


ماله لا عن الرّبح ويخرج زكاة الفطر من ماله» لا بما بقي بيد العمل من 
القراضن+ إلا أن يشاء العاهل » ا اشغ مخض فاي رب الال أن باذ 
منه شيكا. ومن العتبيّة1, روى عيسى» عن ابن العام وقال مالك : وإذا 
تفاصلا بعد سنين» فليركٌ رأس ماله ورحه مرّة واحدة: إلا أن يكون. كان يدان 
يکي لا مضى. قال ابن القاسم : وكذلك العامل في نصيبه. قال : وإذا كان 
رب المال مُديرأء والعامل غير مُديرِء ركى لكل سنةٍ مضت. 

من كنات ابن لزان أف عن مالك فين أخذا تة عضر ديتارا 
فصارت عشرين» قال : عليهما الزكاة. روی أصبعٌ, عن ابن القاس 

: إذا عمل بها حولاء ففيها الرّكاة. قال أصبغ. يرم العامل عن ريه وهو 
نصف دينار - ربع عشر ذلك النصف زكاة. قال سحنون : قال ابن القاسم» إذا 
أخذ مائة دينار قِرَاضاً. فعمل بها عشرة, ثم باع من رب المال سلفاً بمائة دينار» 
فأحبسها وبقيت سلمٌ فتركها بيده؛ لأنها ربحٌ» فبيعت عند الحول بعشرين دينارأء 
وله نصف الرّبح» فلا يري العامل حتى يبتاع بأربعين فأكثر؛ لأ المُعاملة إِنَّما 
بقيت إلى ا حول في هذه السسّلع. وكذلك لو أخذ بعض رأس المال» وترك البعض» 
على هذا لا يُرَكْي العامل حتى يكون في حظ رب المال ما تجب فيه الزّكاة من 
رأس المال وربح فكذلك لو كان على الث ونين في الرُبح. وروى أبو زيد» عن 
ابن القاسم» فيمن أخذ مائة دينار قِرَاضْأَء فعمل بها عشرة أشهّرء فضاع رأس 
المال» فأخذه ريه وبقي البح / في سلعةء فبيعث عند الحؤل» فصارث للعامل 
عشرون دينارأء قال : لا زكاة عليه وتيف بها حواء ولو باع بخمسة وتسعين» 
فبقيَتٌ خمسة من المائة في سلعة» فبيعت عند الحول بخمسةٍ وعشرين» قال : إن 
كان رب المال أف الخمسة والنّسعينء لم يكن عليه في الخمسة عشر شيب 
ولا على العامل» وإن أبقى منها ما فيه مع الخمسة عشرء ما يَرّكّى زكاه واستقبل 


رى البيان والتحصیل» 12 : 0 


(2) في الأصل وأيا صوفية الثانية (فليركي) بإئبات حرف العلة واالصواب ما أثبتناه. 


حب 205 بيد 


9 إظ 


9 إر 


العامل بعشرته حولاء ولو أذ ديناراً قراضاً» على أن له ثي الرّبح0!»: فصار اثنين 
ثلاثين» فلا يُرَكُي العامل» ون كان له مافيه الرّكاة إذ لايركُي رب المال» ولو أن 
لربٌ المال مالا فيه الركاةء ولم يكن فيه أنفعٌ له من رأس المال وربح الرّكاة»وقد 
عمل به حولاء فلا زكاة على العامل. هذا أصل ابن القاسم. وكذلك لو عمل 
بالمال اقل من حوليء ثم فاصله عند تمام حول رب المال» لم يرك العامل شيئأء وإن 
کُر المال» في قول ابن القاسم. 

ورواه عن مالك. قال سحنون : وإن أخذ تسعة وثلاثيبن ديناراً قراضاً 
فربح فبها دينارأء وعمل به حولا فإنه يخرج منها ديناراً زكاة» فيقع على العامل في 
نصف ديناره الربح ربح عُشره. وروى سعيد ابن حستّان» عن أصبغ» في العامل 
يعمل بالمال حولًا فيأخذ حصمّته من الربح» وعنده مال لا تجب فيه الرّكاة له عنده 
حول قال : لا يضدُمّه إلى ربح القِرّاض. وكذلك المُساقاة يصير له من السّقاء 
ثلاثة أُوْسُّقَ وله / حائط فيه وسقان, أنه لا يمه إلى هذه اّلاثة. وروى 
أأشهب» عن مالكء في رب المال يشترط على العامل زكاة البح في حصّته قال : 
لا خير فيه. وقال أشهب : لا أرى به بأساً. ورواية ابن القاسم» وغيروء أن هذا 
جائز» في كتاب محمد وغيه. 


في القرّاض يريد ربّه أخذه. أو يريد المُفاصلة 
ركيف إن شخص فرضي أن يرْجع على نفقته 0:6 
وي تفليس العامل أو رب المال» أو موت أحرثما 
من كتاب محمد : ولربٌ المال زد المال» مالم يشغله » أو بعضه» أو يتجهّز 
به إلى سفر» فأمًا إن ابتاع للسستّفر مثل الراد والكسئوة ونحوهاء فلربٌ المال أخذه إن 
ر في الأصل وأيا صوفية الثانية (إن له ثلثا الربح) والصواب ما أثبتناه. 


(2) في الأصل وأيا صوفية الثانية (ولو أن لرب المال مال) بالرفع والصواب ما أثبتناه. 
(3) في الأصل رأيا صوفية الثانية (على من نفقته) بزيادة (من). 
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118/9 أظ 


رضي أن يحسب ذلك على نفسه» وكذلك لو مات رب المال» فذلك لوصيته أن 
يفعله» وإن طعن بالمال» فليس له ذلك» وال ضِمِنٌ نفقة رجوعه. ومن 
الواضحة : وليس رب الملل بيع سلّع القرّاض إلا بإذن العامل» وان کان بيع 
107 0 أن نكر من الكل الى لوقام و اتحياء ان ولك هرود ل ين 
ذلك فله 5 د البيع» 4 إل أن" يفوك فيمضي بالگّمن إن كان بيعٌه غبطة» وإلا ضمن 


الأكثر من القيمة) أو مابيعت به. وقاله أصبغ» وغيره. 

قال مالك» 5 کتاب ابن المؤاز : : بیع رت المال شيعاً من القراض باط 
إل أن يجيزه العامل. 

ومن العتبيّة11), روى أو رید عن ابن القاسم» 5 العامل يشخصٌ بالمال» 
ثم أخذه منه رب المال» على من ترى نفقتُه راجعة؟ قال : على رب المال. 

قال محمد : وكذلك لو ابتاع به تجارة» أو سلعة؛ ليُسافر بها فمات رب 
المال» فليس لورشته 9 ولا للوصِيٌ منعه» إلا أن يرى الامام لذلك خا قال 
أحمد 5 مالم يكن 2 يطول أمره دا وإذا أراد الوصيٌ أخحل المال» وبعصضه عينٌ) 
مم يكن له ذلك حتى ينض جميعه؛ ولا ينبغي للعامل أن يُحدث فيه حدثاً. 

سن العتبيّة(2) من چ ابن القاسم» 5 العامل يتجهرٌ بطعامه و کسوته» 
ثم مات ب تَ المال» ٠‏ فللوصيٰ أحذ المال» وفك منه ما اشترى من طعام وكسوةٍ 


قال سحنون : إن كان ذلك طعامٌ نفسه وكسوئة نفسه؛ فذلك له وإلا فليس له 
أخذ المال منه. 


ومن کتاب ابن المؤاز قال مالك 5 العامل يريد بيع يع الطّعام عل يديه 
وقول وت الال + جملة::قال» > بنط نإل رحد الكان فى ولك فان عله 
وإذا مات العامل» فأ الورثة بثقة أمينٍ منهم» أو من غيرهمء فذلك هم. 


(1) البيان والتحصيل» 12 : 417. 
(2) البيان والتحصيل» 12 : 5 
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9 أو 


قال أحمد : وهو يصير بالبيع والشرای فإن لم ياوا بنقق أسلمُوا جميع ذلك 
لربٌ المال. محمد : وكذلك في موت أحدٍ العاملين إن لم يأت وره بأمين تقى» 
حظه لربٌ المالي لا للعامل الَاني. 

قال مالك : وإذا أراد ورثة العامل بيع الدّيون بعرض» ليتعَجّلوا ذلك وألى 
رب المال» أو زاده هو وأبؤاء فذلك لمن ىء وكذلك لو لم ّمتِ العامل» فاختلفا 
هكذاء وذلك إذا داين بإذنه. 

قال ف العتبيّة(!) من ماع عیسی» وکتاب محمد قال مالكٌ 3 ولو قام 
على العمال غرماؤه بغير بلد ربٌ المال ‏ يريد في غير القَراض - وربخ القراض 
بين فأرادوا بیْعه» فليس لهم ذلك في غيبة رب المال. قال في العتبيّة2», وإن قام 
ا و 1 
غرماء ب المال» بيع ) فاعطي العامل حصته ومابقي لعُرماء رب المال. قال عله 
ابن المواز : وإن كان الال عيناً فلهم أخذّ / حُقُوقِهِم منه. وإن كان في تجارة 
لم يكم هم بالبيع حتى یری للبَيّع وجه ولا يبلغ لهم منه ذَيْنُ حتى يَقبض» 
ولك لق شاد رب الال جل دل افليس" نولك 

ومن كتاب محمد, قال ابن القاسم : وإن مات رب المال» فقام غَرمَارُ 
والمال ف سيلع فاحيلوا على العامل» وضمن هم فذلك جائز. محمد : إن ضمن 
أن يُعطيهم ذلك من مال القراض» فذلك باطل» لا خير فيه» وإن ضمن أن 
يأئخذه لهم في غير القراض» لزمه ورجع بما يودي في التركة. 

قال أشهبٌ. عن مالك, في العامل يضْعطّه غريمٌ في دين عليه في المال 
بُح فليس له قضاؤه من ربحه. حتى يحضرٌ رب المال. 

قال مالك : وإن قام غرماء العامل» وقام رب المال» فإِنْ أقام بيّنة أنْ ذلك 
من ماله» خاصة, وإلا تحاصص هو وغرماوه في ذلك. وني باب من ذَقَمْ قِرَاضا 


رى البيان والتحصيل» 12 : 359. 
ر( البيان والتحصيل. 12 : 359. 


— 268 س 


119/9 /ظ 


إلى رَجُلين» ذِكْرٌ موت أحدهما. ومن الواضحة : ومن قول مالك في الرّجل إذا 
أقرّ عند الموت بقراض أو وديعة» فهو مُصَدَّقء 0 م يعرف أصلها في حياته» 
كان عليه دين أو لم يَكْنْء فإن عيّتهاء فريّها احق اء وان لم يُعيباء فإنّه يحاص 
بها الغرماء وأمّا إن عَيّها في التّفليسء فريّها أولى بها أيضاًء ولم يعرف قبل ذلك 
El‏ وإن لم يها في التّفليسء لا بحاص بها ريه العُرماء 
بذلك في قراض ولا وديعة. 
وكذلك في الصّانع يُفلسء فإِنْ قال : هذه ميلعةً فُلانِ صق وإن قال : 
اسْتغملني سيلعَة» وضاعث. لم بحاص صاحبها غرماءه. 


٤‏ العامل يُراضي رب المال 
على أن ن يُسلّم إليه السّلع / والدّين 
e‏ ا 
من العتبيّة(!), وكتاب محمد بن القاسم» عن مالكُ» وف المقارض له 

دين من دنانير وطعام» وكان ذلك بإِذن رب الال قال في كتاب محمد : وله سل 
فأسلم ذلك العامل إلى رب المال برضاه» فذلك جائرٌ إذا رضي رب المال. قال : 
وهو كالموتٍ إذا أسلم ذلك إليه الورثة. قال محمد : أو ضَعُف ووقع التَّراضي 
بذلك. قال في العتبية» وأنكرها سحنون. وسيل مالك عن العامل يَشتري 
الين» فهو رأس مالي وما تسيرْتُ في العرض فعليّ. إلا أن العامل يعمل فيه م 
هوء قال : لا خير فيه حتى يُحَصّل المال. 


)1( اليان والتحصيل, 2 :3 
22 اليان والتحصيل» 12 
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9 و 


ومن ماع عيسى» قال مالك في العامل يبَْاعُ قمحأ بمال القِرّاضء فيقول 
له رب المال : الحتجتُ إلى قمج» فأعطني نصفه. والخبس نصفه» ولك ريحه 
0-5 قال روي قال ابن القاسم : للمخاطرة في البح قد يقل ويكثرٌ 
ضمائه بعد من العامل» فلا بأس به. وقاله أصبغ» وغيره. 

ومن العتبيّة:0» من ماع عيسىء قال ابن 0 : وسل مالك عن 0 
57 ماق فدفعها إل , رت المال» ف لان : : أ فر نصف السلعة الباق 
قَراضاً بيني وبينك. قال : eT‏ 
فيا جميعاً. وروئ أصبع؛ عن ابن القاس» في العامل 3 بالمال سلعة ثم يقول 
لربٌ المال : هل لك أن أَدْفَمَ إليك رأس مالك على أن يكون فلان بمثابتك في 
البح متى بعنا» فله حصتّك؟ قال هذا حرام. وقاله أصبغ أنه غر ولف 
بنفع وغيره. 

قال ابن حبيب : قال مالك : وإذا تفاصل مع العامل» وقسما البح فلا 
بأس أن بأد رَبّ المال رأس ماله عيناً» ثم يُقاسمه مابقيّ من سيلع أو غيرهاء أو 
يأحذ رب المال في رأس ماله سلعة» ثم يُقاسمّه ما بقي من عينٍ أو عرض. وفي 
باب رَكاة القَرّاضٍ شيء من معنى هذا الباب» وكذلك في باب العامل يشارك 
e‏ 


(1) البيان والتحصيل» 12 : 7 
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120/9 /ظ 


في رب المال يُحاسب العامل. وقد نض المال 


2 يتادى في العمل 
وفيما يأحذ أحدثما قبل المُفاصلة من المال 


00 الال وو ا في ساق م يخ نم ليجهء وه ی يعر 


قال ابن القاسم : ولو نض المال فعرّلا رأس المال وقسما الربح ثم قال 
له : مُحذ رأس الال قراضاً. م صلح حتى يُقبضه به وهذا على القرَاض الأول 
أبدأ إن خسير أجراه بکل ما أخذاء وكذلك لو خسر بدا فأحضر المال» فقال 
يه کا کو وافايكرن هذا ران إلالن: > م ينفع هذاء وهما في الأول 
يُخيّران با يرحان حتى يقبض المُفاصلة. قال أصبغ : على الصّحّة ورك القراض» 
إلا أن يحدث هما راي في ذلك المجلس أو بعد فذلك جائرٌ. قاله مالك + اما 
على التحليل؛ أو قد بقيت منه أو من ركه يقي فلا وو حضر / امال كله فعزلا 
الأصلء وقسما الرّبح, ثم رد رب المال منابته في المال ببينة أحضروهم ذلك لم 
يصلح حتى يقبض رأس الال ره وليردٌ ما أخذ من ربح : قاله مالك والّليت. 
قال ابن القاسم : ولا يصلح للعامل أخذ حصّته من الرّبح» وإن أذن له رب المال 
حتى يتفاصلا؛ ولو أخذ مائة قراضأء فأخذ له اللصوص خمسينء فأرا اه ما بقي : 
فأتمٌ له المائة لتكون هي رأس الملل» فإن رأس المال في هذا مسون(“ ومائة حتى 
يقبض مابقي على المفاصلة» وكذلك لو رضي أن يبقى مابقي رأس المال» لم ينفع 
ذلك. 


ومن العتبيّة2), روف أبو زید» عن ابن القاس 5 رجل دفع إلى رجل الف 
دينار» وأخرج هو مائة إلى رب المال يعمل في المال» والرُبح بينهماء وكانا يتحاسبان 


)1( في الأصل وأيا صوفية الثانية (خمسين) والصواب ما أثبتناه. 


(2) البيان والتحصيل. 12 : 414. 
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كل سنةٍ فيقسمان ذلك, ثم خسراء قال : يرد مارحا من أُوّلء ثم يقسمان البح 
على عدة المال» ولصاحب المال أجرٌ مثله في الألف. 

ومن الواضحة, قال عبد الملك : وإذا ذهب بعضُ رأس الال قبل أن 
يذهب بعمل» أو بعد فإنّه يُجْبَر من البح مالم يتفاصلاء ثم يأتنفان عملا 
ف قال : وإذا لقيه فأعلمه بما نقص رأس الالء فقال له : اعمل بالذي 
بقي عندك» فقد أسقطت عنك ما ذهبء فهو قراضٌ مؤئئف إذا ينه هكذاء 
أحضر الال أو لم يُحضروء قبضه ره أو لم يقبضهء 0 : فاقتسما 
الربح ثم قال له : اغمل بما بقي في يديك. كان بَرَاضاً مو إن لم يَقبض 
منه المال» قاله ربيعة» ومالك والليث» ومُطرّف, وابن e‏ ومن لقيته من 
أصحاب مالك إلا ابنَ القاسم» فإنّه قال : مما على القِرَاض الأوّل. قال ابن 
حبيب [وإذا لم يكن الأمر على ما فسرّت» وإِنّما أخبو]» والذي ذكر ابن 
حبيب» عن ابن القاسم» هو قول ربيعة ومالك والليث. وابن الموّاز : وقال : 
أخبرني أصحاب مالك عن مالك أنه قال : لا يجوز أن يتفاصلا حتى يحضر 
جميع المال» ثم يقبض رب المال ماله. ويقتسما ا 
الإحبار» وليس على حدٌّ المُحاسبة وقصد المُفاصلة, فإِنْ المال يُجبر بما اقسما 
من ربج أو نقص. 


فيمن دفع قِرَاضا إلى رجلين هل يقتسمانەت ؟ 

وهل يجوز على أجزاء مُختفلة ؟ 

وكيف إن مات أحلهاء وعمل الآخر ؟ 
قال في كتاب محمد وفي العتبية(3» أصبغ» عن ابن العام وإذا دفعت 
لأ إلى رجلين على أن لك الصف ولأحدهما سدس وللآخر ثُلْثْء والعمل 


(1) يظهر أن الجملة الشرطية الموجودة بين المعقوفتين تحتاج إلى جواب. 
(2 ر الأصل وأيا صوفية الثانية 0 يقتسماه) بحذف نون الرفع والصواب ما أثبتناه. 


(3) البيان والتحصيل» 12 : 
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بينبما على نحو ذلك لم يصلح» وقاله أصبغ» قال : ويُفسخ مالم يعملاء وتفوت 
بربح أو وضيعة. وقال هو : وابنُ حبيب : فإن فات وريحاء فنصف الرّبح لربٌّ 
المال» وهو لم يدخل بينهما وبينه فساد» ونصف العاملين بينهما على ما شرطا إِنٍ 
اشترطا في العمل على حقهما في الرّبح» فإن لم يشترطا ذلك في العمل» قسماد) 
ربح على ما سما ورجع صاحب السّدس على صاحب الث بإجارته في فضل 
جزئه» وإن خسراء فلا إجارة لهما على رب المال. وكذلك قال ابن حبيب سواءً. 
ومن العتبيّة:2», من سماع عيسى» قال ابن القاسم : ومن دفع إلى رجلين مالا 
قراضاء فيقتسمان الال فرذي أخدهماء ودلق:مابيد الآخر قال + :قد تعدياء 
ويضمن الذي ودّى ماتلف بيد صاحبه» قال سحنون : وليس هما أن يقتسما 
المال ولاللمودعين قسمة ما أودعا من المال» فإن فعلا هذان أو هذان» لم يضمناء 
ورّوى أصبعٌ, عن ابن القاس قال : إذا اختلف العاملان عند من يكون الال ؟ 
نظ إلى قول رب المال» فاتبع قوله» فإذا أحضر الأجير» أحضر الآخر, فإِنٍ 
اختلفا في البيع والشّراءء فراه هذا وخالفه هذاء قال : لابْدّ أن يجتمعا / وإلا رَد 
الال وللا لطان في هذا نظرء قال : وهذا مال لم يُقبض الال فإذا دفعه 
إليهما جميعاً فجميعاً فإن دفعه إلى أحدهما فإليه» وليس للآخر بعد كلام إذا كان 
يعلمه. وني كتاب محمد نحو هذا إلا أنه قال : إذا اختلفاء فإنّه يكون عند من 
دفعه إليه» فان دفعه إليبماء كان عندهما» وإن حضر فذلك إليه. وذكرنا في ذلك 
مل ماذكر أصبعٌ» وقال : ولا يُحدثا فيه بيعاً ولا شراءٌ حتى يجتمعا. 

ومن ماع عيسبى» من ابن القاسم : ومن دفع إلى رجُلين قراضأء فخرجا به 
إلى بلدء فمات أحدُهماء فاشترى الآخر بجميع المال» قال رب المال مُخيّرٌ إن 
قناع كان عل قراضه ون کا مه أنه تود إذ لم بوذن له أن تفرد 
بالشراء. قال : ولو اشترى بالمال کله قبل موته» فهما على قراضهماء ويقوم وره 
ر في الأصل وأيا صوفية الثانية (فسميا) والصواب ما أثبتناه. 
(2) البيان والتحصيل» 12 : 374. 


رة في الأصل وأيا صوفية الثانية (الأسير) والصواب ما أثبتناه. 
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المت مع الح في البيع» أو يُقيموا أمينأء وإِنْ كانا اشتريا ببعضه» فورئة اليك 
شركاء فيما اشتراه قبل موته» ومااشتری الح بعد م صاحبه» ت المال فيه 
مخيّر کا ذكرنا. قال : وإذا مات أحدههماء فاق ب المال أن الحيٍّ دفع إليه 
نصف الال وم يدع المَيّت شيئاء فكل ماأسلمه أحدههما إلى الآخرى فقد 
ضمنه 1 أن يدّعيا هلاک أو يدعيه أحدهماء فيحلف ويصدَّق إلا فيما فرط 


ف ا 


فيمن أخذ قراضاً من رجلين 
وكيف إن اختلطا عليه في أمهما 
وهل يُخلطهما بشرط أو بغير شرط 
من العتبية» من ماع اكيت وكتاب محمد قال مالڭ» فيمن أخذ / 
قرّاضاً من رجلين» فأراد أن يخلطهماء قال يستأؤنُهُما اتج وإن خلط بغر 
إذنهماء فلا شيء عليه ولو أذن له أحدهماء وم يأذن الآخرء م خلط فيستغفر الله 
A‏ 


ولك ثُلْتْ الفضل, TT‏ قلا جر ما ا 


يشتري هو سلعة فيخلطه من قِبّل نفسه» قال a‏ 


مالي رنحها؟ زر نسي ذلك؟ قال : لا ٿيءِ ۽ له ف الخمسين» ويكون بين صاحبي 
المالين. 
وقال سحنون» فيمن أخذ مالا قراضا من رججل على النُصفء ومالّا من 
اخحر على القَلّث» فاشترى سلعتين صفقتين بِكَمَنِيْن مختلفين, بكُلُ مال على حدق 
ثم أشكل عليه السلعة الرفيعة من أي المالين هي ؟ ولع کل واحد من صاحبي 
المال أن الرّفيعة من ماله قال : فللا ضمان على العامل» وهو كمن أودعه رجل 
(1) البيان والتحصيل, 12 : 9 
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مائة» واخر خمسين» فنسي الذي له المائة» وادَّعاها الرّجلانء فليحلفا ويقتسما 
المائة» وتبقى الخمسون بيد المُستودع ليس لا مد ع» ومن رأى أن يُضْمُنه مائة 
لكل واحد بغير يمين» فكذلك تجرى مسألة القِرّاض بالمالين. 

ومن كتاب ابن الموَاز : ومن أخذ قراضا من رجلء فله أن يأخذ من غيو 
قَرَاضاً إن ان لا يُسلفه. وله حلط المالين إذن كانا عيناً بإذن الأوّل» أو بغير إذن 
إذا نضمًا وليس فيهما زيادة ولا تقصان. وأكرهه بإذن الثاني ولال الأوّل عينٌ أو 
عرض. 

قال ابن القاسم : وله ذلك من غير شرط الّاني» ولا يأخذ من رجلين مائة 
مائةٌ بشرط الخلط» ولو كانا هما خلطا المال قبل ذلك على الشركة جاز دفعهما 
ذلك قراضاً. 


ومن كتاب محمل» ومن العتبيّة)» من رواية ألي زيدء عن ابن القاسم» قال 
مالك : من أحذ من رججلين قراضاًء فله الخلط بغير إذنهماء وبإذتهما أحسن من 
غير شرطء وإذا اشترى بل قراض جاريةًء ثم لم يدر التي بمال هذا من الاخرى. 
فهو ضامنٌ لقيمتبماء إا أن يرضى صاحبا المالين أن تكون الجاريتان بينهما والرُبح 
بقدر المالين» وكذلك الوضيعة, ولا شيء على العامل حين تركا تضمينه. وقاله ابن 
كنانةء وكذلك في العتبيّة2». وروي عن ابن القاسم فيها أيضاً. وذكره في 
العتبيّة(» عنه أبو زيدء أنّه إن كان أحدٌ المالين عشرة, والآخرٌ عشرين» فكانت 
ادناهما سنوی عشرين فأكثر, فإلّه لا ضمان على العامل. قال في العتبيّة©» : رهما 
على قراضهما. وني كتاب محمد : وليُباعاء فيأخذ كل واحد رأس ماله» والربح 
بقدر كل مالء وللعامل من الرّيحين شرطه. قال في العتييّة5» : وإن كانت 


(1) البيان والتحصيل. 12 : 349. 
(2) البيان والتحصيل» 12 : 345. 
(3) البيان والتحصيل» 12 : 418-417. 
ره البيان والتحصيل. 12 : 377. 
رك البيان والتحصيلء 12 : 418-417. 
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أدناهما لا ئسوی عشرين» فليباعا في رأس ماليهماء والرّبح بقدر الماليّن» وللعامل 
من كل ربج شرطه. قال محمدٌ ل 
على صاحب الأقل ولا على العامل» وإن اختلفت» غرم العام فضل قيمة الرفيعة 
على الدّنيّة؛ لان کل واحد يدعي الرفيعة ويرجو ذلك» والعامل لا يدفعهماء وإلّما 
عبر قيمتهما اليوم. 


في العامل يُقارض غير أو يُشاركه ا 
معه بشرطٍ أو بغير شرطء أو يحتال بال 
وني العامل يسلف من المال لتجارة أو غيرها 
أو يجور فيه وينّجر فيما جار 
ومن كتاب محمد. ولا يُشارك العامل و يُقارض عاملا آخر لربٌّ الالء أو 
يزيد سلف ويضمن إن فعل» ولو كان بإذن رب المال» وما اید ا ماض» جاي 
ولا م يجُز في شركةٍ ولا قِرَاضء كَمّن زاده مالا بعد الشراءه وشرط الخلط. 
قال ابن القاسم : ولو شارك رجلا فيما لا يغيب عليه ويقسمانه» فذلك 
جائرٌ وكذلك الثرياك يشارك» وكذلك لو لم يغب عليه إلا أنه جعله المُتولّي لما 
تخي عليه الال ون . وروى أشهبٌ, عن مالك قيل له : أيشارك المُقارض 
من يعاونُه ؟ قال 0 قيل : أَفْيَضْمَّن ؟ قال : ماأجراه : قال أحمد إن يعت 
على شيءٍ منه» لم يضمن. قال : ولا يبضيعٌ من غلام له أو لربٌ الالء > أو عامل 
له وإن فعل ضمن. وكذلك لو کان العْلَامُ من شط معُونته في المال. قال : 
وإذا احتال بالئّمن ضمن. محمد : : يضمن الم إن باع بالتنّقد والقيمة إن باع 
بالدّين. 
قال مالك : وإذا أخذ قِرَاضأً على أن الث لربٌ المال» ثم دفعه لآخر على 
الي فريح : إن السدُس الفاضل يرجع إلى رب المال دون العامل الأوّل» ومن 
أخذ قَرَاضاً على أن يدفعه إلى غیره» فقد كرهه مالك وإن قال : ابعنّه مع 
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مولاي إلى بل اخر إلى من يكفيه أمره. لم يصلح, ولو قال : إلى قَوْم يشترون له 
ويبيعون. فأرجُو أن يكون خفيفاً. محمد : مالم يشترط. و«المسألة كلها في 

ومن كتاب محمد قال ابن القاسم : قال : وإذا اسئتأذن العامل رب المال 
بعد أخذه أن يبضع به. فإِذِنَ له» فجايرٌ مالم يأحذه على ذلك. وقبل هذا باب في 
شركة العامل لربٌ المال. وإذا سلف العامل من المال» فاشترى لنفسه سلعة هي 
عنباء ويل كل لتجارة ة أو لغيرهاء فرب امال محر قال مالك : ون باع بربج» 
فله الدّخول فيه ويضمن الوضيعة» وإذا ردّ رأس المال وفاصله وجحده شيئاً من 
بع محري يجان بزع ران قات ارا NER‏ :ليت 
عليه إلا مصابته من أصل المجحود کالربح ف السرقة يكون للسارق. قال 
محمد : ليس ذلك مثله» وما ربح في بقيّة الرّبح المجْحُود فبينهما على أصل 
القَراض لا یل أو فة أو ده أو يكثمُه. قال أحمد 8 : قول عبد الملك 
أعدل؛ لأ القراض قد انقطع بينهماء ويصحٌ جوابُ محم لو عزل من البح 
شيعا قبل أن ينقطع القراض» فربح فيه. 

ومن العتبيّة2» من سماع ابن القاسم» قال مالك في العامل يُشارك رجلا 
مال للرّجلء فعملا جميعاء قال : هو ضامن إن تلف أو نقص» وإن كان رحا فهو 
على فراضه. قال مالك : ليس أن يُقارض غيرة وإنْ كان نقد, إلا برضا صاحب 
المال» بخلاف المساقاةء قال عيسى؛ عن ابن امام في العامل إذا اشترى ظهرا 
فأكراه فنا المال» أو نقص 1 ؟ قال : أراه مدا وهو ضامن. قال ابن حت 
ولا يصلح أن يقارض رجلا ويشترط عليه أن مضع المال ويقارض» أو يشارك به 
أحداء E‏ وشبه ذلك» فامّا إن قال : إن شعت فافعل» وإن 
شئت فدغ. فهو فهو إذن, فلا بأس بالإذن في العقد, عام بك طا فده فال 
وما فعله من ذلك بغير إذلٍ» ضمن اللَقَص» إن كان ربخ فهو بينهما. 


رل البيان والتحصيل. 2 : 330-329. 


(2) البيان والتحصيل. 12 : 8 
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في العامل يشتري أمةٌ من المال فيطؤها 
أو يطأ أمةٌ من رقيق القراض 
أو يُكاتب منم أو يعتق 

أو يشتري ذا رحج منه أو من رب المال 
من كتاب محمد. وإذا اشترى العامل أمةٌ من الرح» أو من المال» فوطيها 
فحملت» ثم وضع في المال» فعليه قبمتُهما يوم الوطءء فان فضل شيب فبينهما. 
وني باب آخر : يلزمه قيمتها إا قدر جزئه من البح. وهذا والأوّل سواء. قال 
محمد : يلزمه الأكار من قيمتها من يوم الوطءء أو يوم حمل أو من النّمن. 


قال ابن القاسم يقبل قوله في عدمه» أنه إلّما ابتاعها للقراض؛ لأنّه 
تھ أن يقر بذلك؛ لببيع 1 ولده» إلا أن يأني على ذلك بدليل» فتباع في عدمه. 
وروی ابن العا عن مالك ِنَّها إذا حملت وهو عدیم» أنَّه يتبع بالقمية دينا. 
قال : وإ ت م تحمل وهو عدي بيعت فيما لزمه من قيمتما. وقال مالك أيضا : 
إذا حملت وهو عديم» وليس ثم رح أنّها باع إذا وضعت فيما لزمه. وهذا أحتُ 
إلينا ويتبع بقيمة / الولد یوم وضعته» إلا أن يكون الول فضل» فيتبع بنصف 
قیمته» ا وهو ملي» » فرب ب المال مخير أن يُضْمُئُه أو یترکه» فإن كان 
عدياً بقيت بحالها ولا باع . . وذكر» في العتبية(» من ماع ابن القاسم نحو ما ذكر 
محمد من الرواية الالى. 


وقال سحنول : قول ابن 0 : يتبع 5 غدمه غير معتدل» لتب ©, إل 
أن يكون فما فضلٌ» فاع منها بقدر رأس الال [وحصة ره من البح ومابقي 
فبحساب أمّ الولد. 


ير 
(1) البيان والتحصيلء 12 : 413. 

(2) في الأصل وأيا صوفية الثانية (ولتباع) بإثبات الألف والصواب ما ألبتناه. 
(3) ما بين معقوقتين ممحو من الأصل مثبت من أيا صوفية الثانية. 
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ومن ماع عيسى») من ابن الاسم قال : وإذا E‏ من مالي القراض ما 
ابتاع به اه فوطئها فحملتء فقد عرَّففك بقول مالك» وهو رأى أن يۇحذ منه 
ما اشتراها به في ملائه» ويُتبع به في غرمه» وما لو اشتراها للقراض» ثم تعدّى 
فوطئهاء فهذه باع في عُدْمه. قال عيسى : ويُتبع بقيمة الولد ديناء إلا أن يكون 
في القرّاض فضل» فيكون کمن وطيٌ أمةٌ بينه وبين شریکه» فقوم عليه في ملائ 
يعبر :ني ال ي غرم فإ ام يكلف تيه ا عة ا بصا هة 
الولدء وليس له فيما نقصهًا الحمل والوطءُ شيء وإن ألى بيع له نصيبه منهاء فإن 
نقص مابيع منها من ذلك التصيب عن قيمة ذلك النّصيب يوم الوطيء أتْبعه 
بذلك النّقصان وبنصيبه من قيمة الولد» وإذا كره جميع هذا وضمّنه قيمة نصيبه» 
فيس لدان ار 0 ع ا 

وروى أبو زي عن ابن القاسم فيه» إذا اشترى جارية من مال القِرّاضء 
فوطتهاء فحملت» فقال : اشتريها للقِرّاض» فلا يُقبل قوله» وهم على بيع أ 
ولده /, إلا أن يُقم شاهدين بذلك فتُباع©©. وقال ابنْ حبيب : إذا وطىئ أمة من 
القراض» أو اشتراها لنفسه من مال القراض» ثم وطعها فأحبلهاء فذلك سواءٌ فإن 
كان له مال» أذ منه الأكثرٌ من ثمنها أو من قيمتها يوم الوطىء وإن لم يكن له 
مالء وفيها فضل» بيع منها بقدر رأس الال وحصّة رب المال من الرّبح» ووقف 
نصيبٌ العامل فلعله يسير» فيباع باقيها فتصير أم ول و ن لم يكن فيا فضل 
بيعت كلها من القّمن الذي اشْتُريَتُْ به» فإِن لم يف به» ثبع بعامه يحمل محمل 
الشّريكء ولا شيءَ عليه للولد» كان له مال أو لم يکن» كان فيها فضل أو لم يكن 
لأنّه ضمنها بالوطع فجاء الولد بعد أن ضمنما. قال مالك : وكذلك المْبّْضع معه 
مالي إذا تعدّى فاشترى أمة لنفسه» فأحبلها؛ إن لم يكْنْ له مال» بيعت» ولا شيءَ 
عليه للولد» ولو اشتراها باي وديعة عنده» فأحبلهاء ولا مال له» فهذا لا باي 
ويتبع بالنّمن ديناً؛ لأنه لا خيار لربٌ الوديعة في الأمةء ومال البضاعة هو فيما 


(1) في الأصل وأيا صوفية الثانية رولا من أنقصها) ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(2) ما بين معقوفتين يوجد بالبيان والتحصيل في الجزء الثاني عشر صفحة 413. 
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تعدّى فيه مُخيّر ولیس له أن يسأر بفضل إن كان فيه وهذا أحسن ما سمعث. 
وقال ابن القاسم» في الذي سا من مال القراض» فاشترى لنفسه جارية 
فأحبلها والذي اشتری بالبضاعة لنفسه جاريةء فأحبلهاء أله لا خيار لربٌ الالء 
وان ار فوت ويتبع في ذمّته بالنّمن. وهذا خلاف ما رُوِيّ عن مالك. قال ابن 
DE‏ للذي تعدّى فوطئٌ امه اشتراها لنفسه بمال القَرَاض» أو مال 
البضّاعة» أو مال الوديعة» أو الشريك في الأمة يطوّها أن يعَقبُوا» حملت / أو لم 
تحمل كان له مال أو لم يكُنْ عقوبة موجِعَة مثل المائة سوط. قال أبو محمد : 
وقول ابن حبيب في هذا في المشتري بمال الوديعة أ فوطئهاء أله يضرب» قول 
لا يصح سيا إن كان له فال 
ومن كتاب محمد : وإذا اشترى من يعتق على رب المال» فهو حر بعقد 
البيع» » فان كان به عالم ضمن امن ولا شيءَ عليه إن م يعلم» والولاء لربٌ المال 
في كل حال. قال ابن القاسم : ويتبع بالمن في عُدمه» إذا كان عالمً. وقال 
أشهب : بل ل 0 برس الملل وقدر حصة ريه من الربح» وتعتق حصّة و 
إذا اذّعى لال أن العامل عمد لشرائه بمعرفة» وأنكر العامل» فالقول قول 
العامل. قال : فإن امس بيع قذر ذلك منه» فالكسر بذلك نه حتى لا يفي, 
شع کله عل قول ای ٠‏ م مختلفا فيه إذا ل يتعمد وهو عديمٌ أو ملي أله حر 
مكانه, بجاعة عل هذا وله أن يرجع بحصّة ريحه من قيمته على رب ا مال إن 
كان فيه ربح بخ. قال وإن تاع أبا نفسهء عالا أو غير عالي »> عتق» وعليه إن كان 
موسر قيمته إلا قدر حصة ربحه. إن كان فيه 2 وإن كان عديماً, بيع أبوه» إل 
أن ايكرن فيه فضا فتعيق حصت من وكذلك إن کان له شي غير ذلك وذ 
عَتَقَ بقدره» وكذلك إن اشترى يداك فاق وكذلك الوص أو الأب يعتق عبد 
يتيمه على نفسه. قاله مالك في ذلك كله. 
ومن كتاب محم ومن العتبيّة: رواية يحبى بن يحبى» عن ابن القاسم : 
وإذا كاتب العامل عبدا من المال» فودّى وعتق وفي العتبيّة(2» : وإذا اشترى عبدا 
(1) البيان والتحصيل. 12 : 9 
(2) البيان والتحصيل. 12 : 9 
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: الال نكاس ال قلي الال رده تح بك ذف وما قبطل ند #القلة, 
قال أحمد بن ميسر ا SS‏ 
فيه العامل أو الريك قال : ون اجار رب الال عِتقه» فلا شيءَ للعامل من 
لايق إلا أن يكون فيه فضل» فله بقدر حصيّته منه» قال» في العتبيّة:') يُنظر إلى 
حصة العامل من الربح» ما هي؟ من جميع الرّبح ورأس الالء فيكون له من ولايته 
بقدر ذلك. 

قال في كتاب محمد : وليس الكتابة كالعتق ولا تجوز كتابة الوص عبد 


و 5 5 e:‏ و 
يتيمه) ويجوز فيه عتقه» وعليه قيمته. 


جامع القول في تعّي العامل ومُخالفته 

من الواضحة قال مالكٌ : إذا تعدّى العامل» فخالف ماأمر به» أو فعل 
ماهي عنه» ضمن» ويُباع عليه مانّهي عن شرائه فإِنَ كان فيه فضل» فهو على 
الاو كان فاد تعس كإن قاع ر الال اه جم ان 
وترك ذلك لهء وإن شاء أمضى ذلك على القرّاض» وإن لم يشعر لذلك حتى 
باعها بربج فذلك على القَرَاض» فإن بيعت بنقص» الم فال بوذا عي رت 
المال العامل عن العمل بالمال» وأمرّه أن يَرٌدَّه وهو عينٌ بعد فتعدّى واشترى به 
نا فربح» فالربح ها هنا له» كال الوديعة» الان عليه. وكذلك في كتاب 
ابن المؤاز. قال ابن حبيب : 0 يقر أله اشترى السسّلعة على اسم القراض» فإن 
قر بهاء فالزبح على القراض» وم يُخرجه ذلك من الضّمان. قال : قارضه على آلا 
يخرج بالمال من بلده» فخرج به إلى غير بلده؛ فحرّك امال أو لم يُحركه حتى 
رجع / إلى بلده» فيتّجرء فخسر أو ربح أو ل فإنَّه إن ضاع منه بعد مُروجه 
من بلده» فهو ضامنٌ حرّكه أو لم يُحركه. ون لم يض ولكن حرکه فخسر 


(1) البيان والتحصيل. 12 : 9 


(2) في الأصل ,أيا صوفية الثانية (وإن كان نقصانا) والصواب ما أثبتناه لأن كان هنا تامة. 
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فيه؛ فهو ضامن لما نقص» وإن ربح» فهو على القرّاضء وإن اشترى به سلعدٌ 
فقدم بهاء بیعّت» فيضمن مائقص» وا والح بينهماء وإ ضاع بعد مُنْصرّفه وهو في 
سل فهر ضامنٌ وإن ضاع بعد أن جا وهو عينٌ وم يكن حرّكه؛ لم يضمن 
وان كان قد حركه وتجر به» فهو ضامنْ لأنه بمخروجه من بلده ضمنه باشعديې 
وخرج عن حل الأمانة, وهو على الضّمان حتى يَرُذه إلى حال القراض بنيّته 
وعزكته ثم إن ضاع بعد أن رده إلى حال القَرراض» أو جر به للقراض فخسرء 1 
يضمن. وكذلك الوديعة يُنفقهاء ثم يردُهاء فلا يضما بعد ذلك» وهو مُصَدَّقْ 
أنّه ردّهاء أو رد د القراض إلى حال القراض بعد التعذّيء وما كان من سلَّع اشتراها 
في غير بَلّدِو فان شاءً رب المال» ضمّنه رأس المال» وترك له اكع وإن شاء 
أمضاها على القَرَاضء» إن شاءَ بيعت» فكان الربح بينهماء ويضمن الوضيعة» 
وإن باعها قبل التخيير» أو هلکت» فهو ضامن هاء أو لخسارة فيهاء وما كان من 
ربج فببهما. قال مالك : إذا باع العامل بالدّين بغير إذنه» ضمن. قال عبد 
الك : وتفسيره : إن نظر فيه وقد هلك الدّين قبل صاحبه» ضَمِنَ قيمة الستلعة 
يوم باعهاء وإن نظر فيه والدّين على صاحبه» بيع بعرض» وبيع العرض بعين» فما 
نقص ضمنه» ومن كتاب محمد قال ربيعة إن باع بالدّين وقد هي عنه» ضمن 
التّقصء والربح بينهما. قال مالك 0 يبيع بالدّينَ» ويسلف على 
الغلات إلا بإذن رت الالء ولا يشتري: بالدّين وإن إذن له ره 
قال محمد : وإن أسلم في طعام بغير إذن» ضمن الآن رأس المالء فإذا 
قبض الطّعام؛ بيع .فقسما الفضل» وماوضع» فعلى العامل. قال : ولو أسلم في 
غير الطعام؛ فلا يجوز الرّضا به أيضأ قبل يقبضُ؛ ولكنْ يُباع قبل يقبضٌ» ويضمن 
ما نقصء والفضل بينهما. وكذلك إن باع سلعة بثمنٍ مُوْجلِ بيع ذلك الدّين 
بعرض» ثم بيع العرض» فضمن الوضيعة» وكان الفضل بينهماء وإذا اشرط ألا 
يشتري إلا كذا لشيء ۽ موجود؛ فاشتراة» فلا يغه يما هي عنه» فإن فعل» فعلم رب 
الال قبل بيع الث عدا فإن شاء أجازه وكان على القَراض» أو" سكت وصور 
للعامل ربح ذلك وعليه وضيعته» وإن بيع قبل يَنْظَرٌ فيه ضمن التّقص, فإن ربح 
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فبينهما. قال محمد : إن كان طعاماً تعجّل ضمان رأس الالء فإذا قبض المال» 
فذكر مثل ماتقدَّم ذكره فيه. وني غير الطّعام إذا أسلم في شيء بغير إذنه» قال 
أحمدٌ : أجاب محمدٌ على أله اشترى ماأذن له فيه» فباعه باهي عنه» ولو كان 
لتّعدّي على دنانير» لم يكن غير ضّمّائاء وليس له أن يرضى بذلك فيصير ديئاً 
بدين. 


E1 


في التداعي في القرّاض بين العامل وربٌ المال 

من كتاب محمد قال ابن القاسم : وإذا أخذ قراضاً على الث والكِين 
وم يسما لِمّن الثلثان(» واختلفاء فالعامل مُصَدَّفْء ويحلف. قال محمد : بل 
الجعل اين لِمَن يُشبه أن تكون منهماء فإن أشببهماء كان ذلك للعامل» ويحلف 
إن اذّعاه. قال محمد : وإن ادّعى العامل / أن له ما يربح في عشرة دنانير ولت 
مابقي» وقال رب المال» بل على أن تي جميع الفضل لي. فالعامل مُصدَّقٌ. لأنّه 
اذّعى أمرأ جائزاء بخلاف دعواه أن لي في الرُبح دينارا ونصف مابقي» فقد ادَّعى 
ما لا جوز في هذا. 

ومن العتبيّة2»» قال سحنون : وإذا قال العامل : بمائتين. وقال : مائة 
زأس المال.وقال رب المال : رأس الال مائتان0©. فإِنْ لم يقم رب المال بينة 
[فالعامل مصدّق ويحلف, فإن نكل» حلف رب المال» فإن نكل» فليس له إلا ما 
قال العامل» وكذلك إن أقام كل واحدٍ بينةء وتكافاتا في العدالة» فالعاملع) 
مصدَّقٌ ويرفع البيّنة4»» وإن كانت إحداهما أعدل, قضي بأعدهماء وكذلك القول 
قول العامل في جُزء الربح فيما يُشبه, كالصشاع» فإن لم قم بينةء أو قامت 
فتكافأت» فالضمان على ما ذكرنا. 
(1) في الأصل وأبا صوفية الثانية لمن الثلثين) ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(2) البيان والتحصيل» 12 : 390. 


(3) في الأصل وأيا صوفية الثانية (مائتين) والصواب ما أثبتناه. 
(4) ما بين معقوفتين تكرر في الأصل وأيا صوفية الثانية فاستغنينا عن كتابته. 
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ومن كتاب محمد. قال ابن القاسم» وأشهب» وروياه عن مالكِء إذا 
أحذت المال قراضاً. وقال ربّه : سلفاً. فريّه المُصدّق. وقال أشهب : وذلك إذا 
حرّك المال» وأا إن تلف منه قبل يعمل به فالقول قول المُقرٌ. 

وقال ابن عبد الحكم» عن ربيعة ومالك : إن القول قول العامل الذي بيده 
المال. وأراها رواية ابن وهب وذكر مثله ابن حبيب» وقال: الذي رجع إليه مالك 
أن رب المال مُصدّقء وبهذا أخذ ابن القاسم وأصبغ. وأخذ مطرّفء وابن 
الماجشون» وابن وهب» وأشهب, بقول مالك الأوّل. وبه أقول. قال أحمد بن 
مُيَسْرٍ /» في كتاب في الإقرار» فيمن قال : أودعتني ألفا فضاعت. وقال 
ل : بل هي سلف : فقال ربيعة» وأشهب» وهو قول مالك الأول : إن كَل 

من أقرّ في أمانته بشيء» فاخ رج منه ينه ثم رجع مالك فقال : القول قول رَبّ 

المال مع ينه وبه قال ابن القاسم. 

ومن كتاب محمد : وإن قال العامل : سلف. وقال رب المال : قَرَاضٌ. 
فالعامل مُصدَّق وإن عمل وربح في المال» ولو قال ربّه : وديعة. وقال العامل : 
قراضّ. فرب الال مُصِدّق, لان العامل لزمه الضّمان بحركة المال» وهذا إذا تلف 
الال وإن قال ر : بضاعة. وقال العامل : : قراض. فإن كان فيه فضل حلفاء 
وللعامل إجارته : محمد : مالم يكن أكار مما يصير إل ليه من البح ولو تلف المال 
هاهناء لم يضمنه؛ لان ره مُقرٌ أنه أذن له يُحَرّكه. قال محمد : وإذا كان نصْفُ 
البح أقل من أجرة مثله» لم أُحلّف العاملء وأعطيته نصف الرُبح» وإن كان أكار, 
حلف ربٌ الالء وم يكن له شيءٌ» وكذلك إن كان نصف البح والأجرة سوا 
وإن كان نصف البح أكثر, حلفاء فإن نكل رب الالء فللعامل نصف الربح» 
وإن نكل العاملء فليس له إا ماأقرٌ به رب المال. 

وإذا قال رب المال : هو قِرَاضَّ» وقال العامل : وديعة. وهو في سلعةء قال 
ابن القاسم : فالقول قول من هو بيده مع بمينه في قوله : وديعة. وره يدعي 
الربح, وال لرب المال : اتق الله إن جاء في السلعة تُقصان, فلا تُضْمُنه إن 
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علمت أنه قراضٌ. فإن ألى فاق حقّه لأنه حكم نفذ با أقرّ له به العامل» فإِن 
رجع العامل إلى / قول ربٌ المال بعد البيع» لم يُقبل منه. 

قال ابن القاسم : وإن قال ره : وديعة. وقال العامل : قراض. وهو في 
للعامل انق الله إن علمت أنه قَرَاضٌ» فادفع إليه رنحه, ولا أحكم بذلك عليه 
ولو دفع ذلك إليه» لم أقض على رب المال ماأخذه. 

ومن الواضحة : وإن اختلفا عند المُفاصلة؛ وقال العامل : عاملتّك على 
اين لي. وقال رب المال : بل على أن لك القُلْتَ. فقال مالك : القول قول 
العامل مع بمينه إن اذّعى ما يُشبه, فان اذّعى مايستتكر, صدّق رب الال 
ويحلف, فإن اذَّعى مُستنكرأء فللعامل قراض مثله. وقال اللّيث : إن لم تكن بينة» 
خملا على قراض المسلمين» وهر النصف. 

قال ابن خبيت. :. وإذا اشترى العاف سلعة»: فقال: رت المال + بيتك 
عنها. وكذبه العامل» فالعامل مُصِدَّق ويحلف. وكذلك روی ا ريد عن ابن 
القاسم» 5 العتبية(!), وإن باع بدين» واذّعى إذن زب المال» فأنکره» ب المال 
العامل : أحذت 00 0 .يقال رنه : سلفاً. وقول ربيعة فيه» فكل مااختلف 
فيه المتقارضان من هذا المعنى» فهو على مثل ذلاو قال رت لال بهو 
وديعة. وقال العامل : قراضٌ. أو قال ربّه : قِرَاضٌ. وقال العامل : وديعة. أو قال 
ربه : قرض. وقال الاتحر : قراض. أو قال ربه : قراض. وقال الاخر : قرض. أو 
قال E‏ ع E‏ راض / قال قراض. 2 0 
۳ ريه : رشك من قرضي» 0 : : رددنه إليك من 5 0 لك عندي. 
الاخر : أوْدَّعتنيه) فضاع. فالقول 5 هذا کا ف قول مالك الأول قول 


(1) البيان والتحصيل» 12 
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المْقِر : وإِنَّما تعارف هذا ابنْ القاسم في ثلاثة أوجُه؛ إذا قال ريه : قرضٌ. وقال 
الآخر ل وديعة. وإذا فال رت الال توديمة أو بضناعة: قال الا 
قراض. وإذا قال رذ أوفيتٌكه من ترص أو رددته عليك من مالك 
القراض. وقال الآخر : أودعتنيه» وقد ضاع. فرب المال كن عند ابن ا 
ف هذه القّلائة وجوو فقط. 


ومن العتبيّة001, روى عيسى؛ عن ابن القاسمء فيمن قال لرجل : أعطني 
المائة دينار التي أودعتك : فقال الرّجُل : ما أودعتنيها .ولكن دفعتها الي قراضاء 
فربحتٌ فيبا مائة لك ما مون فام أذ باعل الخمسين. قال يستأق 
بالخمسين سنين لعله پاځذها فإن تمادى على الامتناع» فليتصدّق بها العامل. 
قيل : فلو مات رب المال» فطلب وره أحذهاء قال او إن شاؤواء إذا 
أحبٌ المُقِرٌ أن يدفعها إليهم؛ ا يقضى عليه بدفعها إليهم. 


في الختلاف العامليّن ورب المال 


من كتاب محمد. قال أصبغ : قال أشهب» في مال القراض مع عاملين 
يأتيان2) بمائتي دينار» فقال أحدهما : رأس المال مائة / ورحنا مائة. وقال 
الآخر E‏ المال مائة وخمسون» وربحنا خمسين. وصدّقه ر ب المال» فإنّه ا 
کل واحد من الرُبح على ما اذَّعى من رأس المال. 


قال أصبغ : : باذ مُذّعى الأكار من الربح خمسة وعشرين» ودعي الربح 


القليل اثنى عشر ونصفا(3). . قال محمد : هذه من امجالس» وهي غلطء وقد 


أجابني أصبعٌ غخلافه, وهو هو الصّواب» أن لدعي الكثير من البح خمسةً وعشرين» 
وللآخر ثمانية وثْلْتْ؛ لأنّا صدّقنا ا زاس الال مانت على م ما في يده 


(1) البيان والتحصيلء 14 : 170. 
,2( في الأصل (ياتيا) وفي أيا صوفية الثانية (فاتيا) والصواب ما أثبتناه. 
(3) في الأصل (ونصف) والصواب ما ألبعناه من أيا صوفية الثانية. 
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فيُؤْحَذُ منه خمسة وعشرون» ويُقال للآخر : أنت مُقَرٌ أن رأس المال خمسون ومائة 
فكل ما حصل من البح ينبغي أن يكون بينك وبين رب المال أثلاثاء بعد أن تتم 
له ما أقررت أنه رأس المال» وتصير جائحة ما يزيده الخار ج عنكما عليكما في 
الربح» و يحست اراس امال ا فالذي حصل بعد زوال المنكر مائة 
وخمسة وسبعون» فمائة وخمسون رأس مال القراض» الفاصل خمسة وعشرون» 
بينك وبين رب المال على ثلاثة؛ فثائهما لك وله الثلئان؛ لأن في قولك خمسة 
وعشرين» وذلك اثنا عشر ونصف'. قال محمد : ولائقبل هاهنا شهادة الآخر؛ 
لأمها إن قبلث» جرّت إليه نفعا. 


وقال وة :زان هال واخ ومن "امال مات ترضنا ما وان الان 


راس الال مائ ومائة هي لي. فإنَّه يُصِدّق مدعي المائة لنفسه, ولا شيءَ لصاحبه: 


ا N E‏ ا 
حاز لنفسه. لنفسية: وقال ابن القاسم : للذي اذّعى المائة ربح أربعة دنائير» وسدّس» 
ورب المال مائة ونمانية وثلث؛ ا مقرّان في مائة لربٌ المال» فاعفدها وتبقى 
مائة يدّعيها أحدهماء والآخخر يقول لسن لي فيها إلا رَبُعُهاء ونصفها لربٌ المال» 
فيقال له : دعواك لغيرك لايعباً بهى فسلّم لصاحبك ثلاثة أرباعها التي لا تدّعي 
ا و و و الت و قلت 
ا فإذا أخذ منها اثني عشر ونصفاء قال رب المال : كل ما حصل من 
الربح» فحظي مثل حظك فاقسمها بيني وبينم على ثلاثة؛ لك تلها أربعة 
وسدسٌ» ولي ثلثاها ثمانية وثلث. 


قال تمك + إن: كانت امعان د ادها كان اقول قوله مع بمينه» وإن 
انت بيد كل وداه قال كفن أل ا أن ما بيده رامن المال» إلا أا 
أخلطنا الجميع ريا وأخذ كلل واحد منا من الجملة مائة. فقد أَقرٌ أن نصف ما 


(1) في الأصل وأيا صوفية الثانية (ولك ائني عشر ونصف) والصواب ما ألتناه. 
(2) في الأصل وأيا صوفية الثانية (تدعياها) بحذف نون الرفع والصواب ما أثبتناه. 
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بيده رأس مال وان مسین ربح» له منهما اثنا عشر ونصف:1!, يلم ما بقي 

لربٌ المال» فإن 0 الآخحر بمثل ذلك» تمسسّك بخمسة وعشرين» وقسمت خمسة 
وو بين رب الملل والمُقرٌ الأول وقد قيل : الخمسة وعشرون0©© بينه وبين 
رب المال أثلاثا وكذلك إن أقرٌ الآخر أخذها منه. كذلك قال محمد : وإن كانوا 
ثلاثة معهم ثلاثمائة» فقال أحدهم : رامن المال خمسون» والبقية ربح. وقال 
الاجر زان المال مائة. وقال الآخر : بل هو مائتان» فلمدّعي كارة / الربح 
تك نصف الربح على دعواه» وذلك اثنان وأربعون دينارا إلا ثلثه» وهو سدس 
جميع الربح» وللثَاني من الرّبح حمس ما بقي من الربح على ما يدعي أنه الزبح؛ 
لأنه زال مع الأول منهم سهم من ستة» فيأخذ اثنين وثلاثين إلا ثلغاا»»؛ لأنه 
يقول : : الربح مائتان؛ لربٌ الال سائ ولکل واحد منا ثلاثة وثلاثون ا فقد 
تزيد الأول على حقه [نمانية وثلث فهى علينا أخماساًء ثلاثةٌ أخماسها على رب المال» 
وعلى كل واحد منا خسها ضار عا يقر نهدي رض يخا مانا ايا خن 


1 وذلك اثنان وثلاثون إلا تلغا(ك ثم ينظر ل ما 8 من الربح؛ فيكون‎ EOE 


أرباعاء ثلاثة أرباعه ل المال وربعه لقّالك؛»؛ لاله يقول : البح ماڌ على سنّة 


أسهمء ذهب اثنان منها بسهمين ظلماً فيهاء فما حصل بعد ذلك فلي ربعه 
0 1 ثلاية باعي واباني سبعة كه 2 ثلغا(7) 00 00 سبعة إلا 


3 وثلاثون وثلثان» وللًالث سبعة 1 ثلثا(9» فذلك ثمانون 00 


(1) في الأصل وأيا صوفية الثانية (له منها اثني عشر ونصف) والصواب ما أثبتناه. 
(2) في ص (وقسمت خمسة وعشرين) والصواب ما أثبتناه. 

(3) في الأصل وأيا صوفية الثانية (وقد قيل الخمسة وعشرين). 

(4) في الأصل وأيا صوفية الثانية (إلا ثلث) والصواب ما أثبتناه. 

(5) ما بين معقوفتين ممحو من الأصل منبت من أيا صرفية الثانية. 

(6) في الأصل وأيا صوفية الثانية (إلا ثلث) والصواب ما ألبتناه. 

(7) في الأصل وأيا صوفية الثانية (إلا ثلث) والصواب ما أثبتناه. 

(8) في الأصل وأيا صوفية الثانية (مائتين وعشرين) والصواب ما أثبتناه. 

(9) في الأصل وأيا صوفية الثانية (إلا ثلث) والصواب ما أثبتناه. 
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ومن العتبية'» قال سحنون : وإذا كانا عامليّن فأتيا بمائتين» فقال 
أحدهما : رأس المال مائتان. وصدّقه رب المال» وقال الآحر : رأس المال مائة 
والرُبح مائة. فإن كان الذي قال : رأس الال مائتان عدلأ» حلف معه رت المال 
واستحق المائتين» وإن لم يكن عدلاًء فليأحذ من كل واحد خمسين التي اجتمعا 
عليها من رأس الال ثم يقال للعامل : رأس المال مائنان» ادفع إليه ما في يدك 
أيضاً؛ إذ لا ربح لك حتى يتم / رأس المال» ويقال للاخخر ”م التي في 
يديك أنت مقر أن نصفها لك, ونصفها لربٌ المال» فاذفعه إليه» وأنت على ما في 
يديك مُصدّق» ولو أتيا بثلاثمائة» وقال أحدهما : رأس المال مائة. وقال الآخر : 
بل هو مائتان : وصدقه ربٌ المال» وكذب الآخر, فليدفعا إليه مائة اجتمعا عليهاء 
خمسين من يد کل واحد» ولا يحلف هاهنا رب المال مع شهادة الذي صدّقه؛ 
أنه چا لاله يقول له : اذفع إلي المائة الباقية بيديك؛ إذ لا ربح لك 
تی اکم راس مالي فإذا قبلت شهادئه لأحذ رب امال المائة منهما جميعء فينتفع 
بشهادته فأسقطناها لذلك, ثم يُقال له : ادفع ما في يديك وهو مائة ‏ إلى رب 
المال؛ لأنه لا ربح لك حتى يتم رأس ماله. ويقال للاخر : : اذفع نصف المائة الي 
في يديك إل رب المال؛ لأنك زعمت أنها ربح( » وقلت نصفها له ونصفها ل 
قات شاق فيما في يديك» وليس للعامل الآخر ول غل المال في هذه 
ی ا مق أن ارت الال تعفن الزبح» فهو ذلك وإِنّما دخولك على 
صاحبك وقد جحدك. 


أثلاثاء له تاقينا ولربٌ ا اللغان. 


(1) البيان والتحصيل» 12 : 392. 
(2) في الأصل رأيا صوفية الثانية (الخمسين) والصواب ما أثبتناه. 
(3) في الأصل وأيا صوفية الثانية رزعمت أنها ريحا) والصواب ما أثبتناه. 
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ومن كتاب سحنون : وإذا أنى العاملان بثلاثة الاف» فقالا : رأس المال 


ألف. قال أحدهما : والرّبح ألفان» وصدّقه رب المال» وقال الآخر : ألف 
وخمسمائة هو الرّبح وخمسمائةٍ لفلان شريكٌ بها في المال وأكذبه رب المال. 

قال سحنون : 3 كان العامل المقر لفلانٍ عدلاء وفلان حاضر / يطلب 
ذلك» حلف معه» وأخذ خمسمائة, ويبقى ألف وخمسمائةٍ رحا بين العاملين ورب 
لمال. وقاله المُغرة» وابن دينار. وإن لم يكن عدلأء فإن بيد كل واحدٍ ألفاً 
وخمسمائة رأس ماليء وألفأ حا“ والذي لم بُقَرّ يقسم هذا الألف بينه وبين رب 
الملل نصفيّن, وما المُقِرّ فإن في يديه من الخمسمائة التي أقرّ بهاء مائتين 
وخمسين2) فيأَذُها المُقِرٌ له» وتبقى سبعمائة وخمسون بينه وبين رب المال» وفي 
آخر الكتاب باب مسائل مختلفة, وفيه مسألة من معنى هذا الباب. 


في العامل يدعي رد القراض» ودعوى رد الوديعة والعاريّة 
والعامل بذعي بعد المُفاصلة أله بقي شيء. أو قبل المُفاصلة 


ومن كتاب محمد, قال ابن القاسم» عن مالك قال كل من يُقبل قوله في 
التّلفء يُقبل قوله في الردّ فالوديعة والقراضٌ يُقبل قوله في ردّهما إن لم يكن أخذهما 
¥“ 


قال ابنْ القاسم : ولو قال رب المال بين : دفعثٌ ذلك إليّك» وقد ماثواء 
فليحلف العامل, ما دفعته إلى ببيّنة. وييراً. محمد : ويكون في بمينه» ولرددثه إليه» 
أو أله ضاع بجمع ذلك في يمين واحدةء.فإن نكل» حلف رب المال وأغرمه. 
قال ابن القاسم : ولو أقام رب المال ببيّنة ولم تُقبل» فليس له أن يُحلّفه أَنّه 
ما أشهدهم عليه. محمد : إذا أقرّ أنه أشهدهم, ل يَضره؛ لأنّه يقول : عرفت 
نهم لا يُقبلون:. فهم كالعدم» أرأيت لو أشهد نصرانيين أتحلفه ؟. 
(1) في الأصل وأيا صوفية الثانية (فإن بيد كل واحد ألف) بالرفع... (وألف ربح) زاب ما أثبتناه. 
(2) في الأصل رأيا صوفية الثانية (مائتان وخمسون) بالرفع والصواب ما أثبتناه. 
(3) في الأصل وأيا صوفية الثانية (إنهم .لا يقبلوا) بحذف النون والصواب ما أثبتناه. 
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قال : فإن أقام شاهداً عدلاً أشهده عليه بالقبضء قال / يحلف معه رب 
المال» ثم يُقال للعامل : أقم البيّنة ارد وإلّا حلف رب المال يمينأ ثانية فأرُدٌ إليه 
شيئاً. قاله ابن عبد الحكم. قال ابن القاسم : ولا يُقبل قول المُستعمر. قال 
مالك : ولا الصْنّاع في الرّدّ إلا ببيّنة» قبضوا ببينة أو بغير بيّنة. وقاله أصبغ. قال 
ابن القاسم : والمُكتري مُصّدَّق في الزن كان يُغاب عليه أو لا يغاب عليه 
أخذه ببيّنة أو بغير بينة. 


قال محملٌ : : وينبغي أن يكون كالقراض والوديعة» ويقبل قوهم ف انلف مع 
أيماغهم» فان أخذوه ببينة» لم يُقبل قوهم في الرّدّ وكذلك المُكترى فيما 3 
عليه . وقاله أصبغ» قال محمد : وكذلك إن اکتری ما لا يغاب عليه فادّعى 59 
و يغاب عليه. قال : ويَصدّق العامل في دعواه هلاك المال. قال عطاي 
ومالكٌ» الت : ولو كان غير ثقة» وليس عليه إا المين إن انّهمه. 


ومن العتبيّة:1» من سماع ابن القاسم» وعن العامل يُحاسب صاحبه» 
ويقول : قد حملت لك على نفسي. ثم يقول : نسيثٌ الرّكا وغير ذلك. قال : 
لا يُصدَّفُ إلا ببينة أو أمر لا يُستسكرٌ فيه قوله» وما يُعرف به ثبات دعواه. 

قال ابنْ القاسم : وسمعتةٌ قال في مُقارض عمل ودفع إلى صاحبه رأس ماله 
ورحه ثم جاء بعد ذلك يطلب نفقته» ويقول : أنفقت من مالي ونسيتثٌ. قال 
يحلف» ويكون له ذلك. 


قال في كتاب محمد : وكان مالك خفف التّفقة يدَّعيها بعد المُفاصلة. 
ورأى أن يُقبل قوله . وروی عنه ابن القاسم» أنه لم يُقبل قوله في نسيان الرّكة إا 
بينة أو أمرٍ يُعرف به وجه قوله. قال محمد : فيوْمِرٌ / العامل بزكاةٍ ما صار له ومن 
كتاب محمد, قال في العامل يشتري جارية» ويقول : زدت فيها من عندي. فهو 
مُصدَّقء ولا يحلف. قال مالك : وإِنْ قال حين قدم من سفره : أنفقتٌ من 
(1) البيان والتحصيل» 12 : 4 
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عندي لأرجع به. فذلك له ويحلف. وكذلك إن قال : ودَّيْثُ كراءً أو قصارة. فله 
أذ ذلك. ون اعترف ما بقي في يَدِهٍ منه» فن جاوَرُهِ لم يتب رب المال ما جاور 
قال : وهذا لم يخرج المال من يده بعدُ. ش 


في العامل يُسأل عن المال» فيقول : هو عندي, 
وأقرٌ ثم يقول : قد هلك أو يجحد القراضء أو الشّراى 
فلمًا ثبت عليه. قال : تلف أو ردذته 

من كتاب محمد قال ماللكٌ : وإذا سأله عن المال» قال : هو عندي 
وأقرّ فلمًا أخذه به قال : قد هلك منذّ مِدَّةٍء وإِنّما أرذت بقولي بقاءه عندي. 
فاه يضمن ويُرْحذ بأقل قولهء إلا أن يأتي بأمر يُعرف به قوله. 

وكذلك إن أقر بربح كذاء ثم لا يطالبه. قال ذلك» فلا يُصَدَّق إلا بأمر 
يُعرف به ما قاله. وقاله ربيعة» والليث. ومن العتييّة» روى أبو زيد» عن ابن 
و في العمل بيده مائة قَرَاضأَء فخسر فيها خمسین» فأخير ذلك اا 
تسلف منه خمسين فأراها ارب المال لاله يظنٌ ألا حسارة في المال». فلمًا دفعها 
حبس رب المال ماله قال : إن أشهد على ذلك وأخبر بما خسرء فلصاحب 
الخمسين أحذها, وروی عيسى» عن ابن القاسم» عمن دفع إلى رجل مائة دينار 
قراضأء وجعل لآ خر خمسين على أن يشخصَ صاحب الحمسين والفضل فيبماء 
فضرب بالمال» : ثم قدم فطلَبّه رب ب المال / بماله» فقال : لم يُعطني شيئاً. فجحده 
حينأ» ثم قال بعد ذلك : تلف مئّي. قال ابن القاسم : أيضمٌ ناس مالا إلى رجل 
خرج من المدبنة؛ ليله إلى قوم» فلمّا رجع ذكر الذي أمر بالدّفع إلييم أله لم 
يدفع إليهم شيعا فطولب» فجحد, وقال : لم يبُعثوا معي بمالي. فقامت عليه البيّنةء 
فدفع ذلك إليه» فلمًا تبتث» قال : ضاع مني ؟ قال مالك : يحلف بالله لضاع» 
ويبرأً. وكذلك ما سألتٌ عنه يحلف أنه ضاع منه» ولا شيءَ عليه 


(1) البيان والتحصيل» 12 : 3 
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وقال عيسى : إذا جحد حتى قامت البَيّنة لم يُصدَّفء وغرم. وبلغني ذلك 
عن مالكُ. وعن العامل يجَحَدٌ الال ينا م يدعي بعد ذلك أنّه قد رده» قال : 
إن ١‏ اکل ذلك بالكل وله غرمه» وليس من اذَّعى القضاء مثل من زعم أله 
ضاع. وني سماع ابن القاسم : ما عليه إلا بمينه بالله» ويبراً. 


في العامل يُسامحه رجل إرفاقاً لربٌ المال 
هل يد حل فيه العامل ؟ 

من العتيّة2. روى عيسى؛ عن ابن القاسمء في العامل بالقراض يتاع 
مُرأء ويكتري عليه مركباً إلى القَلرّم بعشرين دينارأء فلمًا وصل سال 
المكب : لِمَن الثَّمْرُ ؟ فقيل له : لفلانٍ صاحب الال. فلم يأځذ منه كرا 
وقال : قد اولاني خيراً. هل يكون ذلك لربٌ المال خاصّة ؟ قال : إن لم يكن 
علم رب المركب أن المال قراضٌ بالعشرين لربٌ المال» وإن علم أله كان قراضأء 
وقال : ما تركمّها إلا له وحده. فهو مُصِدَّقُ أيضاً في ذلك وإن قال : علمتٌ أنها 
قراض» وتركتها مُكافأة له. ولم أذكر له وحده. كانت بينهما على قراضهما. | 


في الجناية على العبد من مال القراض 
من كتاب محمد : وإذا قتل عبد من القراض» قتله عبد فاختلفا في 
التِصّاصء فلا يصن إلا باجعاعهماء ومن طلب قيمته فهو أحنٌ وما أخذ من 
قيمة أو سلّم إليهما القاتل» فذلك على القِرّاضء ولو قتله رب المال» لودّى قيمته. 
قال ابن القاسم : إلا ألا أكون في عبدهما الذي تله العبدٌُ فضل عن رأس المال» 
فلربٌ المال أن يقَتصّ أو يعفوء ولا قول للعامل إل أن يكون في فضلء فله أن 
عفر وإ کو الال 1 


رى البيان والتحصيل. 12 : 356. 
(2) في الأصل وأيا صوفية الثانية (إن المال قراضا) والصواب ما أثبتناه. 
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في القِرراض والإجارة بين المُسلم والكافرء 
وأحد المُتقارضيّن يسلمء وفي القراض خر 
من كتاب محمد : ولا يواجر نفسه من نصرانيء ولا أذ منه مالا 
قراضأء ويُفسخ ما لم يعمل» فإذا عمل ترك حتى ينض فيفسخ» وأفسحٌ الإجارة 
متى ما عُلِمَتء وله بحساب ما عمل على ما سمّيا. قال محمد : وإن دفعت إلى 
نصراني قراضاً بشرط آلا يشتري إلا سلعة كذاء وهي موجودة كل زمانِء فلا خير 
ا ا امحل الربا امنتتحلٌ أن يُخالف شرطك. وكره ماللكٌ أن يُعطيه درهماً 
يشتري له به شيكاً. قال محمدٌ : فإن فعل. فلا أذ نا اشترى له ولا يفسحٌ 
شراء النُصراني إيّاه. قال ابن مير : بل يأحذه» وقد ساق الي ع أهل خيبر 
وهم يُنُفقون من أمواهم وتجاراءهم؛ قال محمد : وكذلك إن قارضه فأفسحه وارد 
إلى المُسْلم رأس ماله وله دفع كرمه / إليه مُساقاةَ إن كان لا يَعْصِرُه خمراًء فإن 
قاسمه فأراد أن يعمل خمرأء لم يُمُنعء ولكنْ لا يعود المُسلم على مُعاملته. 


ومن العتبيّة, قال سحنون» في نصراني» قارض نصرائياً فأسلم رب المال 


ولال في خمر فيه ريځ أو لا ربح فيه قال : هي مُصريبة على رب المالء ويتعظر إلى 


قدر 00 07 فيُعطاه 2 دقرا مانب 100 0 


مسائل مختلفة من كتاب القراض 
من العتبيّة2), 3 ماع ابن عابم قال مالك : لا باس أن عل 


د ذهباً م غين الذهبية الذي بینہما» يدفع إليه من ماله ثم 
يأخذ هو من مال القراض» وم يجزْه سحنون إل في شيء حاضر ويدا بيد 
)1( البيان والتحصيل,» 2 : 401 

رى البيان والتحصيل؛ 12 : 2 


ر (في) حرف ساقط من الأصل وأيا صوفية الثانية زدناه لاحتياج الكلام إليه. 
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وعن العامل يُعطي التاقن كس بوا ا اكرات أو ته الا ف باس 
بذلك. 

ومن عا عيسى» عن ابن العام : ومن أخذ عشرة دنائير تنقص خروبة» 
فاشترى بها ا فباعها بعشرة قأئمة» ذ فأراد أن يدها ويُعطي للعامل قدر ربحه 
ورقاً 3 تبرا» أو يأ ىزهم ويعطيه ما يَنُوبه دنانيرَ فلا يصلح ذلك؛ لاله ذهب 

قال سحنون» في ربٌ المال يأذن للعامل أن يبضع» ثم يُسافر رب المال» 
فأبضع معه العامل» فلمًا جاء رب المال للبلد» عرف ضربه وماله بعينه» فاشترى 
به» لمن ترى الفضل ؟ قال لربٌ المال؛ لأ العامل لم يشتر له شيعا» وليس / من 
س القراض أن يُبْضع العامل مع رب المال. 

ومن كتاب ابن حبيبء قال مُطَرْفْء عمَّن قال عند موته : ني قومت 
جارية ابنتي فلانة على لان بألف درهي» وجعلت فضلها بينهماء وقد بعث إليَّ 
بالألف فمات هذاء وقدم الرّجْلء وقال : إِنَّما باعنيها بيع بت قال : الرَجُل 
مُصِدّق. وقلت : فلم لا كان الفؤل قول الت لاله قول ٠‏ به تضفها ؟ 
قال : لو قال هذاء كان القول قوله» لكنّه إنّما قال : وها كلها عليه» وجعلتٌ 
فضلها بينهما. وهذا لا يجوز في البيوع» فمن اذَّعى ما لا يجوز واخر ادّعى 
الجايرٌ فالقول قول مُدّعي الجايزٍ. وقال أصبعُ : لا 6 قول واحد منهما. ويرى 
نمن الجارية الذي بيعت به لابنة الرّجلء وللبايع أجرٌ مثله. وقال ابن حبيب بقول 
مُطرف. 


ئ بحمد الله وعونه 


بو دك 


135/9 /ر 


بسم الله الرهن الرحم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم 


م جوز من المساقاة 

من كتاب ابن المواز قال مالك : ما جاز بيعه» أو جاز كرائه» لم تجز 
مساقاته؛ لانه يترك في الارض كراءً معلوماء ويرجع إلى غرز الجزء مما تنبث ويدع 
في الثّمرة نمنا معلوماء ويرجع إلى المُساقاة فيصير أجره» على جذها ومؤنتها. 

وف الموطأ 9 مساقاة ما حل بيعه ؛ کالاجارة» قال سحنول» ف مُساقاة ما 
جاز بيعه» هي إجارة جائزة وينبغي في قوله ألا تجورٌ في الرر ع لاله قال : الخصده 
وهذه بنصفه هذا لا وز عنده. 

ومن كتاب محمد قال مالك : وإن ساقاه حائطأً بثمرة حائط اخر» لم يجز» 
إل أن تكون ثمرة الآخر قد أَزُمتء, فهي إجارة جائزة» وإن لم تزه لم يَجُر فإن 
نزل وقبض تلك القّمرة» فلْيرَةٌ قيمتها إن قبضها يُطبأء أو مكيلتها إن قبضا ثمرأء وله 
أجره في الحائط الذي أسقىء وله ما أنفق فيه وتجورُ المُساقاة في التخل بعد 
جذاذهاء وكذلك إن كان فيا بعد ثمْرة لم يبد صلاحُهاء فالمُساقاة فيها جائزة» 
وكذلك ال وقاله سحنوك» ف العتبمّة(!). 
رل في الجرء الثاني عشر من البيان والتحصيل صفحة 167 يلاحظ أن هذا القول لم ينسب لسحنون 

فقد جاء فيه قال العتبي : قال سحنون لا بأس بمساقاة النخل بعد أن يبدو صلاحها. وعلق ابن 


رشد على ذلك بقوله : قول سحنون هذا خلاف مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في المدولة 
لأنه نص فيها على أن ذلك لا يجوز لأن فيه منفعة لرب الحائط إلح... 
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ومن كتاب محمد قال : وإن ساقاه شجراً صغااً لا يطلع فيها طعم من 
عامهاء أو زرعاً لم يطل من الأرضء لم يج ولات إن ساقاه خلا فيها تمرة وقد 
طابث» ساقاه إيّاها سنين» فإن نزل في ذلك كله فهو أجيرٌ في السنّنة الأولى» وما 
بعد ذلك إذا أتت الثّمرة على مُساقاة مثله» كمن أخذ قراضاً عرضاء فان أدرك 
قبل مجيء ثمرة قابل» فسخ وأحذ إجارة مثله ونفقته» وإن لم يُفسخ حتى أنت ثمرة 
قابل» َم يفسخ إلى بقيّة السنين. قال مالك : وتجوزٌ مساقاة الررع وقصب 
السكر. 

قال ابن القاسم : والبقل مثل الفجلء والجرّر» واللفت» والبصل» .وشبهه 
وذلك كله إذا ظهر من الأرضء عجرٌ عنه صاحبّه أو لم يعجز. قال ابن 
عبدوس : القياسسٌ عندي في ألا تجورٌ مُساقاة الرّررع. قال في رواية ابن وهب» عن 
مالك في الزرع يعجر عنه ربّه فيُساقيه. أرجو أن يكون خفيفأء وليس بالموطأً 
كالئّخلء وقال أيضا : جائز : وقال ابن أبي سلمة : وكذلك المقتاةء وقصبٌ 
السكر. وقال في المقتاة /» في رواية أشهب : إِنّما معت ذلك في الررع يعجر 


2 


عله ربه. 


قال ماللكٌ : فان شاقاة فی السك فجائرٌ إذا ظهر وعجز عنه صاحبه» 
ولا يجوز أن يد يشترط خلفته» وكل ما يجذ أصله» فيخلف» مثل الموز» والقصب» 
والقرط» .وشبهه من البُقول» فلا يجوز سقاه وإن عجز عنه ربه. محمد : وكذلك 
اللفت والبَصّل» والأصول ا مغيبة مما لا يدّخر وهو كالبقل, وقاله ابن عبد ا کي 
وهو اح إلا وفك ال فة قال : وإذا كان في الحائط أنواغ مختلفة» فحل 
بيع بعضهاء وباقيه لم بحل بيعهء وم يعم فجمع ذلك كله في المُساقاة» فإن كان ما 
أزنهى لآق في الحائط» جارّت المساقاة» وان کارء لم تجُزء لا فيه ولا في غيره» 
وان ساقاه نخلاً وفيها شجرٌ من رمان» أو عنب قد طاب» فإن كانت لزيقة الشخلء 
. وتشرب معهاء فجائرٌ ولا بأس أن يسقيها إلى ن تجذ؛ لأنّها غير مُباينة للنخلء وا 
يشترط العامل منها شيئأء وإن شرط أن تكون مع التّخل على سقاء واحد فيها 
يستقبل من بعد جذ هذه النَمْرةء قال مالك : ذلك جائرٌ. وقال أحمد, في الرّمّان 
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الذي طاب وسقيه : إن كان يسير جازء وإن كان كثيرا لم يجر. وأجاز ابن 
وهب مساقاة المرسين» وهو الرّيحان. قال ابن القاسم في رواية أصبغ عنه : 
لا جوز» ثم رجع فأجازه. وثبت على هذا محمد : وأحبٌ إِليَّ أل جوز» كأنّه امور 
والقصبٌ, إلا أن تكون أشجارها ثابتةء وإنما يُقطع منها أحطابها الابتة في كل 
عام» كالسّدرء ولا تجوز مُساقاة الموز والبقول والرياحين» وإن عجز عنه ره / 
ولیس كالورد والياسمين هذه شجرٌ تساق, وإِنْ لم ينجز عنها وأنا نكره المُساقاة ما 
يُقطع ويخلف» كالقصب الحلوء أمّا اللَّمر بطع والأصل ثابت» فتجوز مُساقاته, 
كالتين» والجميز('»» والقطن, والمقاني» وإن كان بطنا بعد بطن. 

ومن العتبيّة:2», من “ماع ابن القاسم : ومن ساق نخلا وفيها يسيرٌ من الموز. 
مثل الثُلثء فأدّىء اڪ أن تجوز مساقاتة. قال مبخبون':'إذ كان الموز داخخلا 
في المساقاة» فإمّا إن اشترطه العامل» فلا يجوز. 


ومن سماع أشهبء قال مالك» في الحائط يكون فيه ابقل وغير البقل : فلا 
بأس أن يُساق ذلك في سقَاء واحد. قال في الواضحة وغيرها : على جُزء واحد. 
وكذلك كان في خيّبر وفيها النضج» والتين» والبقل» كلها على الصف. 


العتبيّة:3», قال أصبغ» عن ابن القاسم, في الرمحان» وقيل إن أصوله تعظم 
قال : إذا كان يُجنى هكذا كل وقتء لم تجر مساقاله؛ لاله يحل بيعْه إذا بدا 


(1) الجميز والجميزى واحدته جميزة : شجر يشبه ثمره ثمرة التين من أصل إفريقي يعمر كثيرا ويتميز بجودة 
خشبه وأوراقه الكبيرة : ثماره الصغيرة لا تخرج من فروع الأغصان بل من سوقهاء أصبحت زراعته 
مهملة. 

(2) البيان والتحصيلء 12 : 147 إلا أنه يلاحظ تناقض في الحكم بين ما هنا وبين ما هو منصوص في 
العتبية فقد جاء فيما : قال سحنون إن كان الموز مساق مع الموز جاز وإن لم يشترطه العامل لم يحل. 

رة) البيان والعحصيلء 12 : 177. 

(4) في البيان والتحصيلء رفي المرسين) عوض رفي الريحان) والمعنى واحد وقد تقدم للمؤلف أن عبر عنه 
بالمرسين في مكان آخر. 
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أوّله. قال ابن القاسم : وزيتون البعل إِنّما فيه الحرث» ولا يُسقى» فمساقاته 
جائزة» وكذلك التّخل والكرمُ. 
ومن الواضحة» وتجوز مساقاة قصب الحلوى والمقاني والبصل» ما م يطب 


حتى يحل بیعه» كالرّرع يعجر عنه ره عن سقيه إن كان يُسقى, أو عن عمله إن 
كان بعاذد1) وله عمل ومونّة مما إن ترك خيف عليه التلف» و 0 


مُساقاته» فأمًا شجر البعغل» فتجورٌ مُساقاته. وإِنْ لم یکن فيها عمل ولا وى 
ولا لها / جراية وجداذ وثمر. وقد أجاز العلماء مساقاة نخلة أو نخلتين» ولا تجوز 
مساقاة البقول كلها؛ لأنَّهِ يجورٌ بيعها إذا بدا أوّهاء كالموز» وليس كالمقاتي؛ لأ 
ذلك نباٿ واحد» کالٿين يتفاوت طيبه» وليس كشيءٍ يأتي بعد شيءِ كالقصب. 

ومن العتبيّة2', قال سحنون» في الفجلء والإِْقْتاريّ والعُصفر» وقصب 
السّكرء والوزد, والياسمين : تجوز فيه] المساقاةء وإنّما تُوضع منه الجائحة إذا 
بلغت القُلْتْء وكذلك الجائحة في الموز» إلا أله لا تجوز مُساقاته وما الرُعفران» 
والرحان» والقصبء والقرط فتوضع في قليله وكثيرو, ولا وضع فيه المُساقاة 
نحل قصب السك داك وإن أراد اختلافاً من قوله فيه. 

قال : وكره المُساقاة في الكَمُونَء كالرّرع» وإِنّما يراد حبّه لا شجره. قال 
ابِنُ حبيب : وتجوز المُساقاة سنتين» وثلاثأء وأربعاًء إل أن المُساقاة بالأجر من 
العلّة» وني الكرَاء في أرض السّقي بالأهلّة ليس بالاجرة. 

ف مساقاة الأصول مع البياض» ومع ما لا يساق 

من كتاب ابن الموَاز قال مالك في البياض البع للأصول» مثل الث فأدنى : 
فلا بأس أن يُشترط في المُساقاة إذا كان على مل ما أخذ الأصول, وأحبٌ إليّ 
أن يلقى للعامل» فإن شرطاه بينبماء فجائرٌ إن كان البذر والمُؤنة من عند العامل. 
ر :الل من الاش + ما سق العداء ول شف عام ا 


(2) البيان والتحصیل» 12 : 163. 
(3) ما بين معقوفتين غير واضح في الأصل أثبتناه من أيا صرفية الثانية. 
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بذ أ كان لا تعض قاط E‏ 

قال ابن الموّاز: وإِنْ سكتا عن ذكر البياض في العقد» فما زرع فيه العامل 
فهو له خاصّة وإن سكا عنى ثم تشاحًا فيه عند الرّراعة» فهو للعامل. وقال ابن 
حبيب. ومن كتاب ابن سحئون, روى ابن نافع» عن مالك في العامل يزرع 
البياض بغير شرط فیه» ثم ينكر<!؛ عليه رب الحائط» قال : عليه كراءً الأرض لربٌ 
الحائط. قال ابن عبدوس : وإِنَّما يُراعى البياضٌ عندي أن يكون تبعاً لثمرة جميع 
التخل» وإِنَّما يجورٌ هذا إذا اشترط أن يكون ما أنبتت بينهماء فأمًا إن ألفي للعامل 
فإنّما يُراعى هل هو تب لحصة العامل خاصّة. 

ومن كتاب محمد, قال مالك : وإن شرط البياض للدّاخل عليه وعلى ره 
البذر» لم يَجُز. قال محمد : وكذلك لو شرط حرثه على ربّه» فسخت المساقاة» 
وكان للعامل أجرٌ مثله. وقال أصبعٌ : مُساقاة مثله بغير حجةِ. وقول مالك 
لاتا را اقرط نك أن ال ا العمل عل ا ل 
وما نبت فيه بينهماء لم يزه وكان العامل أجيراء وقال أصبغ : له مساقاة مغله» 
ولیس ذلك بشيءِ.» ولیس کون البذر کله من عند العامل بزيادة» بل ذلك نة 
المُساقاة. قال : وهذا البياضٌ الذي يجورٌ اشتراطه لا ثبالي» كان من أضعاف 
السسّواد و مُفرداً عن الجر فذلك جائر إن كان تبعاً . قال :ولا يجوز 5 مساقاة 
الرّرع إذا كان له بياضٌ مثل ما يجوز في بياض / الأصولء على ما ذكرناء وأحبٌ 
إلينا أن يُلقى للدّاخل وحده» وبِذّْره وموئته على الدٌاحل» كان له أو شرطاه بينهماء 
وان كان على ربٌ الحائط بشيء من مؤنته» لم ييز ويكون للعامل إجارة مثله. 
وقال أصبغ : مساقاة مثله» وليس شيءٌ. وإذا ساق زرعه وفيه شجرٌ تبع للزرع»› 
فرُوِي عن ابن القاسم» أَنّهِ بخلاف البياض وكراء الأرض. قال : ولا يجوز على سقاءِ 
واحدء ولا يُلقَى للعامل» وكذلك إن كان الرّر ع تبعاً للشّجر, وجعله كحائط فيه 


(1) كتبت في الأصل بغير نقط. 
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أصناف» وروی ابن وهب» عن مالك» أن ذلك جور أن يلقى للعامل إذا كان ش 


تبعاء لمكتري الدّار فيها نحل يشتر ط هي تبح بشرط ثمرهاء ولا يجوز أن تكون 
يما قال عسل ا د ا الشّخل والرّرع إذا كان الدَّاخل يسقيه. 
محمد : وم أجذ من اختار هذا القؤل» وقول ابن القاسم هو المعروف» وهو 
بخلاف البياض» ولیس كالدّار. والأرض ٹکتری وفيها نخل أو زرع واشترط ذلك» 
والرع إذا كان تبعاً للشخل» جاز فيه معها المساقاق وإِنْ م يعجز عن الزرع 
3 وإن كان الشخل تبعاً للع م جز حتى يعجزاعن الزرع ره وإن كان قال 
مالك : ولا بأس أن يُساق الخائط وفيه من الموز ما هو تبع قدر الث فأقل. قال 
محمد : ولا يكون لأحدهماء ويكون بينهما على سقاء واحد مثل الزَّرعَ الذي مع 
النّخل كا قال ابن القاسم فيه» .وقاسه على الحائط فيه أصناف. قال محمد : وقول 
مالك في الموز يرد رواية ابن وهب عنه. في الزّرع والتّخل وإن ساق نخلاً فيها 
بياضّ قدر القُلْثْ /» واشترط الدّاخل أن له ثلاثةٌ أرباع البياض» فأباه ابن القاسم؛ 
وقال : إِمّا على سقاءِ واحد أو يُلقى للعامل. وأجازه أصبعٌ» وقال : كا جاز أن 
یکون له كله جاز أن يشترطأ کنو لر ا انط 

وقال أيضأ أصبعٌ مثل قول ابن 0 : لا جور إلا على أحد الوجهين» فان 
وقع بذلك زيادة في المساقاة» وله مساقاة مثله يريد على مذهب أصبغ. قال ابن 
القاسم : فإن ساق حائطه خمس سنين» وفيه بياضٌ هو تبغ وشرط أن البياض 
للعامل خاضة ول سنة» ثم يبخرج من المساقاةء م يَجَزْ كمن أخذ حائطين 
مُساقاة سنين على أن يرد أحدهما بعد سنةء وهو خطأء قال مالك : وقد كان في 
خيّر حين ساقاهُم رسول الله عه زرعٌ يسيرٌ وهي على حاها اليوم. 

فج افيه ل سه ر ا عن ا و 
حائطاً فيه بياض. هو تبعٌ» فامئتئناه العامل» فاجتيحت ثمرة النّخْل وقد زرع 
. العامل البياض» أن عليه كراء البياض. قال سحنون : جيّدة؛ أله لم يُعطِه يه إلا 
على عمل السواد» فلمًا ذهب السسّوادُ كان له أن يرجع بالكراء. 
را البيان والتحصيل 12 : 8 
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ومن كتاب ابنه. قال على عن مالك : وكذلك لو عجز الداحل عن 
اليل كان عليه البياضٌ بكراء مثله. قال محمد بن إبراهم بن دينار» وعبد الله 
بن نافع : إذا كان الأصل من نخ أو كرم أو غیره» وفيه بياض هو تبع؛ أو كان 
بياضٌ فيه نخل تبع للبياض» فقال الذي ساقاه أو يُكري مته + أساقيلك ال 
وحدها أو أكريك اض وحدهاء وأحبس نخلي / وبياضي» ولك من الماع قدر ما 139/9/ر 
يُروى به زرك في السقاء أو رَرعك في الكراءء أو : لي فضل مالي اروي به نخلي» 
وما زرعت في أرضي» وليس عليك فيه سقي» فذلك كله جائرٌ وإنّما يُكره أن 
يجمع البياض إلى النّخلء أو النّخل إلى البياض» فيشترط ذلك المُساقٍ لنفسه 
على العامل خا دونه زيكون على العامل. سقيّه فيكون زيادة زادها عليه فاذا 
کن ذلك فلا بأس به. وكذلك إن 7 0 أن ا ا > فهي يادة 
دينارا وفيها شجرٌ قد طاب» 0 ع ل 
كراء الأضء فذلك جائرٌء والكراءُ تبعٌ» فذلك جائرٌ. 
ما يجوز من شروط المُساقاة وما لا جوز 
وما يلزم المساقي في عمله 
وأمد المُساقاة وذكر ما يتأحر من العدائم 
ر في رقيق الحائط ودوابه 
من الواضحة : والسنّة في الميياناة أن عل العامل > عا والتفقة 
والأر والدّوابٌ والدّلاء والأداة؛ من حديدٍ وغيوء إلا أن 0 شيء من ذلك في 
الحائط يوم الستقاي فذلك مما پستی به العامل» وان 0 يَسْتَرطه ولا له أن يعمل 
في حائط آخر» وشرط ذلك عليه لم بجر ويفسد المُساقاة. 
ونفقة الدّوابٌ والأجرٌ أو الرّقيق الذين في الحائطء وكسوئهم على العاملء 
وإن لم يُشترط ذلك عليه إلا أن أجارة الذين كابُوا فيه على رب الحائط, ولا يجوز 
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اشتراط أَجِرَّتِهِمْ على العامل» بخلاف نفقتهم وكسوتهم» وللعامل خلف ما مات أو 
مرض هن عبد أو ر عل يرث ای إذا كانوا هيوم العقد لمهم عل رب 
الحائط وإن م يشترطهع: ولو شرط الدّاخل أن خلفهم عليه» م يجز ولا على أن 
نفقتہم على رب الحائط. وال “كات هد ب 

0 : ولا يُشترط على رب الحائط زيادة إلا ما ل مل ١ق‏ أو 
العبد e‏ رب الاه خلفهماء خلفهماء ولو شط ل حلف علي هما أو شرط ال 
لا ف عي ا ولت قال محمد : وعلى الدّاخل رم قصبة البثر 
واستنباطه وقواديسه وحباله ومؤنة ة الماء والحديد, فإذا اثقضى سيقائه» كان ذلك له 
وأحذ غِلْمانه إن كان له فيه عبيد أو دوابٌ اشتراهم. قال مالك RAE‏ 
رقيق الحائط .ودوايّه في غيو» ولا جور شرط ذلك في المُساقاة, وإن شرط إخراج 
من فيه من الرّقبق والدَّوابٌء أو شرط على ربٌ الحائط أن يأتي بعُمّال ليسُوا فيه 
يومئذ» لم يَجُزْء فإن عملاء فالعامل أجيرٌ له أجرٌ مثله ونفقتّه. وكان ابن القاسم قد 
قال : له مُساقاة مثله. ثم رجع إلى هذا في المسأْلَئين وكذلك في اشتراط أحدهما 
مكيلة سمّاها وما بقي بينهما. وقال ابن القاسم : إذا شرط أن يعمل معه رب 
المال» رد إلى مُساقاة مثله. 

محمد : ف موضع اخر» من رأيه له جي ولا تا أن يستأجر العامل 
غلمان ربٌ الحائط إذا صح ذلك ولم يكن / بحدثان المُساقاة, وإِنْ كان بحدثان 
المساقاة وعلى شرط صح » فلا يجورٌ. 

ا لحائط الكبير العُلام أو الدَّابَّةَ إذا كان شيعا يسيراً [ثابتا 2 لا يزول» وإن هلك 
ذلك» أو مرض العبدء أخلف مكان ذلك بمثله, وإلاً فهو غررٌء وقاله سحنون» 


(1) البيان والتحصيلء 12 : 140. 
(2) كتبت في الأصل محرفة على شكل (ماما) والظاهر أن الصواب ما أثبتناه. 
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وقال : لا يجوز هذا في القِرّاض بشرط عبد رب المال أو دوابّه» وإن شرطء خلف 
ما مات من ذلك ويجورٌ في المُساقاة, فإن لم يشترط ضمائها في المُساقاة لم 
يجز. قال عيسى» » عن ابن القاسم E‏ 
دوابٌ وغلمانٍ في المُساقاة» وليس له أن يَسْتَئْنِي على رب الحائط إلا ما فيه من 
ذلك» وعلى رب الحائط خلف ذلكء وإذا جعل العامل استثناء ما في الحائط من 
رقيقٍ ودواب» وظنّ أن ذلك له. وإِن لم يستثيهم» فلمًا تعاقداء قال رب الحائط» 
نما ساقيتك وحده بغير دوابٌ» وارقیق. قال : يتحالفان» ويتفاسخان. 

(ع). ما معنى هذاء وهو عنده لا يجورٌ إخراج دوابّه ولا رقيقه» فقد صار 
مدعا للا لا حور له 

قال عيسى» عن ابن القاسم : ويجورٌ أن يشترط أن على العامل عصرٌ 
الزيتون. قال سحنون : وعلى العامل عصره إن كان ذلك الغالب من عمل النّاس 
بذلك البلد. قال سحنون : ومنتهى المساقاة في الزيتون جناه. قال في كتاب 
محم أن يُنْهى الزّتون على شرطهماء فان لم یکن شرط فهو بينهما. 

ومن العتبيّة!», قال سحنون : ومُنتهى المساقاة في الثّمر جذادُه بعد أن 
يتْمرء والتين والكرم قطافه» ويُبسه هو أصلّ مُساقاته وعلى العامل مبذيبُ الزّرع. 

قال أشهب, عن مالك» فيمن سقى حائطاً ثلاث سنين : اليس ذلك من 
جذاذٍ إلى جذاذ؟ قال : نعم. 


ومن كتاب محمد, ألا يسقي عشرين نخلةء فعليه سقي جميع الحائط حتى 
يجذّها. قال : وكذلك إن كانت عدائم, وهو الموحرة بالطياب. قال عنه ابن 
وهب : إذا ساق حائطأ فيه أصول مُختلفة؛ من نخل» ورمّان» وغيرو» على سيقاء 
واحدء فعليه أن يُسقيه کله حتى يفرغ منه» ويره إلى ربّه. 


(1) البيان والتحصيل. 12 : 3 
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قال عنه اچ ف الجحائط تقار منه أعذاق00), اَن عليه سقي الخائط ا 


ل عدائمه«2) وما بول منه» د المساقي. E‏ م ثّمَرة العدائم وإن 
كانت العدائِم أكنرء فعلى العامل سقي ا حائط مثل إذا جذ بعضه وبقي بعضه 
وان کان ذلك متناصفاً أو 9 فع المساقي سقي ي العدائم وحدهاء وعل 
رب ب الجائط سقي باقیه» إن کان ف الحائط أنواعّ من القّمر؛ من تين» وعنب» 
ومرس فد بعضه» وبقي بعضه لم يَطبء فقال مُطرّف : فگل ما جنئ من 
مرق فقد القضى السقاء قبا قل إن رت وقال ابن الماجشون : وهو 
اا كانت قليلةٌ أو كثيرة أو متناقضةٌ على ما ذكرنا فيها, وقاله أصبغ. وقول 
مُطرف حت إلي. ومن کتاب محمد والعتبيّة:4, قال دال : وإذا .دحل 
الحائط ا فأقام به حتى استغنی عن الماع فل" يحاسبه زت E‏ بذلك» ولا 
بأس أن يشرط على العامل ما اشترط من رباطه أو قصبه» وساقية بثره» وكنسه 


وقطع جريده وليفه» ولا يجو / اشتراط تحطم الحائط عليه؛ ويجورٌ اشتراطّه على رب 
الملل» بل هو عليه. 
قال اهم عن مالك : يشترط على العمل د كبر الوقن 


0 5 بأس أن 1 0 الدّاخل الخررص. يريك اکا لاله جزم ا 
ولا يشترط ذلك على رب الحائط. محمد : ذلك جائرٌ. قال في كتاب ابن المواز: 
فإن أصابًا ما لا زكاة فيه» وقد شرطا الرّكاةَ على العامل» فلربٌ المال من حصّة 


(1) الأعذاق جمع عذق بفتح العين : النخلة بحملها والعذق بالكسر الكباسة بكسر الكاف وهي من 
اتر كالعنقود من العنب. 

(2) العدائم : هي صغار النخل التي يتأخر.طيبها وقال الخليل هي صنف من الرطب بالمدينة تأي في آخر 
السنة ويوجد تفصيل الحديث عن حكمها عند ابن رشد في البيان والتحصيل» 2 : 145. 

 )3(‏ في الأصل (وليوني) بإئبات حرف العلة والصواب ما أثبتناه. 

(4) البيان والتحصيل؛ 12 : 149. 


(5) الزرنوق : النبر الصغير يقال زرنق الأرض زرنقة : سقاها بالزرنوق. 
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العامل الرّكاة من عَشر عشر الجميع أو تنصف عشرة. قال ابن عبدوس يفاك 
الجميع على تسعة أجزاء ء؛ للعامل منها أربعة. 

ومن كتااب ابن المؤاز» قال مالك : ولا يشترط على العامل غراس تخل أن 
بها من عندن» إن كانت عند زب الالء نا في أصل سر لا تشم فيه لمق 
فجایز» ولا جوز في كبيرٍء فإن نزل کان اچ قال محمد 5 : وكذلك إن شرط أن 
يأتي العامل بالأصلء» فهو أجيرٌ إن كان لذلك قدرٌ وإن كان يسيرا أجَرْتٌ 
المُساقاة» وأبطلتٌ الشَرّط قال ماللكٌ : ولا يجوز أن يشترط على الدَّاخل نقل 
تراب الس وإن ر وعرفه) وذلك عل ف الحائط فإن نزلا على ذلك كان له 
مُساقاة مثله» ويرجع بقيمة ما نقل على ربٌ الحائط. 

قال مالك في العتبيّة(!), ولا ينبغي للمُساقٍ أن يشترط ما على ربيع الماء من 
الغ ولا باس أن بش القداول إو كانت رسيو أن فيه :والربيع السافية» 
والجداول الشجر الصغار من البحار©» كلها. قال ابنْ القاسم» في رواية عيسى /: 

من اشترط على عامل الزیتون حمل نصيبه إلى منزله» فلا خير فيه قيل :رابك إن 
كان قريباً؟ قال : لا يُعجبني إِنْ كان مِيلاء إلا أن يكون شيئاً ليس عليه فيه 
مُؤّنة. وقاله أصبغ» قال : فإن وقع على المكان البعيد رُدٌ إلى مُساقاةٍ مثله بلا 

ابن حبيب : والذي يجوز اشتراطه عل العامل» سد الحظار وهو تحظير 
الجذور وتزریہا» وخم م العين وهو کسه وسرو و الشرب وهو تنقية الحياضٍ التي 
تكون حول الشَجّر وتحصينُ حُرُوفها وجري الاءُ إليباء ورم القف وهو الحوؤض 
الذي يفرغ فيه اللو وجري 0 إلى الطفيرة وهي بس الماء كالصّهريج وإبار 
النخل وهو تذكيرهاء وهذه الأشياءً يجوز اشتراطها عليه» وإن لم يشترطهاء لم 


(1) اليان والتحصيل 12 : 153. 
(2) البحار هنا جمع بُحرة بضم الباء وهي الروضة العظيمة. 
(3) في الأصل روإيبار النخل) والصواب ما أثبتناه. 
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تلرّم العامل» وكانت على رب الحائط» إلا الجذاذ والتدكير وسرو الشرب» فذلك 
على العامل وإن لم يُشترط. 


فيمن ساق حائطاً سقاءً مُختلفاً 
أو حائطين رجلا أو رجلين 
ومن ساق رجلاً أو قارضه 
على أن يعمل له في مال آخر 
من العتبيّة» روى عيسى؛ عن ابن القاسم» فيمن ساقى حائطه سنة على 
E‏ 
. مثله» وله أن يعمل السسّنة الباقية قية» وإن ساق حائطأ على أن يكفيه مُوْنَةَ حائط 
آخرء فلا يجورٌ؛ فإن فات وعملء فله في هذا مُساقاة مثله» وفيما شرط كفايته 
أجر مثله. 


قال في كتاب محمد : وهو أجيرٌ في الحائطيّن, وإن قارضه / بمائة؛ على أن 142/9 /ر 
يعمل له مائة أخرى ببلد كذاء فهو في المالين اخ ك إذا مات بخلااف 
المُساقاة» فإن جاء ربحٌ» فأراد رب المال تركه له» فإِنْ كان بعد علمه أله أكثر 
من الإجارة التي تجب له» فهو جائرٌ وما أن يُخاطر, فلا. 

ابن القاسم : ولا بأس أن يُساقيه حائطين على الصف جميعاًء ون لم يستويا 
فلا خير فيه» إذا كان لا يأخذ أحدهما إلا لمكان الآخر. 

ومن كتاب محمد : ومن له حائطان في موضعين» مرغوب في أحدهماء 
فساقاهما من رج أو من رجال على سِمًاء مُختلف, قال مالكٌ : فلا يجوز أن 
يكون إلا على سقاءِ واحد» )ا فعل الي له حين ساف سير وفيبا أصناف 
كثيرة قال : ويجورُ إن كان أحدهما نخلاً وفي الآخر أصناف الشّجر ما لم يكن 


(1) البيان والتحصيل, 2 : 0 
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قي مق دلت طا إلآ أن یکن نطاب با قال : ومن ساق في ثلاث 
حوائط له مُختلفة. على أجزاء مُختلفة» في عقدٍ واحدٍه لم يجز ذلك فإن عمل 
رد إلى مُساقاةٍ مثله وإِنْ كان في عقو مُفترقة» فهو جائرٌ ويجورٌ إن کان بعضُها 
بعلا وبعضها غير بعلي في سيقَاءٍ واحدء وإن ساق حائطه أربع سنين في عق 
واحد؛ سنتين على الصف وسنتين على الرُبع» لم يج فإن فات ومضى بعضها 
أو كلهاء فله مُساقاة مثله فيما مضى وفيما بقي» ولا يُفسخ ما بقي منها. 


5 الرجوع ٤‏ المساقاة, والمساق يساق غیره» 
أو يُساقي رب الحائط أو يقبله 
أو يعجر عن العمل, وأحد العاملين يساق الآخر, 
وفي الحائط باع وقد سوق 
من كتاب محمد : وإذا العقدت المُساقاة فليس لأحدهما رجوعٌ» وإن لم 
يعمل» كالإجارة» بخلاف القراض» وإذا عجز» فَليُؤاجر غي أو يُساقٍ غيوء إلا 
أن يسترجع رب الحائط حائطه بغير شيء يعطي أحدها الآخر ويتفقان على 
لرا معطي ها عن غر شير ی أن يقوية برت الخائط ابعل :أن 
عمل وعجز ليثْبْت فيه ولا يقول : ححذ ما أثفقت وآخرج, وإن رضيا. قال ابن 
القاسم : وان لم يجڏ وة ولا من يُساقيه, رد اُخل إلى ريّهاء ولا شيءَ له مما 
أثفق. ورواه ابن وهبء وابن عبد الحكم» عن مالكِ. وإن أخذه على النّصفء 
ودفعه إلى غين على الثلكيْن» وره عالمٌ بذلك» فربه اول بنصف الثّمرة» وير جع 
الثاني على الأول بفضل ما بقي. وكذلك في العتبية» عن مالك. ولا بأس أن 
ينه تاقد ا رب الحائط بأقل مما أخذ ما لم تطب الثّمرة. محمد : وما لم 
يضمن ذلك الجزءَ من الَمَرة» ولا يجورٌ بمكيلة مُسَمّاقِ ولا بكَمّر نخلة معروفة ولا 
بشيءٍ غير الثّمرة» ولا بأكثر مما أخذ فيصيرٌ العامل يحتاج ‏ يريد من نمر حائط 
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قال عنه أصبعُ : وإذا قال رب الحائط للعامل E‏ على 
لك بع الثّمرة إذا طابت. فذلك جائرٌء :وإذا قال رب ب الحائط بعد أن عمل 
وأنفق : أنا أعطيك عينا أو عرضأء على أن نخر ج. م يج وإن أعطاه من الثّمرة 
بعينها شيئا قبل أن تطيب؛ فإن كان جزءاً شائعاأً» جاز» ولا يجورٌ كيا منهما. قال 
ابن مسر وابن القاسم» عن مالك : إن لم يعملاء جاز أن يُعطيه شيعا منہاء وإن 
عمل» لم يَجْزْ ولا يجوز أن يُعطي العامل رب الحائط على أن خر ج» قال 
مالك إذا عجر لياح عليه» ولا بأس أن يُساقي غيو إن لم تيلب ارت 
وإنْ طابت» لييعْ مُصابته منهماء 8 أخذ رجلان حائطاً مُساقاة, فسلم أحدهما 
حصته منها لصاحبه بحريّةٍ من الثّمرة» فجائزء وكذلك لو كان ملكأ هما. وقال 
ابن القاسمء في العتبية(')» من رواية أصبغ : قال محمد : ما لم يضمن له الجر 
الذي شط له ولا يجوز بجزء من حائط آخر. قال ابن القاسم : وإذا أخذ 
حائطين مُساقاة» أو كان الأصل لهماء فأراد أحدهما أن يُخرج الآخر على [جزء 
مُسمى] من مر أحد الحائطين» لم يجز, وكذلك في العتّة© قال : وكذلك 
من ساق حائطين» ا فلايُخرج العامل بجزء من أحدهماء مثل ما روى. قال محمدٌ : 
ولو کان ججزءِ مُسمّى من الحائطين» م جارڙ» ولو بدا صلاح چ م يجُڙ بشيء 
من الثّمر ولا بطعام» وا يصلح إلا بالعين» قال أأشهب» واب وهب» عن مالك : 
وان افيد ثلاثة حوائط مُساقاة, ثم أخحرج أحدهما من حائطين بالستقاء بعينه» ومن 
لثّالث بربح عشر ثمرته» لم ببجُرْ ذلك محمد ولو شرط ذلك على اللاثة حوائط 
بسواءٍ جار ذلك. ومن ساقى رجلا سنةء فساق العامل غيره سنين» فلريّه إخراجه 
حل اله رن كان ا نه عم برهو فشر إن.شاء اعا ته ر 
أمره. بقلعه» وجاز إعطاءه. قيمته منقوضأء فله أن يرجع على الأول بام قيمته 
قائماء وإن. كلفه قلعه» زجع هذ عل الأول ام فيكت خي إذ لم يعلمه أله 


(1) البيان والتحصيل» 12 : 175. 
2( ما بين معقوفتين ممحو في الأصل مثبت من أيا صوفية الثانية. 
(3) البيان والتحصيل» 12 : 175. 
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في يده سنة واحدة وإن أعلمه» لم يثبعه بشيء. ومن العتبيّة, من ماع ابن 
الفاسو» وغن المشاق: يساق غين قال + لف آمانة الثّاس+ فان ساق أميئا 
فجائر. وليس له ذلك في القراض / بحالء إلا بإذن رب المال. 

وإذا عدن العا بهد :أن عسل اق الان هر قاذ حون ان تعطيه ت 
الحائط دنانير على أن يُقمء ولا أن يُعطيه مثل ما أنفق على أن يخرج منه» ولكن له 
أن يساق غير غل الصف: © أعث أو عن اقلت نذيك له. قال أشهب» عن 
مالك : وإذا باع الحائط ربه» لم يصلح أن يخرج العامل بشيء يُعطيه المُبتاع» م 
لا يصلح من بايّعه. فإمّا أقام أو خرج بغير شيء. قيل : سوي على النُصفء 
فهل يخرج منه على أن يُعطّى سدس الثّمرة عند الجذاذ؟ قال : فهو مثل بائع 
الثمرة قبل البيع. قال أشهب : وتفسير مكروهه إذا عمل شهرأ ثم أخرج 
الد :فكأله أجره بالستداس عل ماعل ف الشهر وذكر المساقاة دل 
فأمًا إن لم يعمل في الحائط حتى أخرج منه السسّدسء فهو جائرٌ في قول من 
يقول : إن السّقَاءَ يلزم بالعقد. ولا رجو ع فيه لأحدهماء وإن لم يعمل. الصلح48 

قال أصبغ : قال ابن القاسم : إذا ساقاه على النُصفء فلا بأس أن يرجه 
يربع النّمرق عمل أو لم يعمل» وهي مُساقاة منه مُؤئتفة. وإذا أخذ رجلان حائطأ 
على الصف أو كان ملكا لهماء فجائرٌ أن يخر ج أحدهماء ويُسلّم المرة على أن 
يُعطيه جزْءا من الّمرة» فأمّا بمال أو عرض أو غيرهء فلا يجورٌ. ومن كتاب محمد 
قال مالك في الحائط يُبَاعُ بعد أن سُوقيء أن البيع جائرٌ. قاله ابن القاس وهو 
مثل الكراء» قال محمد : إن أَبْرَتِ القّمرة أو طابت» فالبيعُ جائرٌ عمل المُبتاع أو 
م يعمل وإن لم توي لم ير ابي عَلِمَ الماع بالسقي أو لم بعل شاءَ أو 
ا 

وقال في المشتري يُخرج العامل بشيء يُعطيه / من غير التّمرق» فلا يجورُء 
وما بجُزء منہماء أو بغيرٍ شي فجائرٌ. وني باب بعد هذا الحكم فيه إذا فعل. 


(1) البيان والتحصيلء 12 : 142. 


311 


143/9 /ظ 


9 إو 


القول في عقود الما 5 
وما يكون منه من مكروهه مسا 
أو إجارة المثل ومن ا 
على سقي نخلٍ بشم معلوم 


حت 


من العتبيّة01 من سماع أشهب» عن مالكِ : ومن قال لرجُل : تعال أسقي | 


أنا وأنت حائطي» ولك نصف الثّمرة» فلا يصلّحٌ ذلك وإِنّما المُساقاة أن يُسلّم 
الحائط إلى العامل» ولو دفعه إليه» فقال : امئقه ولك الثّمرة كُلّها. فلا بأس 
بذلك» إلا أن يكون سقى ربُ الحائط قبل ذلك بأشهر. 

ومن سقى حائطه شهرين» ثم ساقاه على الصف فإِنْ كان يثبعه ما سقى» 
فلا يصلحٌ, ؛ وإن ألغاه» فلا بأس بذلك. وكذلك في كتاب محمد. ومن ان ابن 
ا : ومن أخذ نخلا من رججل» على أن يأبرها ويسقيها ويُصْلحهاء على أن له 
من كل نخلة عرجُوناً قبولاء فلا خير فيه» وليس يشترط عليه جوا في كل نخلةٍ أو 
إجارةٍ. مُلرّمة أو أمرا باقيا. ) 

ومن كتاب محمد : وإن ساقاه حائطأء على أن يعمل خمسة أشهرٍ على 
التَصْف» ثم يردّه ويعمل فيه ربّهِ بقيّةَ السسّنة على القلْثْ, لم يجُزْ؛ لأنّه إِنّما عمل له 
الحَمْسة الأشهر بسدس الثّمرة» فهذه إجارة بثمرةٍ لم تطبْء وإنَّما المُساقاة إلى 
الجذاذ. 

ومن الواضحة قال : ومن المُساقاة المكروهة ما يُرَدُ إلى ساقاق مثلة: ومنپا 
ما يرد إلى إجارةٍ مثله» فممًا يُردُ إلى مُساقاة مثله في العامل يشترط المعُونة في 
حائط كبيرٍ بعبد أو داب لور لو ا 
أو الدَابَّ فهو يُفسخ. ورد إلى مُساقاة مثله» وإن ساق حائطين؛ أحدهما على 
الصف والآخر على الث في عَمَدِ ليرد منها إلى مُساقاة مثلهء ولو ساقاه 


(1) البيان والتحصيل. 2 
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حائطاً على النُصفء على أن يكفيه مزّنة حائط له آخر في. سقيه وعلاجه» فهذا له 
على الحائط الذي على الصف مُساقاة مثله» وفي الآخر إجارة مثله» وما ألفق. ولو 
ساق حائطأ على الصف ورَرْعاً على الب في صفقةء رد فيه إلى مُساقاة مثله 
وذلك إذا عجر عن ر به يوم ساقاه» وإلاً رد في ا إلى إجارة مثله وإذا 
سساقاه حائطاً فيه) بع عم له أو زرعاً) فيه شجرٌ تبع م له الزرع على القُلثء 
والشتّجر على اللصضف» أو الحائط على الث والزّرع على النُصفء فليرَدٌ في كل 
e‏ ا واف عاط به با عل انالد من غت 
رب الحائط والرّرع كله له» وعمله على السّاتي» فإلّه يرد الحائط إلى مُساقاةٍ 
مثله» وله في بياض الحائط أجره. وكذلك إن ساقاه الحائط على أن بذر البياض 
منبماء كان له في الحائط مُساقاة مثله» والزّرع بينهما نصفان» ولو كان على أن 
يزرع العامل البياض من عنده» والثّمر والزّرع بينهماء وشرط على رب البياض أن 
يحرثه» فليّردَ إلى مُساقاة مثله» ولو شرط أن يعمله العامل» والبذر من عند 
والرّرعٌ لربٌ الحائط» فهذا له مُساقاة مثله» والزّرع له وعليه كراء البياض لربّهء أو 
يساقيه الحائط على أن جذ البياض من عند بيه وعمله / على العامل على أن 
الزّرعَ بينبماء أو للعامل خاصّة أو لربٌ الحائط فهذه الؤجوه يكون مساقاة مثله 

في الخل» وله أجرٌ مثله في الرّرع, والزّر ع كله لربٌ الحائطء وإن ساقاه حائطاً 
فيه بياضٌ أكثر من التُلْتْ على أن ألقاه للعامل» فَليرَد في النّخل إلى مُساقاة مثله» 
وعليه كراءٌ الأزضء وكذلك لو شرط أن يزرعه الدّاخل من عنده» ثم هو بينهما. فله 
مُساقاة مثله في النّخلء والزّر ع كله للعامل:2» كراء الارض إن ساقاه حائطا على 
أن ثمره البرْنيٌ بينهماء وباقية رب النَّخلء فهذا له في البرْنيٌ مُساقاة مثله» وهو في 
الباق أجيرٌ. ولو قال : على أن الرني بينناء وباق رة للعامل. كان له في ذلك 
کله اا مثله» والثّمرة ا لربٌ الحائط. 17 ساقاه زرعاً عجز عنه ولي 
جات عل أن ثمرها للعامل وحده» فهذا أجيرٌ في الجميع» واللّمرة والزر ع لريّه 


رى في الأصل (زرع) بالرفع والصواب ما أثبتناه والتقدير (أو ساقاه زرعا فيه شجر تبع له). 
رى (وعليه) كانت بياضا ني الأصل ملأناه من أيا صوفية الثانية. 
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وإن ساقاه حائطأ وبياضاً هو تبعٌ له حمس سنين؛ على أن البياض أُوّل سنةٍ. يزرعه 
لنفسه. ثم رده فيزرعٌه ره لنفسه» فلا يجوز ذلك» فإن وقع قيل : كم تسوى 
مُساقائه في العام الأوّل على أن البياض للعامل وحده؟ فما قيل كان له» ثم يُقال : 
م سنوی مساقائه بغير بياض خمس سنين؟ 

فإ قيل : الصف. كان للعامل في الأزيع سنين الباقية النْصْفُء وهذا إن 
تراخى النْظر في ذلك حتى القضت» فإن غرّه في ذلك في بعضهاء فُسخ ما بقي 
منها. وكذلك إن ساقاه حائطين على الصف سنين» على أن يرد أحدهما في السّنة 
الثّانية /» ويعمل في الآخر وحده» لم يجُرْ ويكون في الحائطين في أوّل سنة على 
مُساقاةٍ مثله فيهماء على أنه سنة واحدة» فإ ن قيل : النّصف. كان له فيهما 
الصف في أل عام فيبماء وفي الحائط الذي لم يَرذّه في السسّنة الانية على مُساقاةٍ 
. مثله» على أله بيده سنين» فإن قيل : القُلْتُ. كان له القُلْتْ في السسّنة القّانية» فأنًا 
ما يرذ فيه إلى إجارة مثله» فمثل أن يشترط أحدُهما مكيلةً من الّمْره أو يشترط 


العامل نفقة الرُقيف أو الدُوَابُ» أو نفقة. نفسه على رب الحائط أو من غرسة»” 
أو يشترط عليه و ليسوا فيه» أو يشترط على العامل مُخلف الدّواب أو 


الرقيق» أو يء يشترط العام على رب الحائط ححلف الدَّوَابٌ والرّقيق يذ خلهم العامل 
فيه أو يساقيه رونا على أنْ على رب ب الحائط ر أو 1 على أن عليه جِذَادَه 
أو زرغ على أن عليه حصاده» ولذلك كله مُوْنَةُ أو يشترط في الل السسوَاقط 
والحريد والليقك لأحدهماء ولذلك قدرْ وقيمة أو الت في الزّرع لأحدها ولذلك 
قدرٌ أو على 5 على العام أن يبي في الحائط» أو يَزْربِ ماله بال» أو يجري مجرى 
ما فيه موئة» أو يحفر بعر أو يُساتي نخلاء أوهن بعضه أو شجراً أو خلا لم يبلغ 
ساقاه إِيّاه خمسين سنين» وهو يبلغ إلى سنتين». وعليه قبل أن يبلغ علاج ومؤنة 
فهذا كله برد ا إجارة مثله» قال : ولا يساق الرع. قبل أن يطلع من الأرض» 
عجز عنه ربه أو ٤‏ يعجز عنه فان ع عامل أجرٌ مثله, الذرع لربّه» وكذلك 

إن طلع وم يعجر عنه ره وساقاه ولان إجارته إن عجز عنه ريه ليس بالقوي» 
(1) في الأصل (دوابا) بالصرف والصواب ما أنبتناه لأنه من صيغ منتهى الجموع. 
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فكيف إن لم يعجزٌ عنه. وكل ما ذكرثٌ من أوّل الباب» فقول / من لقيتٌ من 146/9 /ر 


انات مالك. قال مالكٌ : ولا بأس أن يشارك العامل ربّ الحائط بغير جعل. 

قال ابن حبيب : وإن تشاركا بجعل دفعه العامل إلى رب الحائط» فعار عليه 
قبل الحزای ر الل ورجع العامل إلى مساقاته وغرم ارب الحائط أجر ما 
عمل بعد رده إليه» وكذلك إن عثر عليه بعد الحزاى فللعامل نصف التَّمرقَ 
ويودي قيمة العمل» وأخذ ما كان أذََّى. 


من كتاب محمد. قال أشهب. عن مالك : ولا جائحةً في المُساقاة إلا 
العامل أن خرج» ولا يفسخ السقای وما شريكان في التّماء والنقص. وروي عنه» 
إذ أجيح اقث فهما مُحيرانء يقي الحاقط كله أو يخرج. محمد : ثم لا شي 
له من علاجه وتفقته» وهذا إن كانت الجائحة ان الا يل ل 


سقي ما سَلِمَ منه وأنّا إن أجيح ناحية منه. فعليه سقي ما سَلّم منه. إلا أن 
يكون ما سلم منه يسيراً جدا؛ الت فأقل. 


قال مال : وإذا غار مام العين في المُساقاة, » فللعامل أن يُنفق فيها إلى مبلغ 

حصة رها من المرة في تمامه ذلك» وتكون الثّمرة نرك له فان اء قبل ار 
الحائط : أنفى, فإن ابی فللعامل تسلیمه لربه» ولا شيءَ له من نفقته. ولا كراء. 
وهذا مذكور في كتاب كراء اللأض. 

ومن العتبيّةة!, من ماع ابن القاسم نحوه. وني باب : البرُ تهور» في الكراء 
والمساقاة يمام هذا المعنى مُستتوعباً في كتاب الأكرية» وقال فيه : : إن كان ذلك 
قبل أن يَعملء فلا شيءَ على رب الحائطء وان کان / بعد أن عَمِلء كلف رن 


(1) البيان والتحصيل؛ 12 : 1 
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6 /ظ 


الحائط التّفقة مقدار ما يقع له من الّمرةء وإن لم يكْنْ له شيءُ قيل للعامل : 
لف مثله إن شكت» ويكون نصيبه من اة بيدك رهناً. 


من العتبيّة:!» ابن القاسم» عن مالكء موق سنة أو سنتين» قبلهء فلم 
فر غ» قال رب الخائط : م ترفع ره قال : إن كان جُذَّه فلا شيءَ له. وكذلك في 
كتاب محمد قال : وحلف العامل» كان بقرب الجذاذ أو بعده؛ وذلك إن جد 
بعضها رطباً والباقي تَمْرأ» فقال : قبل جذ الَمْر لم تدفع إليَّ من اليُطب شيئأء ولا 
من نمنه» فالمُساتي مُصِدَّقٌ في الرطب. 
في المساقي يشرط ثلاث حرثات, فيَحْرْتْ أقل 


من العتبيّة2»» قال سحنون» فيمن أعطى كرمه أو زيتونه مُساقاةً على أن 
ساقي ويقطع ويجني» على أن يرنه ثلاث حرثات» فعمل .ها شرط عليه» إلا أنه ما 
حرث إلا حرتتین» قال : : ينظ جميع العمل المشترط عليه؛ من ميمَاءء وحر» 
وجلي» فينظرٌ ما عمل وما ترك هو منه» فإن کان ما ترك يكون اَل خط من 
الصف الذي له تله إن ساقاه على الصف وإن كان على القُلْتء ساقاهء أو 
على الربع» حط من حصته اقُلْث أو اربع على ما ذكرناه من تفسير ذلك. 

من كتاب ابن سحنون» عن أبيه : ومن ساقى حائطه» ثم فُلْسء فإِن كانت 
المُساقاة سَة وشِبْهَهَاء جاز بيع الحائط, ويكون المُساقٍ على سقائه؛ وإِنْ كان 
ميقّاه مس سنينء أو أقل أو أكار» إذا كان / أجلًا بعيداً» فلا يجورٌ بيعه لبعد 
الأجل فيهء كا لا يبيع حائطه على أن يفيض إلى سنتين أو ثلاث. 


(1) البيان والتحصيل؛ 12 : 3 
(2) البيان والتحصيل» 12 : 182. 


316 


7 او 


بسم الله الرهن الرحم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم 


كتاب الشركة 


في الشركة بتو وہ عيّْن مختلمَيّن من عين أو طعام 

من كتاب ابن حبيب» قال : والسنّة في الشركة النّساوي في المال. ومن 
كتاب ابن المواز قال مالك : وإذا أخرجٌ وذ وان اف N‏ ا 
هي دُونبا ني عُينباء فإن کان بينبما فضل كثين لم يعجبنيء وإن قل ذلك 
فالشركة جائزة» وإن غلت الماشميّة عند فرق ميق ذلك يسما 8 
ا ا من عرص أو غیو» إن كانت إحداهما [وازنة و“ وفي 
الاخرى حيَّْيْنَ لم تصلح الشركة. 

محمد ومن العتبيّة 2 ابن القاسم» عن مالكُ : وإذا اشتركا بذهبين 
ملين في الوه وفي تفاق الصرف» فليقسيما اصرف بقدر وزْئهما على 
الفاق بعد أن لاد كن اح ا مكل .رامن مالك :دا ا 

وقال في كتاب محمد : وإن إخرج هذا دنانيرء وهذا دَرَاهِمَ في وزنهما 
وقيمتهاء فروى ابن القاسم» عن مالك إجارّهما. وروى هو أيضاًء وان وهب 
| عنهء كراهيته, وبذلك أخذ محمد وإجارثه غلط وما علمْتٌ من يجيزه. ومن 
كتاب اخرء روي عن سحنون أنه أجازه وأجاز الشركة بالطعامين المختلفين. 
(1) ما بين معقوفتين ممحو من الأصل أتثبتناه من أيا صوفية الثانية. 


(2) البيان والتحصيل؛ 12 : 7. 


317 د 


ومن العتبيّة»» قال عيسى» عن ابن القاسمء وإذا أخرج هذا دنانير» وهذا 
دراهم» وعملا فربحاء فليأخذ كل واحدٍ مثل رأس ماله» ويقتسما الرّبح فإن ربحا 
مثل نصف الال /» أخذ هذا مثل نصف دنانيره» وهذا ممل نصف دراهمه 
وكذلك إن رحا ثلثاً فكلثء وإن رُبْعأُ فرْيْع. وكذلك في الواضحة. 


ومن كناب محم قال مالك : وأما الشركة بالعرضين من عمل لاسء 
فأرجو ألا بأس به بيع هذا نصف مُماعِهِ بنصلف ممَاعٍ الآخره وإ ن لم يلفظ 
5 فهو بی م ولا تجوز الشركة بقمج وشعير وإِنْ تبايعَاه فإِنْ تخلّطاه ثم باعا» 

سن مالل كل واحدد قيمةٌ طعامه. قال ابن حبيب : يوم خلطاه. قال محمدٌ : 
3 لاه ليما امن والرّبح نِصْفَيْنء ولا يجورٌ الفضل بينهما إذا تساويا في 
الكيّل. وأجارٌ ابنْ القاسم الشركة بما ليس بصفة واحدة» وكذلك سائرٌ الطّعام إذا 
اتّمْقَتَ ا وكرة ذلك ماللكٌ» وإِنّما کرهه عندنا لخلط الجَيّد بالدَّفيء وإذا لم 
يَخْلطاء لم جر الشركة؛ لألّه ليس بيع تقايْض. 

وني الواضحة : وتجورٌ الشركة بالعرضيْن من صنف واحدٍ أو ختلفين» إذا 
وت اة وا وز بالطعامين الختلفين في الصف حتى يكونا مّفقين في 
لتقن ولا كبو الشركة بالذهبیّن المُختلفين» ولا بالذهب والورق. قاله كله 
مالك : وإذا وقعت الشركة بالطّعامين المُختلفين» 2 وای من طعامه» 
والفضل بينهما بقدر ذلك وكذلك إذا وقعت فاسدة بالعرضين 

في الشركة بالماليّن المُتَفَاضلَيْن 
وفي غيبة أحد الالين 
وكيف إن كان أحلثما 
لا مال له والمال لا ین معه ؟ 

من کتاب محمد / : ولا تجوز الشركة على تفاضل لمال بتَسسَّاوِي العمل فإن 
كان العمل بقدرٍ كل مالي» جار وإِنْ أخرج هذا مائةٌ وهذا مائتين ن» على أن 
(1) البيان والتحصيلء 12 : 4 


— 318 


7 /ظ 


8 إر 


الح بينهما على الت والقليْنِ وكذلك يبيعُها البائع؛ فالا إن عُرف شركثها 
كيف 00 اك 0 لعب فإذا فسدت الشركة ا ار نصفیْن» 
0 عبدين يعملان مع صاحب 0 فلا > لصاحب المائة والرّبح بقدر 
المالين. 

قال ابن القاسم : لا يُعُْجبني. وقد قال مالك قبل ذلك : له أجرٌ مثله» وهو 
أحب إلى عمد قول مالك احت إلا .لآل .عمل العتدئن في الان وغل 
الآتحرٌ في المائة. محمد فاغتدل ذلك قال مالك : وإِنْ أخرج هذا مائتين» والآخر 
و وما ا e e‏ هذا با مال ف طب المائق 8 يجذهاء 0 


الٽصف» وا أجر له في كل حال. 


قال سحنون : الشركة فاسدة؛ لغيبة المال» وله اجر مثله في الريادة» وليس 
بِمْتَطَوْع. محمد : قال مالك : وإذا فسدت الشركة بتفاضل العمل» فخسر 
الملل فليس له فضل على صاحبه أجر فضل عمله. 

ومن كتاب محمد : وإذا اشترط ثلاثة؛ لأحدهم عشق وللآخر خمسة 
والثّالث لا مال» على أن الرّبح بينهم أثلاثأء فربحُوا أو. خسرٌواء فهذا فاسدٌ » 
والرّبح والوضيعة لصاحبي المال» وعليهما على الث وكين والذي لا مال له 
يأخذ أجر عمله على المالِيْن وللقليل العمل أجرة عمله في الخمسة الفاضلة؛ 
قشم ذلك علي كلهم في الخنسة عكر نسعة دراه سوا قفد من الوسطء 
لا مال له بعمله» فيال ثلاثة دراهم؛ درهمين من صاحب . العشرة ودرهماً من 
(1) في الأصل (ودرهم) بالرفع. 


— 319 — 


148 /ظ 


صاحب الخمسة. ويبقى من أجر العمل درهمٌ بيد صاحب.العشرة» واثنان بيد 
صاحب الخمسة, فيقول صاحب الخمسة لصاحب. العشرة : عملنا في الخمسة 
الفاضلة أنا وأنتّء والّالتْ على ثُلث ما يصير لناء وذلك درهم» فادفعه إلى 
فاشاة منه فيصير بيده ثلاث وبيد صاحب .العشرة ثلاث وبيد صاحبهم الذي 
لا مال له ثلاثة. 


ما يكره من عقود الشركة 
وما يقارن الشركة من شرط 
حكن وير 
او عرضٍ او بعدما نقص أو تلف 
بسلف أو غير سلف» أو بيع أو إجارة» 
وي الشركة بالذثم وبالدّين 
من كتاب ابن المؤاز : وإذا اشتركا بالنّساوي على أن يكون الال بيد 
أحدهماء ويلي البيع والشّراء لم بجر وإن وَلِيَا ذلك جميعأء إل أن أحدهما يكون 
ذلك بيده» فذلك جائزء ولا يجوز أن يُخرج كل واحد منهما عشرةء ولأحدهما 
دابّة والآخر يعمل له في يع المال» وكذلك ل عملا جميعا وإن أخرج 
أحدها / امال واشترط على أن البح بينهماء لم يجُزء فإن عملا فالرّيح لربٌ ‏ و4٠‏ ار 
المال» وللاخر ار قال مالك : فان أسلفه نصف المال» فان كان طلب رفقه 
وصلته لا لحاجته إليه ولا لقوّة نظره» فجايرٌ ثم روى ابن القاسم. أنه رجع 
فكرهه. وبالأوّل أخل ابن القاسم» وني العتبيّة:» من سماع ابن القاسم» أحد 
القولين» وأ ابن القاسم أحذ الأول وأجارّه إن كان لغير حاجة إليه لتر وكان 
رفقاً به. 
قال في الواضحة : وم يكن فيه شرط ولا مرن ولا حدمة ولا كفاية» إلا فقا 
بصاحبه لقرابة أو حرمةء أو طلبا لثواب اللهء فأمًّا على غير ذلك فلا جور . 
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وقال مُطَرْفْء عن مالك. وني العتبيّة:؛ من رواية ابن القاسم» عن مالك 

ومن كتاب ابن المواز. قال مالك : وإن اشتركا بمالين مُفترقين» رع 
أحدهما مائة أسلف الآخر نصفهاء ويعملان فيهاء فذلك جائرٌ إن صح ذلك 
وإن أخرج سا اة وهذا خمسين» وأسلفه الآخر خمسين, فإن كان لغير شر ط 
في الشركة» ولا لحاجة إليه في بصره وعمله ونفاذه» وإِنّما كان رفقاً به» فجائرٌ. 
وكذلك في العتبيّة2», من رواية ابن القاسم» عن مالكِ ومن استدخل عبدا في 
يده على ألا نقصان عليه بوضيه فلا شيءَ على العبد, وله جر مثله فيما عمل 
له وكره مالك إن شرك جرااً في غني؛ ليكفيه جزر ها ومُؤلتها. ومن العتبية» 
روى عیسی» عن ابن القاسم» فيمن ابتاع AF‏ فقال له 00 أشركنى في هذاء 
وأنا أنقدُ عنك. لم يجز» وهو بيع وسلف» ولو قال المُشتري لرجل : تعال 
اشركلقه فا و متلق وال رلك ان كافك ملعة معنا خاد دا وام 
المضمونة؛ فلا يجورٌ؛ لأنّه الدّين بالدّين. 

وروی أشهبٌ. عن مالك فيمن له جار محتاج أراد. إرفاقه» ولا حاجة إليه 
به» فقال له : احرج معي أشتري طعاماً بمائة دينار» ولك ثلث الرّبحج. فقال : ما 
أعرف هذاء ولكن لو اشترى وعرف الرّبح ثم قال له ذلك فلا بأس به. 

قال سحنون : في غير رواية يحبى بن عبد العزيز» فيمن معه مال فأسلف*, 
لرجل نصفه وشاركه بالنصف» فعمل المُتَسَلُف بالمال وسافر به ورب المال 
مُقم» فإن أراد دفعه وطلبه» فذلك جائرٌ إن لم يشترط عليه أن يُسافر هو بالمال» 
وإن كان على غير ذلك لم يُجزه» ويكون العامل أجيراء والرّبح والوضيعة لربٌ 
المال». وعليه قيل : فرب المال يدعي أنه أسلفه ينتفع به لا لصلة. قال : ينظرٌ 
(1) البيان والتحصيل» 12 : 5 
(2) البيان والتحصیل 12 : 6 


(3) البيان والتحصيل, 12 : 6 
(4) في الأصل (فأتلف) بالتاء ولعل الصواب ما أثبتناه. 
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السلطان في ذلك» فإن كان مثله لقلة بصره بالتُجارة» لم يكن ليُسثلفه ليتتفع به 
وإلا فالعامل أجيرٌ والفضل رب المال. 


زوق أب زد عن ابن القاسم» قال لرجل : اذهب واشتر من فَلانٍ بقرة 
عنده» وأشركني فيهاء وانقذ عنّي. فلا بأس بذلك. وعمن قدم من بلد بمتاع» 
ا ار : أنا اخذه بما أعطيت / وأنت فيه شريكي. 

ومن أسلم في عرض أو طعام» فسأله رجل أن يُسلفه ويُشركه فيه» وينقد 
. عنه» وذلك قبل عقد البيع» فذلك جائز ؛ لأن للف منه قبل البيع» ول يُجر 
بذلك نفع ولو سأله بعد عقد البيع أن مُشركه يوه بالّْمنء ل يِجُرْء ولو أجابه 
إلى الشركة من غير أن يُشترط شي ثم عسو الُمنء فسأل المُشترك أن ينقد 
. عن فذلك جائز. 


ومن كتادب ابن المؤاز» قال ماللكٌ : ولا تجوز شركة وبيع وبيع سلعة خارجة.. 


من الشركة» ويجورٌ أن يكون في الشركة. قال ابن لاقاسم. ولا يجورٌ أن يُشرك في 
طعاع في ذمتهةة» حتى يجبمع بين البائع وبين من أشركه أو لاه» وال لم يجز. قال : 
وإن جمع بينهماء جاز» وإن نقدك مكانه مثل النّمن لا أرفع ولا أدنى» في وزنٍ أو 
صنعةء وا اشتراط نفع من أحدهماء وإن ابتعت طعاما بعينه بفمن مؤجل» لم يج 
فيه تولية ولا ث شريكة قبل قبضه» وإن أشركته في غير الطّعام مما في ذئّة رجل» ثم 
. سأله بعد تمام الشركة أن ينقد عنك» فذلك جات م 
المعروف» ولا بر به نفعا ولا معروفا وعهدئه في صِحّته على البايع قال مالك في 
ري العرض أو غیره» على أن ينقد عنه» لم جز« ومن اشتری ورقاً بذهب» 
فقبض الورق» فأشرك فما رجلا قبل نقد الذهب ثم سأله أن ينقد عنه لم جز 

لا ينقد إلا حص بخلاف طعام أو عرض أشرك فيه بعد أن قبضه» وعرض 


(1) في الأصل رثمن بالرفع) ولعل الصواب ما أثبتناه لن النائب عن الفاعل ضمير (ونا) مفعول به ثان. 


(2) في الأصل رفي دمه) والصواب ما أثبتناه. 


0 /و 


مضمون لم يصلّح أن ينقد عنه وعن نفسه. وإ أشركه بغير شرط» وأما في عرض 
بعينه» ل e‏ 
7 والعروض 1 شيءٍ إذا لم جر به نفعاً وكانت 0 عل : وجوب 
الشتراع: 


ومن قال لرجل : ابْتَعْ سلعة أشركني فيهاء وأخبرني بالثمن وأكفيك بيعهاء 
5 ائرٌ إن ضرب للبيع أجلاء وليضرب لبيع السلعة ما يصلح لبيع مثلهاء فن بلغه 


و لاصيا عليه وتران ام وما إن لم یکن الّمن حال ولا ضرب له 


أجلأء فالبيع جائز زكذلك: :فى طمام كال ارلا عور N‏ 


- فيجوز بعد لحري قأما قبل إيجاب e‏ » فلا لاه شلف 2 
وعليه ez‏ حصتهم إلى الوقت الذي يرجى بیعه» فاذا بلغه» فليس عليه شي ٤‏ 
أو ُ يبع. . وهذه العلا ف العتبيّةا1), رواية اش عن مالك قال 5 السُوّال : 
اشتروا أله ثم ذكر مثل ما ذكر محمد وأنكر هذا أبو بكر بن محمد وقال : 
لست غل الال وإنّما أنكرها أبو بكر فيما أعلم لقوله : على أن لا يُقاسمهم. 
قال أصبغ : قال ابن ا : وإذا اشتركا عل أحذ متا بديني علہما» وما 
مالء أو لا مال هما فأمّا في سلعة بعينباء فجائا في الوجهين» وأمّا إن E‏ 
ُن کل ما اشترى أحرها بدين» فذلك لازم للاخ ولا قال ا فلا يُعجبني . 
قال أصبغ : فإنْ وقع نقد على سنّة الشركة وضمتاه و وف الشركة / 
من ذي قبل. 

وروی عيسى» عن ابن القاسم» فيمن قال لرجل : المجلس في هذا الحاثوت 
تبيع فيه» وأنا اخذ المبلغ بوجهي» والضّمان علي وعليك. فيفعلان, فان البح 


(1) البيان والتحصيل. 12 : 8 
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0 /ظ 


1 أو 


بينهما على ما فعلاء ويرجعٌ من له فضل عمل بأجره. ولو قال : اجلسن فيه فأنا 
ا ا م ا ارد زرلا لدي بلي 
الحائوت أجحرة مثله» وللذي أجلسه البح كله 


ومن مسائل سحنون» وليسث من رواية يحيى بن عبد العزيز : فإِنٍ اشتركا 
على أن يسيرٌ أحدهما بالمُتاع إلى بلد كذا لا يلف في غيوء قال : الشركة 
فاد فان جرج أحدهما إلى تلك البلدةء فربح في المال» فالربح بينهما. ومن 
كتاب ابن المواز: ولا بأس أن يشتركاء ويكون أحدهما في بل يجهرٌ على الآخر في 
بلد آخرء قال. أشهبُ : ولا بأس أن يُخرجا مالاً متساويأء على أن يقَعُد هذا 
حداد» وهذا عطَارٌ ولا يجورٌ أن يشتركا بالڈم بغير مالي يشتريان بالدین»› فان 
فعلاء ل امم : فما اشترى کل واحد منهما تما کا عقذا لأئهما قد 
ضمناه» وتُفسحٌ 0 من ذي قبل. 


ف الشرّكاء يخر ج منم اثنان با مال فيقسمانه 
رفي الغائب منهم يفلس هل يع المقيم ؟ 
أو يُفقد أحرثما أو يرت ببلد الحرب 
أو تطول غيبنُه فيقسم الحاضرٌ 
الشركة 9 يقد 

من كتاب ابن الموَاز وني العتبيّة:0, قال أصبغ : سألتٌ عن ثلاثة اشتركوا 
بمائة مائةء ثم افر اثنان بجميع المال» فتشاجرا /» فاقتسما المال» فلا ينتفع بذلك ١١١‏ إد 
الحاضرٌ إلا أن يكون نهاهُما عن القسم, قال : ويُضَعٌ جميع المال فيكون له 
للغائب بربحه وجسارته إن لم ينههما. قال محمد : وكأنّه رضي بالقسمة. 

قال ابن القاسم : وتلرّم القسمة الخارجَيّن بينهماء فيكون لهذا بقيّة خجسارته» 
وهذا بقيّة رحه. 
(1) اليان والتحصيلء 12 : 1 
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قال أصبغ : فإذا نهاهّما عن القسمة؛ لم تلزمه خسارة» والوضيعة على 
المُشتري لتعدّيه بالقسمة, وأما الرّبح فيدْحَُلٌ فيه الغايب» وقد اختلف كيف 
اسان فقيل : على الث واين وقيل : نصفين؛ لأن الشريك إن وجده 
معدماء رجع على الآخر. قال يحيى بن عمر : الصّواب ألا يُقسم نصفين؛ لاله 
إن ضمن» فليس للضّمان ربح وإن الضّمان لضعيف. 
العُرماء المقم؟ قال : ليس ذلك ماء إِنَّما شاركه في مالم بعينه. 

ومن مسائل سحنون» ليست من رواية يحبى بن عبد العزيز» وعن الشريكين 
: يضربٌ أحدها إلى بلد ببعض المال» والآخر إلى بلد اشر ببعضه» فنعي أحدهماء 
له إن عرف وتواتر ذلك» فقال الحاضرٌ : أشهدكم أي قد فسخت الشتركة؛ أنه 
قد مات» وضمنت نفسي الحاضر. ثم جاء الششّريك حيّا قال : لا يتم فسخه إلا 
بفسخ السّلطان» ويضمن إن توى امال وشريكه مقدم عليه» إن شاع ضتمنة وا 
المال» وإن شاء دخل معه في کل ما تجر فيه» كالمُبضع يُخالف ما أمر به ولو 

ل انتظره الشّريك سنتين أو ثلاث فلما طال ذلك و فسخ الشركة م كن 

من غير رواية يحيى بن عبد العزيز» قال سحنون : وإذا / أجر أَحَدُّهُما 
مسافرا ببعض المال» فلحق بأرض ا حرب وارتدٌ هل يقبض ل المقم ممًا بيده مأ 
اسعبلك المُرئدُ؟ قال لاء إلا أن يعلم أله استبلك قبل رت أو بع فنقص كل 
ما استبلك له واف م يُعلم استهلاکه» وعلمت ردته» فان مال الجر و 
فإذا مات أخذ الشريك حقة: 
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2 إو 


في أحد الشريكين يُؤاجر نفسه 
أو يأخذ قراضاً. وكيف إن مرض أحدها 
وعم الآخر ؟ 

من كتاب ابن المواز, ومن العتبيّةر1) من سماع أصبغ) عن ابن ا : ولو 
أن اتال یکن - قال في العتبيّة: »2‏ المُتفاوضين أجر نفسه» أو عمل بال 
قراضي» فلا يدخل في ذلك ا وقد تعدق بترك العمل قال ابن القاسم : : 
وهو على رحه في عمل الآخخر» ولا يرجع عليه الذي عمل بشي من أجرٍ عمله. قال 
أصبعٌ إذا حلف أله لم يتطوّع بالعمل» فله عليه نصف الاجرة بقدر ما باشر في 
. حقه» لا على عدة الشّهور, إذا كان عمله مُتقطّعاً في خلال ذلك. 

قال أصبغ» في العتبيّة:23, يحلف على أحد الأمرين, إِما أله ما عمل عنه إلا 
ليرجع عليه» أو أي إِنّما عملت لنفسي على معنى القسمة إذا أشغلت عنّي قاله 


£ 
2 3 


اشهب. 

قال أصبغ» عن أشهب : إن ما أذ به. نفسه؛ قال في العتبيّة© أو ما ربح 
في قراض أخذه» فذلك له» يحل في الشركة بيهماء ا لو سلف مالا فعمل 
وربح فیه» فربحه بينهما. 

ابن القاسم» في كتاب محمد ني شريكيّن خرجا إلى الرّيف فابتاعا طعامأء 
فقدم أحدُهما الفسطاط. فأخذ قِرَاضاً فريح فيه» قال : ريحه له». وعليه / الذي 
بالرّيف أجر مثله» فما ولي بالريف» فله أجرٌ مثله في حصّته. ومن الواضحة 
قال : وإذا أخذ أحد الشريكين لنفسه مالا قراضأء أو أجر نفسه في عمل أو 
حراسة» أو وكالةء أو تسلف مالا فاشترى به سلعةٌ فربح فيهاء أو اشترى لنفسه 


(1) البيان والتحصيل 12 : 46. 
(2) البيان والتحصيل» 12 : 46. 
(3) البيان والتحجصيل› 12 : 46. 
ر البيان والتحصيل '12 : 46. 
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شيئاً» فربح فيه» فإن لم يكونا مُتفاوضيّنء فابنُ القاسم يرى ذلك له أيضأء ويجعل 
له نصف الفضل في شركته. ولا يجعل عليه إجارة لشريكه لا يُوجد من عمل 
الشركة :وكام اک ا ل كلم كما عمل مان ما تلت ونا 
والتّمَاوْضٌ هو تفويض أحدحما للآخر في كل ما يجدان به نفعاً فيما اجتمعا فيه أو 
انفرد به أحدهما. وقاله أصبعٌ. وبه أقول. 

ومن قول مالك : وإذا مرض أحدُ الشريكين» أو غاب مثل اليوم واليومين 
ونحو ذلك» وعمل الآخرء فما عمل بينهما إل أن يطول المرضٌ» وتكثُرٌ الغيبةء فله 
أل يسوغه عمله إلا أن يشاء من غير شرط في أصل الشركة فذلك جائرٌ وإن 
شح فذلك له خاصّة في شركة عمل الأبدانء وله في شركة الأموال نصف أجره 
على صاحبَيْه؛ لأن الفضل إِنَّما جره المال. 


في نفقة الشريكين 
بالمدينة يجهر هذا على هذاء وسعرٌ البلديّن مُختلف بأضعافء قال : التّفقة 
بينهما سوا مثل الرّبح والخسارة, إلا أن يأتي من النفقة أمرٌ يتفاحشُ يكون لهذا 
غيال كتير وهذا يطرف / تفه .مما لا حمل فكأئه يقول : إن لم يتفاوث 
ذلك فهو بينهما. ابن حبيب من قول مالك : إن كل ما أنفق كل واحد على 
نفسه وعلى عياله يُلغى, كانا في بلد أو بلدين» الق السّعر أو الحتلف» إذا كان 
بينهما قريب إلا أن يكون أحدهما عَرَبأًء وللآخر عيال كثيرٌ فلحيسب كل وَاحدٍ 


نق : 


(1) البيان والتحصيل. 12 : 14. 
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في شركة المُتاوضين وذكر التّداعي 
في ذلك ودعواه أن بيده ودائعَ 

من كتاب محمد : وما اشترى أحد المُتفاوضيّن بالدّين لزِمَ شريكهء وأا 
غير المُتفاوضيّنء فلا يلرم صاحبه إلا بأمْره» وما اسان أحدها أو أسلف أو 
باع بدين» لزم شريكه» إذا أَذِنَ له بذلك» وما اشترى أحدهما من طعام أو 
كسوةء فذلك عليهماء ال بْعَدَلُ؛ فلا يلرم ألا من اشترا ترّاها. 

وكذلك ما يعلم أنه لنفسه أو لعياله ما لا يجب له في مال الشركة» قال في 
كتاب محمد» وفي العتبيّة(!), من ماع ابن القاسم» وفي رجلين اشتركا بمالين؛ على 
3 قد باع منهما بدين» ضمنه؛ قال في العتبيّة(2) أو ضمنه معه الاخرّ قال : 
أكرهُ ذلك؛ إذ لا يدري ما يعيب به صاحبه من الخلاف. قال سحنون( 
لا بأس به؛ لأ الشركة لا تكون إلا بالتّفاوض من أحدهما للآخر. ومن كتاب 
محمد E‏ بماليهماء تفاوضا على ُن يشتريا به وبالدين؛ ويبيعا به» فلا 
خير فیه» فان فَعَلا فاشترى هذا بالدّين بأكثر من رأس ماليُهماء وفعل الآخرٌ 
. مثلى فذلك لازم / هما؛ لاله على إذنٍ منهماء وان لم يُذكر ال بالڈين في أصل 
الشركة " يج لأحدها الع بإذنه» فإن باع بإذنه فلمًا حل أخره الآخرء 
فإِنْ كان نظرأ واسعلافاً جاڙ» وكذلك لو حطّه من رما ما كان على المعروف, 
فإِنّما يلرَمُ في حصتِه وإذا اشترى أحدهما خادماً يخدمُه لتفسيه» وأشهد على 
ذلك لم يَنْمَعْه ويكون على ذلك بخلاف طعام نفسه؛ لن على ذلك تعاقداً. قال 
مالك : وإذا كان أحدهما يشتر: ي الجارية للوطءء فإذا باعَها رد ثمنها في الشركة 
فلا صلخ ذلك وليتقاوما 0 بأيديهما. قال محمد : إِنَّما يَتَقَاوَمَانَ إذا أراد الوَطعً 
قبل أن يطأهاء فإمّا إذا وَطِىّء فقد لزمته القيمةٌ إِنْ شاء شريكه. ول تحمل وإن 
(2) البيان والتحصيل؛ 12 : 8 


ر3) في البيان والتحصيل, نسب سحنون هذا القول إلى مالك وجاءت العبارة على الشكل التالي : قال 
سحنون : قال مالك لا أرى بذلك بأسا إخ. ْ 
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لت ف بد هن لتقو وإذا مات أحدهماء فأقام الح بينة أن مائةٌ كانت في 


بد المت و وجدڏ» فان قرب موته من أحدهماء فهي في حصته» وإن تباعد» فلا 
شيءَ عليه. محمد : إن أشهد على نفسه بأَخذٍ الائة شاهدئن» لم ييرأ منهماء ألا 
بالبَيّةٍ بردّها وإن طال ذلك وما أقرًا به بغير تعمد وإشهادٍ ولا كتاب» فكما قال 
في صذر المسألة. ١‏ 

إن استعارٌ أحدّهما داه لحمل طعام بينهماء فأئى أَجْتَبِيُ فحمل عليها ذلك 
الطعام» فالأجتبيٌ ضامنٌ بخلاف شريكه. 

قال أَشهتٌ: لا بن الأجتبي؛ لأنّه فعل ما اسيّعيتُ له» فإن اذَّعى 
أحد المُتفاوضين أله جعل في الال زيادة لنفسه» لم مَل منه» وحلف صاحبة أنه 
لا شيءَ للمدعي» وما ادع إلا باطلاً / » ولا يَسْلِف على العلم, 

ومن العتبيّة:0» روى أشهبُء عن مالكِء في الشريك المفوض 
المفوض © يقول + جعلت في “مال الشركة مالا عند المحاسبة أو قبل 'ذلك. 
قال : يحلف شریکه ماله فيه شيءٌ ولا جَعَّل فيه شيئاً. 

ومن كتاب محمدوإن جحد أحدّهمًا التركة, فَأقَامَ الآخر بينة على 
المُفاوضة» فض مَا بيد المقرٌ والمدكر نيا اعرف أله ادها ونا ف 
بيد الجاحد» ضمنه وصار كالغاصب. وروى عيسى» عن ابن القاسم» فيمن 
جاءه شريكه بدمياط بثياب» فوجد في بعضها [أنه أخذها]20 أكثر من الثّمنء 
فاستخانه» هل انه أله لمن جردا الرشم الأذنى ؟ قال : نعم فإِنْ نكلء 
نحل الاخن آنا بيذا«الرشم. الآاذق: 


(1) البيان والتحصيل؛» 12 : 3 

(2) في الأصل (المفاوض وغير الفاوض) وما أثبتناه مأخوذ من البيان والتحصيل. 

(3) ما بين معقوفتين عوضنا به كلمة غير واضحة مصحوبة بكلمة أخرى توقعنا أنها محرفة إذ وضعت في 
الأصل وأيا صرفية الثانية على الشكل التالي : رمن أحدهما) فحورناها إلى ما أثبتناه والله أعلم. 
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9 أو 


وروی يحيى» في الشّريك يقدمٌ على شریکه» فيجدٌ بيده أموالاً فیریڈ أن 
يُديرهاء فقال شريكه 56 8 للنّاس, أو كانت عروضاً. فقال : ذفعت إليّ 
لأبيعها. فقال له الآخر : سم أهلها. فأبى, قال : إن سمّى أهلهاء فادّعوا ذلك» 
َلْيَْلفُو كمن استحقٌ بشاهدٍ ومين فإِنْ نكلواء أخذوا نصف المُقرٌ وأخذ 
الريك نصيبه منْ ذلك المال» وسواءٌ أقرّ بوديعة أو بمتاع يبيعه» وإِنْ ل يُسَمٌ من 
ذلك أو وُهبء فذلك ب بين الشريكين على شركتهماء وإن قال : هو لي وره 
دونك» أو وهب لي. فإن نبت معرفة الميراث أو العطيّة أو الهبة) ولا فهو 
بينهمًا. قال ابن حبيب : ومن قول مالك : إذا تفاوضاء فما اشتركا فيه من المال» 
فما ذكر أحدهما أنه ضاع من مالي أو عرضء أو أقر بدين» فذلك لازم لصاحبه. 
وجرى في باب ما يلڙم من عُقود / مايكرهُ من عُقَودٍ الشركة من معاني هذا 
اا 

ومن كتاب محمد : وإذا فلس المُتفاوضان ولأحدهما زوجة لها عليه مامتا 
دينار» وعليهما للئّاس ألف دينار» وجميعٌ ما بِأيْدِيهِمًا ألف دينارٍ ومِاتََا دينان 
فَإنّما الحصاصٌ في حصة المتَرَرج, فله من الال ستّمائة.. وعليه سبعمائة؛ للمرأة 
سبعا ميسّمانَة وذلك مائة واحدة وسبعون ديناراً وثلاثة أسباع دینار» وللغرمَاء 
اشنا ك فا وعشرون ديناراً وأربعة ة أسباع دينار» ثم يرجع العرماء على الشريك 
الآخر با أخذثٌ زوجة هذا من خمسمائة التي هم وذلك خمسة أسباع المائق 
ويبقى للمرأة متبعا الماة. 

ومن كتاب ابن سحئون» ما تب به إلى شجرة في رجل دفع عن أخيه وهو 
شريكه مُفاوضة ضمان امرأته» ولم يذكر أله من ماله» ولا من مال أخيه حتى 
مات الدّافع» فقام في ذلك ويه وقالوا : هو من مال وليّنا. فكتب إليه إن دفع» 
وهما مُتفاوضان, ثم أقام مين كثرة في مُفَاوضيِهمًا لا يطلبُ أخاه في شيءِ من 
ذلك» فهذا ضعيف» فإن كان . بحضرة ذلك فهذا بينهما قط وحاسبب به 

إا أن يكون للباقي س 
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الشركة في عمل الأبْدَان والدّوابٌ 

من کاب ع : ولا حير أن یشترا على أن يعملا بأبدانهما ودوابُّهما من 
غير رأس ماليء إلا أن يشتركا في رقاب الدَّوَابٌ» أو يبيع كل واحدٍ منهما لصاجبه 
ذلك: بعد علمهمَا بالدّوَابٌ ويَعْتَدِلُا0"») أو يكري كل واد منهما هن الآخر 
نصف دابة لدعو أن ياي هذا بدابّق والاخر برحاء وهذا ببيّت» ويكزوا 
ذلك من رجل صففقَةَ واحدة ولا أن يعملوا بأيديهم ولا تأخير هم ولا يجممُ 
رجُلَان ملْعَيْهما في البيع» ولا مع أحدهما عبده مع كرَاءِ دار الآخر في 
وإِنْ كانا لواحد, جارٌء وإِنْ أخرج هذا داب وهذا رحأ قرّما كراء الدَّابّة واليحَاء 
وشا غل أن يعمل :ربت الذاثة قال مالك .لا عير فيه رلا أن يعمل ا 
حتى يموم كراءً الدَابّ والرّحا فيَضْمَتان ذلك» ويكون العمل فيهماء وما أصاباه 
فما على ما قوّما. قال محمد : لأنّه لم يَضْمَنْ لصاحبه ننا ولا كراكً. وكذلك إن 
ا الف بالبیت» > ۾ يجز فان فات بالعمل» فلهم ما أصابوه على قيمة كراء 
کل واحد منهماء ؛ فإن بقي شيءٌ أعطى کل واحدٍ حر عمل غيو» فان بقي شيءِ 
قسّموه بقدر ما حمل بيد كل واحدٍ من تلك الإجارة» وإن لم جوا شيعا غير 
لتّقة» ترادُوا في فضل أكرية الدَّوابٌ» وإن ولي رج الدَابّة العملء فله الكسمْبُ 
وعليه كرا البيت والرّحا. وكذلك کل من تفرد منهم بالعمل» ولو استأجَرٌ رب 
الذابة من عناحب الت لرا 'نضفهاء وأجر صاحب: الي نطق الذائق 
وعَمِلًا عَلَى ذَلِكَء فَجَائِرٌ إن لم يتغابتا بشيء» وإ كانت البيتُ والرّحا بيتَهُماء 
وأق کل واحد بدابّة وهذا ا بيديّه فان اعىدلا فجائزء وأما إن لم يشتركا 
في اليل الواحد» قلا خيّر في ولا خير في شر ركة قصارين لأحدهها حَانوتٌ 
وللاخر مدقة وقصاري. 


قال ابن القاسم : وإن استأجر هذا نصف الأداة, والآخر نصف الحانوت» 
فجائز ولا حير في أن يشترك نفرٌ على حمل مائة أردبٌ قمح /» ولكل واحدٍ دابّة 


(2) في الأصل وأيا صوفية الثانية (ويعتدلان) بإثبات نون الرفع ولعل الصواب ما أثبتناه. 
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أو على نقل ثراب» ولو اشتركوا في الدّوابٌ وعملوا في موضع واحد» فجائزء وما 
بأدمهما من غير دوابٌ فيجورٌ إذا كانا في موضع واحدٍ يَحْتَطِبانء وكذلك فيما 
يطلبان بصيد البحر. محمد : إذ ليس نَم غير أبدائهماء ولا خير في شركتهما في 
الصّيد في البزاة والكلاب وهما يصيدان في موضع واحد حتى يكون البازيان 
والكلبان بينهماء والشّركة في عمل الأيدي لا تجوز إن اختلفتٍ الصنعة» ولو 
الفقت» لم جر إِنْ كانا في حائوئين حتى يجتمعا في الأداة والصثعةء وأن يكونا 
في موضع واحد. قال مالك : وتجوز شركة المُعلّمِين في مكتب واحدٍء وإن كان 
احدهما أجود تعليما. 

قال ابن القاسم 1 أعرت قراءة. وروي عن مالك هلا ينبغي حتى 
يستويا في علمهماا)» فإن كان أحدها علي لم الا أن يكون لا فضل له 
من المكسب لفضل علمه. 

ابن القاسم : وإذا غاب أحدُ شريكي الصّنعة اليوم واليؤمين» وعمل الآخر» 
فذلك جائرٌ والكَسمْبٌ بينهما. قال أصبغ : في العمل الخفيف, وما ماله مونة» 
وطال ذلك فله من الوسط» أجر عمله. 

0 القاسم AEE‏ رع شريكه بذلك2» جاز مالم 
يشترط في العقّد أله إن مرض أحدههما وتطاول مرضه» أو غيبته) أن عمل الباق 
بها مفسد. الشركق :- ويكون .ما عمل المتقرة لف إلا فيا حف قال ابن 
القاسمء شر نكا القصارة ان كنك اداع اال فلا ينبغي أن يُخرج هذا 
بعضها وهذا بعضها حتى يشتركا في رقابها أو يكري من لا أداة له من الآخر 
نصف أداته / وكذلك من أكرى من رجل نصف دابته» وعملاً جميعأ. فجائرٌ. 
قال : وشركاءُ الصنعة» كل واحد ضامن لما لزم صاحبه ضمانه. 


:= أواء “ 


(2) في في الأصل 7 صوفية ية الثانية (حتى ل 2 E‏ ليستقم الكلام. 
(3) في الأصل وأيا صوفية الثانية (أن يتبرع شريكه ذلك) بغير باء فأضفناها ليستقم الكلام. 
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ومن العتبيّة11»» قال أصبغ» عن ابن القاسم, في خرًاز)» وحدّاد في حانوت 
واحد» اشتركاء يعمل هذا مع هذا في حرازته» وهذا هذا في حديده» فان 
أخسنا الصّنعتين, فجائز» ولو استأجر کل واحد أجيراء واشتركا في الكسب» 
فجائرٌ إن عمل الأجيران عملاً واحدأء وإن كانا في حانوت؛ وصنعتُهُما مختلفة» 
1 ب ران القت المشدمة» واكاتوتان: عجلفان01: فلا بان به. وهذا حلاف ما 
کر ابن اموا وذكر ابن حبیب مثل ما ذكر ابن المواز لا يجوز حتَّى فق 
الصنعتان» ويكوناا» في حانوتٍ واحد. 


وروی عیسی» عن ابن القاسم» في صيّادِين اجتمعوا على غديرٍ بشباكهم, 
وقالوا : نشيّرك. ويضرب كل واحد منا بشبكته ضربةء فمًا أصبنا فبيْننَاه فأصاب 


واحد منهم صيدأء فلم يُعطهم, فذلك له دُونهم, ولا تجوز هذه الشركة. وروی عنه . 


حسنٌ بن عاصيو» ا فيه أحجارٌ الجيّتان» وقد أظلته الطرفاء وأصوها تحت 
الما وقد يكون حسب موضع الك ويضيق عن سد الا وإن اجتمعت 
الشباك» م تسع» وتنفر الحيثان» فيقول أحدهم : دعوني رمي والذي افيه نيننا: 
أو يقول ذلك صاحب شبكةٍ صغيرةٍ يكون في فرش من عُودٍ يسعُها عن الحجرء 
وربّما القطعت شباكهم فيمْتَعون ويقولون : لا شركة. قال الشركة بينهم فيمًا 
أصابوا في المواضع الضيّقة كما شْرطُواء ولولا ذلك لأْفْسَد بَعغضهم على بعض» 
وليس عليهم 17 مَا القطع من الشباك. قال غير حُسَينِء في الصيّادين 

يشتركون ويتجعلون للشبكة حطأ من المي فلا ينبغي ذلك؛ لأنّه أجرها بغرر 
لا يدري أيُصِيب أم لا يصيب؟ ولو أجرها يتان موصوفة مضمونة» صادوا أم ل 
وبغير ذلك لجا 


(1) البيان والتحصيلء 12 : 42. 

(2) في البيان والتحصيل؛ (جزار) عوض (خراز) ولعل ما أثبتناه أقرب إلى القبول من غيره. 
(3) في الأصل وأيا صوفية الثانية (وا حانوتين مختلفتين) والصواب ما أئبتناه. 

(4) في الأصل رأيا صوفية الثانية (ويكونان) والصواب ما أثبتناه. 
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ومن الواضحة, وتجوزٌ شركة الحمّالين اروا ما يحملون» ويكونون 
مجتمعين غير مُفترقين» فَأمّا أكرياء لواب والجمّال» فإِنْ كانت رقابُها بينهم) 
جازء وإن افترقوا في البلدان والمواضع : وإن كان لکل واحدٍ داب لم يُجز أن 
يفترقا» لكن على الاجقاع والتّعاون. والمعلمان پر لا يجوز أن يفترقا في 
موضعَيّن. قال مطرّفء وابن ن الماجشون» ولا ا إن كان أحدهما سيلقيا والآخر 


نحوياً أن. يششتركا على الأغتدال. في الجلوسء وفي. قسنمة ما أضاباء كالبصير فى ” 


التجارة مغ غير البصيرء ولا أن يتفاضلا في الكسئب وإن تراضى المُعلُْمان أن 
يجلس هذا على الصّبيان شهراء وهذا شهرأء لم يج هذا في العقد وإن تراضيا به 
بعد صح العقد. فجائرٌ بخلاف الصانعين, ولا يجورٌ هذا في الصانعين بحالي» إذ 
قد يكسيبٌ هذا في شهره أكثر من كسب الآخر, وإنّما يعملان في كسب 
مسقل > والعلٰمان قد دخلا على صيبيان قد عرفا ما يُؤْخحد منہم» فهما كاين 
لخنم على أن يرعاها كل واحد شهرأًء فلا بأس بذلك. 


في الاشتراك وغهدته عند البيع 
أو بعده وهل لمَنْ حَضْرٌَ حول في الع 


من کتاب ابن المؤاز والواضحة قال مالكٌ» ي الرجل يقف بالرّجل يريد 


شرا | سلعق لجار فيقف به لا يتكلّم؛ فلم : ل 0 
قال : يُجْبَرَ عل أن یشرکه إن کان شرا ليبيع» وقال ابن القاسې وأشهبٌ : إلا 
من اشترى لنزله» أو ليخرج بها إلى بلدء فلا يُسْرِكَ فيها الآثرّ. وكذلك في 
العتبية')» من رواية أبي يده عن ابن القاسم» ومن ماع شهب» قال فيمن 2 
سلعة©© في بعض الأسواق» وقومٌ وُقُوفُء فإذا ت م البيع» سألوه الشركة قال : أمّا 
الطّعام فيكون هذا فيه يشتري ود يشترك فيه» وأا ارد فما علمتٌ ذلك فيه 
وإذا لم يشتركوا تزایڈوا» فيد حل على الاس ضرر فيما يشترون» قال : 

(1) البيان والتحصيلء 12 : 


(2) لفظة (سلعة) ممحوة في 0 أثبتناها من البيان والتحصيل وأيا صوفية الثانية. 
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قال في الواضحة, وإِنّما ريت ذلك خوفاً أن يُفسد النّاس بعضهم على 
بعض إذا لم يُقض طم ببذاء فيأتي منه باب فسادء وذلك من الرّفْقٍ بالئّاس. ونحوه 
في كتاب ابن المواز لمالك. 

ابِنُ حبيب : وإِنَّما يرى ذلك ماللكٌ لتُجَار تلك السسّلعة أهل سُوقهاء كان 
مُشتريها من أهل تلك الستّلعة أو من غيرهم إذا اشتراها للقجارةء واا يلف 
ذلك في المُشتري؛ فان كان من أهل تلك التّجارة» وجب له الشركة, وإِنْ لم يکن 

بن أملهاء ل عبت له .الشركة إل برضي المشتري» استُشرك قبل تمام البيع أو 
بعده. وروي أن ابن عُمَرٌ قضى بذلك. قال أصبغ : بوذا سيل التي عند البيع؛ 
فسكتء فلمًا ثم البيع؛ ّى واحتجّ بسكوته فلا حَُجّة له بذلك» ولن. سأله 
الدخول معه إذا كاثوا من أهل تلك النُجارة. ابن حبيب : فلو قال لهم إذ سألوه : 
لا أفعل فسكتُواء فلمًا تمّ البيع أرادُوا الدّخول معه» فليس هم ذلك إذا قال : 
إنّما اشتريْثُ لنفسي. ولا حُحبّة لهم / إذا قالوا : إِنّما سكتنا عند السّوم خيفة 
ارتفاع تمن السلعةء وقالوا : لما كان له أن يشترك بعد الصّفقّة ولا يَضرّنا إباؤه قبل 
ذلك. فكذلك قوله لا قبل الصّفْقَة؛ لألّه قد د انرم بانع قبل الصّفقة» فلو 
شاؤوا اشتروا. قال : ولو حضوا وسكثواء فلمًا تم البيعٌ» بين له فيها نُقصانء 
أرادُوا أن يُدخلهم معه» فليس ذلك له» ولو سوه الشركة وهو يسوم فسكت» 
أو قال : نع متهم إن امْتتعواء ركان الصفقة بينه وبينهم. قال : وهذا في كلل 
شيء يشتريه؛ من طعام» أو إدامء أو حيوان» أو رقيق» أو غيرهء إذا اشتراه 
للمّجارة» وما إن ابتاع طعاماً يأكُله أو ثوبأ يلبسئه هو أو عياله أو خادماً 
دمه فليس لأحدٍ أن يشرکه فيه» والقول قوله إلّه أراده لذلك مع يمينِه, كان من 
أَهْل تلك التّجارة أو غيرهم» إلا أن يدل على خلاف قوله. 

قال في كتاب محمد قال شيت : إن قال : إِنّما اسْيَرَيِتٌ هذه الرأس 
لتخدمني, أو هذا الطعام لا كلّه. فلا يُشركه فيه أحدٌ ممّن. حضه. وقال مالكٌ. 
قال أصبعُ» في العتبيّةا', مثْله. ومثل ما ذكر ابن حبيب من هذاء وزاد : إلا أن 
(1) البيان والتحصيل؛» 12 : 49. 
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يسْتدل على . كذبه بكزة كلك الكل + وأن كلها ل يُشْترَى إلا للنّجارة» فلا 
يُصذّق: ويذخلون معه. وإن لم يتين كذبه صدّقء ولم يذكر اليّمين. 

ولا يدخل برا مع الزياتِين ولا غير أهل سلعةٍ على سلعةٍ فيمًا اشترى 
بمحضرهمء وك أهل تجارةٍ يدل بعضهم على بعضء هم الاب هذه 
لنُجارات كلَّها؛ فيد حل في هذه السلع حيث وجدت تُشترى في أسواقهاء وتجب 
له الشركة | ب و ال ولو لقي سلعة في بعض الأزقة والدورء فابتاعها 
بحضرة رجل من أهلهاء فلا شركة له معه» ولا شركة في السلع إلا في مواضعها 
المعروفة. قال : وما اشتراه في حائوته أو بيته من 1 فوقف به قومٌ من أهل تلك 
النُجارة فاست شر كوه فليس ذلك هم مخلاف مَا. يشتريه في غير حاثوته وبيته . 

ومن وَقف يسوم شيئاً للشّجارة» قوفف به من هو من أهلهاء فقال.: أشركني 
فيهاء ١‏ فكت عه السا م تى عن طالب الك م طلا بعد له فلا 
يُقَصَى له عليه إن أبَى» ويحلف ما اشترى عليه وا رَضِيّ بما سأل, ولو أراد 
ال ن يلزمه الشركة فأبى» قال : يلرّمُه إذا شاع المشتر ۽ لاله طالبها. 
ومن كتاب محمد قال مالك في الذين يُبَايعُون الرقيق؛ وال ف و 
لشرّاء نوی أو طعام» قال : أدركتٌ الاس وهم يستّحبُون أن يُشركوا من 


ذلك إذا اشترى للبيع. 
سا لاسي : أو بعد أن تقد 
فلم يُنْقَذُه الآخرٌ حتى حل الأجلُ, ل يخر جه من الشركة . ابن القاسم» 


فيمن سام ل فقال له رجل ١‏ اشر شرفي 0 فيهاء فاستشرك 
من غالاه فيها : إن للذي سال وا الشركة الول مع هذا في نصفه» ر أن 
يكون ذلك ا أو داراً أو أرضاء فهو محَيلٌ وما كان غير ذلك» فهو فيه 
شريك - لابن القاسم قول آخمرٌء أله حير في العام أيضاً. ولو قال له في دارٍ : 
إذا اشتريت فأشركني . فإذا اشتراها وأشرك فيها غيرو» فلأل الصف من ااني 


9 /158 أو 


والمشتري» إن شاءً ذلك / لثاني. . ومن أشرك لا و يسم لمن فهو مح 9 /ظ 
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رفن مدر 09 : إِنْ 0 هكذا : يَسْْتّري ) 0 وغير شيء 
في القليل» ولا تُجيرُه في في الكثير. 


في تمهدة الاشتراك والبَيْع والضّمان 

من كتاب ابن الموَاز وهذا البابٌ مثله في كتاب العيوب, قال مالك في 
الغهدة فيما يُشترك فيه أمّا فيما يُقضى فيه بالشركة, فعُهدثُها فيه على البايع» وم 
إن أشركه بعد تمام الب فإن كان بحضرةٍ ذلك ول يَتَمرّقاء فأشركه أو ولاه بعَهُدته 
على البائع الأول ولا شيءَ على المُشتري من بيع ولا استحقاق» اشترطً ذلك أو 
يَشْعرطَه وأ إن كان باغه ذلك ا . يخضرة البيع» » فالعهدة على ابا ع الثاني ا 
أن يَشتَرطَّها على الأوّلء فَلْيّامه إل أن يتفاوت وقتُ البيع الأوّلء فلا يلرم هذا 
الشرط والعُهُدة على الثّاني. 

قال أصبعٌ : وجه ذلك أن يفترق من الأول افتراقاً ينأ والقطاع مَا كانا فيه 
من مُذَاكرة البيْم ثم يبَايمُ الاي فلا ينْمَعُ هنا شرط العهّدّة على الأوّل. وكذلك 
في العتيّة01» عن عيسى» عن ابن القاسم» وكذلك في الواضحة, من أوّل 
المسألة» قال : وإذا بعد ذلك أو افترقاء لم يج أن يشرط على الأول إلا على وجه 
الحمالة» ويرضى بها قال : ولو باعه ذلك بيّعاً بالغهدة على الثاني كان. بحضرة 
اليْع أو لم يكن وإذا دخله الرنح أو التّقصانء فلا عُهدة على الأول إلا أن 
يدل بمعنى الجمّالة وهو راض. 

قال ابن الموّاز: وما ذكرنا من / عهدة الاشتراك فإِنّما هو فيما اشترى بعينه» 
N‏ جار بيعه أو يرك أو يولي مَا لا يجوزٌ بيعه» فعهدة 
ذلك أبدأ على من هو في ذمّته وقد كان مالك يقول : إِنْ باعه بعد تفاوت البيْع 
الأول والقطاعهاء إن شيط العُهدة على الأوّل لازم إن أقرٌّ الأوّل» وكان معروفأء 


(1) البيان والتحصيلء؛ 8 : 55 


337 لد 


9 إر 


رلا ر 00 0 ش الع U‏ فقال 0 


وروی یی ابن حيى 2 عن ابن القاسم» عل مالك 5 العتبيّة1), 5 السلّم 
على من هو في مته قال يحبى» في كتاب آخر: “فك ا عل البايع ا منك 
حتى أقبضها من الأول لم يِجُر. 


ومن كتاب محمد: وإن اشتریت من رجل لا ثم [فارقته قبل النقد 

فسألك رجل]2 فيها الشركة ففعلت ونقدتما جميعا. فمُهدئه عليك» وإن شرطا 
على بائعك» قال ابن القاسم : فلا يُعجبني إلا ما كان بحدثان ذلك ومن أشرك 
رجلا في طعام في سفينةٍ بعد أن اكتاله فيهاء ثم هلك قبل أن يكتاله الختريء 
فذلك منهما. محمدٌ : لاف البئع يكيل منه أو يجمعه كيلا هذا ضمانه من 

البائع حتى يكتال. محمد : إل أن يكون رضي بكيّله. قال ابن القاسم : ومن مر 
بقوم وحضر واشترى سلعة» فلا اشنتروا طلب الدّخول ممه فذلك له وإن 
كرهوا. قال ابن حبيب : وما أسلم فيه فباعه وإن جار بيعه, أو أشرط فيه أو 
وله ال جو مع" فل ر ك إلأّ بحضة الذي عليه الدّين والجمع بينهماء 
كود تله على من ذلك في مه وإن م يمضر | ل مز في امرض إن كان 

لبائخ قريبا تُعْرَف حیاته» وملا من عدمه» وإن 1 الأجل, وفبضت السلعة 
فإن أشرك فيا أو اها م يطل ولا تفرّقاء فالتباعة على البائع الأول فأنًا في 
البيع» ٠‏ فهي على المشتري الأوّل» ولا جوز أت يشترط على الباك ع الأوّل إا بمعنزى 
الحمالة ان كان طعاماً بعينه فان و أو شرك فيه. بحضرة بيعه» فَعَهدَنُه على 
الأول شرّطها أو م يَشْعَرطْهَا إن كان جرَافاً وان كان مكيلادة» فمصيبته من 
البائع وتوليته كالشّرط», ولاب أن يمجمع بينهماء وإلاً 5 يجزء وإن كان هذا 
المشترى مما يكال أو يور من غير طعامء فأشركه أو ولاه فهو كالعرض يود أن 
(ا) البيان والتحصيل. 8 : 55 
(2) ها بين معقرفتين ممحو لاملل أثبتناه من أيا صوفية الثانية. 
(3) في الأصل وأيا صوفية الثانية (وإن كان مكيل) والصواب ما أثبتناه. 
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يُشترط عُهدته على البائع الأوّل» وإن م شترط» فهي على هذاء وما اشركت فيه 

من طعام بعينه, . ابتَعنّه ل فقبضته ثم أشركت فيه فضمانه منك» ومن 
أشركته وولّيتهه كان منك حتی يكتاله المُتَولي» غيب عليه أو لم يقسي إلا أن 
توليه على التَصْدِيقء ولو أقالك منه البائع بعد أن اكتله ولم تغب أنت عليه 
فضمانه منه» ون كان قد غبت عليه فهو منك حتى يكتاله هو منك» وان 
وقف قومٌ بمبتاع لسلعةٍ ممّن يقضى لهم بالشركة» فطلبوهاء فأشركهم» ثم وجدُوا 
عيبا م يره البائعٌ الأول أو راه وم يُعْلمُهمء فقد لزمهم وإِنّما لهم ارد على الأول 
على الشترك» ولو اسمَوْجيّها المُبتاع» ثم أشرك فيا أو حضروا الشراءَ وهم ممن 
لَايُّقضى هم بالششركة عليه» فلهم الرَدُ على المُشتري» علمه أو جهله. كالشركاء 
يتقَلّدون السّلعة» ثم تصير لأحدهم ثم كن ا عليهم أنصباءهم. قال : 
ومن ابتاع عرضاً بعينه لا يُكال ولا يُورَن بنقدء جار أن يُشرك فيه قبل قَبْطيِه. 


وم يسم الجزْء 0 
وذكر التداعي في الالستشرا 
وني الشّريك يُشرك غيره 


من كتاب محمد, والعتبيّةه», من ماع ابن القاسم : ومن قال لرجل سأله 
الشركة في سلعة : قد أششركته. وم يسم بكم ؟ ثم اختلفا بعد الخسارة. فقال 
ل : أشركبي بالسسّدسء وقال المُتَولّي الشرّك بالتصف. فالذي ولي الشراء 
مد » ولت لاخر ويصَدَّق. قال ف العتبيّة2), إا أن ياي ا لا يُعرف» 
کالڈینار ونحوه» وإن را 5 سلعة» فادّعى المشرك النصف» وقال الآخر : 
المسّدُسء فالمُشرك مد ع» ويصدق الآخر مع بمينه. قال في العتبيّة:© قال ابن 
ر البيان والتحصيل» 12 : 11. 


(2) البيان وال حصا 2:12 
(3) البيان والتحصيل» 12 : 2 
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LSE‏ كاك يزعن أي : إن قال کل واحد E‏ م شيئأء و 
لوه. فهو بينهما نِصْفيّن. ابن القاسم : وإن كانت السلعة قائمةٌ فقال 
المشرك : إِنّما أشركتك بالربع» أو السَّدس» وذلك الذي أرذت» فالقول قوله» 
ويحلف إذا لم يكونا ينا شيعأ كالتّداعي في بعض السسلعة بأنْ قال البائعٌ : بعك 
ريْعها. وقال المبتاع : بل النصف. تارانم مدق وعلف. إن 0 البائع 
بعث لك التّصف. وقال المبتاع : بل الربي فالمبتاع مدق مع ينه 


وفي كتاب ابن المؤاز مثله. قال محمدٌ : قال مالك : القول قول من اڏعي 
الأكلّء إن كانت الستلعة قاكية إن اذّعى التّسُمية فإن هر بدفع التنّسمية وإن 
ذلك بينهماء فهو على الصف / والنّصفء » فمن اذّعى الأقل» صُدّق مع بمينه إذا 
لم يکونا بيا ذلك» وإن قال : ۾ ارذ ربعا ولا سسا ولا أقلى ولا أكار. فهو على 
النصف. وذكر أصبغ» في العبيّة'» نحو ذلك إذا تقارا أن الشركة مبهمة ثم 
اختلفا بعد الصّفقة) فالقول قول المشتري» وإ كان المشترئ قد اد عى أقل من 
ذلك وادّعى المُشرك أكار» حلف المُشتري وصدّق» وإن نكل حلف المشترك 
وصدّق» فإن نکل» فليس إلا م ما أ به المشتري إن لم كفت السلعة» ن فاتت 
بتَلفء فقال المُشتري : بالنُصف. وقال المُشترك : بالربع فالمشترك مُصِدَّفْء 
ويحلف, فان نكل حلف المُشتري, فإن نکل» > فليس إلا مَا أقرّ به المُشرك. 

۳ الواضحة وإذا أشرك من سی له ممّن يلرمه أن يُشثركه م اختلفاء 
فقال أشركتك بالرّبع. وقال الآخر : بالنُصف. وقالا : نطقنا به أو قالا : 
أضْمّرناه بغير طق بذكر الجزء. فالقول قول من ادّعى منهما النُصفء وإن لم يدّعه 
واحد منهمّاء ردًا إليه؛ لأنّه أصل شركته في القضاءء فإن كانوا ثلاث فعلى عددهم 
ما كانواء وكأنّهم ووا الشتراءء ولان لوقع عن المُشرى يدل فيه المُشرك في 
هذاء كانت قائمة أو فائتة بيعت بزيادةٍ أو تُقصانء وما من استّشرك رجلاً في 
سلعة ممّن لا يلزمه أن یشرکه» فأشركه اا 


,1) البيان والتحصيل» 12 : 2 
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ينطق به كانت بینہما نصفين» وإن قلا : تمتا به ثم لاء فالقول قول 
الششرك» كلع وحلف» ثم إن سأله الآخر أخذ ما قال» أو يحلف ويترك ما كانت 
قائمة أو بيعت بفضل» 4 وإن بيعت برتتيعةة راذع المسشهرق جز أقل | ن 
دعوى الآخرء فالمُشِرك مُصَدَّقَ مع بمينه, لاله الغارمٌ هنا. 


والفرقُ بين هذه وبين الأولى فيمن يُقضى له بالامنتشراك أن عهْدمما على 
البائع الأول وهذا مُهْدته على من أشركه. قاله كله أصبع. 

ومن العتبيّة» روى عيسى» عن ابن القاسم» عمِّن قال لرجل : اشتر سلعة 
كذا فنا ريك فيها : فاشتراهاءثم أشرك فيها رجلاً اخرء قال 3 يكون ل 
تففهاء وبح الك الآح فإِنْ شاءً أذ نصف حظ الذي اشر ٠‏ وهو رح 
السّلعة, وإن شاع تركه. وا يلرَمُه شيع ولا حبحّة له أن بان حفط الذي كرك 
. لاله أشركه في. حظه لا في حظ غيو» وسواءٌ قال : أشركك في نصفها. أو لم 
يقل : بنصفها. ولو قال : اشتر سلعة كذاء ونا فیا شريكك. فاشتراها رجل 

0000 شركه فيباء قال : فالذي أمره بالشّراء على الشركة مُخيّرءٍ إن شاء دخل 

معه في هذا الصف الذي أشرك به» أو يدعه له» وا. يلرَّمّه منه شيء. قال ابن 
القاسم : ومن أمر رجلا في سلعة بينهما أن يبيعها ويشتري حانوتأء ففَعَلَء وقال : 
ارتي بالشراء» وقد اشتريت لنفسبي من مَالي. فلمًا أقام عليه بيْنة» قال : قد 
أشركتّك فلانأ وفلاناً عند الشراء. ولا بين على ذلك قال : فنصف الحانوت 
للآمرء ويدتحل المُمَرٌ هما بالتتركة في مُصابة المُقَرٌ إن أقرّ بالنُصفء فلهما 
نصف مُصابته ذلك وإِنْ قال : باقّلث» فلهما ثُلْتْ ما في يديه» فعلى هذا 
يُحسب. قال مالك في شريكيّن في سلعة فيها دينٌ عليهماء فقال أحدها 
للآخر: اكتب الدَّين باسمي؛ لأنّك تُسافر في تجارتنا. ففعل» فباعا السسّلعة» وطلب 
الآخر أذ / نصف اللّمن فمنعه هذاء فقال : أنا أطلب بالئّمن. فلمًا حل 
الأجل» قال مُمَولّْي البيع : رق مني الثّمنء أو هَلَّك. قال : يضْمَئه؛ لاله يشبعه 


رل البيان والتحصيل؛ 12 : 3 
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به شريكه. وفيه قال أبو زيد : قال ابن القاسم» فيمن وقف لشراء سلعة» فقال له 
رجل أي فقال : نعم. ثم قال : إِنَّما أشركتك بالربع. فالقول قوله مع 
. يمینه» إلا أن تقوم بيّنة بمَا أشركه . 


وإن قال : أشركتّك» وم ارذ ثا وذ ربعأ ولا اقل ولا أكثر, 00 
نصفیْن»› وإنْ اشترى سلعة. بعشرق فأركه رجل دینارً» فقال : لا أفعل إلا أ 
يكون معك فلان فيها شريكٌ. o Bn‏ 
ونصف. 


ابن اڪ : ومن قدمٌ بلدا بتاع فأعطي فيه من فقال له رجحل : 
اذه شف ينا أغطيت» وات فة سريف قال کو الك 


التداعي بين الشتريكين 
وجامع القضاء في في الشركة 
والإقرار» من كتاب القراض 
ل القاسم» في شريكين رادا المُفاصلة» فقال أحدُهمًا : لك القُلْتُْ 
ولي اللأكان. وقال الآخر : المال بيننا نِصّفيْن. وليس الال بيد أحدهمادُون صاحبه 
قال : فلمدّ عي اين النصف» ولدّعي الصف اثلث ويقسم ال ا 
نصفين بعد أيُمائبماء وعلى هذا ثبّت ابن القاسم» وهو القولل. وقال أشهب : 
امال بينهما نصفين بعد أيمائهما؛ لأ كل واحد حائز للّصف, » فلا حجّة له وإن 
كانوا ثلاثة قال أحدهم” لي القُلَان كما الث وقال الآخر : لي النصف» 
ولكما النُنصف. َال / الآخر : لكل واحد متا اللث. قال محمد : يقال المدّعى 
النصف «المُدّعى الث : أنها تدّعيان فيه بخمسة أسداسه» فأسلما دة 


(1) في الأصل وأا صوفية الثانية (فقال أحدها) وسياق الكلام يقتضي ما ألبتناه. 


— 342 — 


162/9 و 


قال ابن ميسر: ويقال لمُدّعي القُلث. ثم سكت. ا 
فقال شر فيه كل واحدٍ بحصّة دعواه على حساب الفرائض» يُقسم المال 
على تسعة» يُضرب فيه ماع الین بأربعة» ومُذّعِي الصف بثلاثة ومُذّعي 
الث باثنين. قال : ولو اذّعى أحدهم كلت ا ر و تله د 
يقال لمدَّعي الضف ومدّعى الت + أسلما السدس الصاح الكل فیتبقی 
تة اشا ةة ت الكل يدعي ت وما تدّعيانه, فيقسم نصفين» 
لصاحب الكل عشرة قراريط» ولكما عشرة قراريط» ثم يقال لصاحب ار 
الا اخ انك العشرة إلا مُانيةً» فسلُّم قيراطين لصاحب الُصفين» 
تُقسنّم الّمانية بينك وبينه نصفين؛ لتساوى دعواج فيها. 


ومن مسائل سحنون» ليست من رواية يحبى بن عبد العزيز» قال أبو بكر 
وهي صحيحة من قوله : ومن أقرّ أن فلاناً شریکه» ولم يقل في جميع ماله وا 
مُفاوض» قال : إِنْ قال شريكه : لي في بعض هذا المال» لبعض ما في يديه» فهو 
كا أقرّ وإن لم يُسَمٌّ مالا وكان قبله كلامٌ يستدل به على ما بعده» فإنه يكون 
شريكاً على ما يُسْتَدَلُ به نما كان الكلام قبله» وإن ن لم يكن شيءٌ ما ذكرنا فهو في 
جميع المال. وقال أقرّ في سفره أن فلاناً شريكه» وفلان غائب / ثم يزعم بعد ذلك 
أنه شريكه على الريع وأنه شريكه في مائة دينار» قال : هو شريكه على النصف. 
قال فين قال عند سرد لان الريك ا کے ع الريك زول يدل 
عقيدتي فإن لم يكن بعد ذلك أمرٌ يدل على مراده وادعى الآخر بعد ذلك الشركة 
في كل شيء من تجارتهما فهو کا ادعى وله النصف مما في يديه من التجارة. 
وروی عيسبى عن ابن القاسم في شريكين تخاصما إلى قاضي فسأل أحدها 
صاحبه عن المال» فقال : ضاع مني. وكتب إقراره ثم قال : دفعتّه. فقال : اكتبوا 
إقراره أيضاً. فقال حينعذ : إنما دفعيّه إليه من مالي بعد الضياع. قال : لا يُصدَّق 
وأراه ضامنا. 
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ومن العتبية”'» روى عيسى عن ابن القاسم في شركاءَ سلعة ولي أحدّهم 
بيعها وقبض ثمنها فقال له شركاؤه أعطنا حقنا منه. فقال : نعم هو في كمي 
أتسوق ثم أعطيكم. فذهب ثم أق فقال : قطِغْتُ من كي ؛ إذ سألوه فلم 
يُعْطِهِم قيل له :إن ينا حصو قال : أسلفوني دنائير أتجر فيها وأقضيكم من 
ريحها. وأضروني حولاً وأقر لكم واكتبوا علي بذلك كتاباً. ففعلنا فأردنا الآن 
خصومته بهذا الإقرار. قال : لا ؛ لأنه يقول أقررثُ على أن يسلوفني. وهذا 
لا جل فإن أصيم نة آنکم حين سأئموه حفّكم حبسه عدكم ثم جاء يدعي أنه 
سرق فهو ضامن. 

ومن العتبية2» قال أشهب عن مالك : وإذا أكرى شريكان إبلاً هما 
فتخلض أحدهما يقبض الكراء فقبضه ودفعه إلى عبد له فلحق العبد. / شريك 
فأعلمه أنه دفع إليه الدنانير وهي هذه فسكت ثم قال العبد : ذهب منها ديناران. 
قال : هما من الشريكين ؛ لأنه أخبر العبد أنه دفعها إليه فسكت ورضي فهي 
عليهما بالحصص. 


في الوصية لأحد الشريكين 
من ای من سا ابن القاسم قال مالك في القوم يشترون السلعة بينم 
ثم يضع البائع لأحدهم ؛ فإن كان وضع للذي ولي الشراءَ فهو بينهم. وكذلك 
ذكر في كتاب محمد عن [مالك وإن وضع]!4) لغيه فالوضيعة له. قال : فإن 
ولوا كلّهم الشراءٌ ؟ فسكت. قال محمد : إن أراد بذلك لرجل خاصة فهو له دون 
أصحابه لأن مالكاً قال : إن وضع لمتولي الصفة لنفسه خاصة قال : فذلك بين 
أصحابه ؛ لأنه ينهم أن يزيده في الشمن ليضع له فهذا يدلك على ما قلت لك. 


(1) البيان والتحصيل؛ 12 : 8 
(2) البيان والتحصيل» 12 : 0 
(3) البيان اراي 12 : 
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قال عيسى عن ابن القاسم فيمن اشترى سلعة فأشرك فيها ناسا ثم استوضع بائعه 
فوضع له فلأشراكه الدخول فيما وَضِيمٌ له. وإنِ استوضعه أحدٌ الذين دخلوا فيها 
بالشركة فالوضيعة له دون شركائه ودون صاحب الصفقة, وإِنٍ اشتراها فما وضع 
لأحدهم فهو له دون شركائه إلا أن يكونوا شركاء عقد فهو (!) وضع لاحدهم 
دخل فيه الباقون. 

SS 
ووقعت على الإثنين رح دينار ثم ذهب ا فاستوضع البائع فوضع له دینارا ا‎ 
1 فقام الاثنان عليه ليردا فذلك هما / إلا أن يخرج الدينار الذي وضع له‎ 
بيهم أجمعين أثلاثا. قال : ويسغ له الربح كله. قال ابن حبيب : إذا أشرك في‎ 
سلعة فما وضع البائع لمن ولي الصفقة دحل فيه الآخر وما وضع للمشرك دخل‎ 
فيه الآخرٌ إلا وضيعة تشبه الصلة فهي له خاصة : من كان منهم.‎ 


في الشركة بالذكر والأنثى من اليوان 

من العتبية:2» وكتاب ابن المواز قال مالك : وإذا جاء رجل يما ذكر 
ولآخر باش عل أذ ما رعا نيما فلا باس به وأو أن يكون خذيف ولاخ 
بينهما 4 لاا يتعاونان في الحصانة. قال في العتبية3) : فإن جاء ببيض إلى رجل 
فقال : اجعله تحت دجاجتك فما كان من فراخ بيني وبينك. فالفراځ في هذا 
لصاحب الدجاجة. وعليه لصاحب البيض بيضٌ مثله وهو كمن جاء بقمح إلى 
رجل وقال : ازرغه في أرضك بيننا. فإنما له مثله والزر ع لرب الأرض. قال يحبى : 
يعني في قول ابن القاسم في الدابة والسفينة يُعطَيَان على بعض ما تغل فالكسب 
لن عمل. 


(1) (لا) كتبت في الأصل وأيا صوفية الثانية (لاما) فحورناها لا أثبتناه. 
(2) البيان والتحصيل؛ 12 : 8 
(3) البيان والتحصيل, 12 : 8 
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في الشريكيْن في العبد أو بعضه حر كيف 
العمل في إذنه والسفر به وبيعه ؟ والشركاء 
في السفينة يجد أحلثما الحمل وليس للآخر ما يحمل 
من العتبية!'» من ماع ابن القاسم في العبد بين الرّجلين أنه ليس لأحدهما 
أن يضربه إلا بإذن شريكه» فإن فعل ضمن ما أصابه في ذلك إلا في ضرب 
لا يغيب أحد في مثله وني ذلك / إذئه فلا يضمن في هذا. قال سحنون : 
يضمن إذا ضربه ضرراً يغيب في مثله أو لا يغيب في مثله إذا مات منه. وقال 
أشهب عن مالك في عبد نصفُه حر أراد سيده أن يخر ج به إلى بلد اخر فذلك له 
إن كان مأموتاً وإن م يكن مأموناً فليس ذلك له. وما هو بالبين ونفقتّه إذا قضى 
عليه باروج على سيده وکذلك کراژه حتى يقر را بالموضع الذي يكون فيه له 
عمل» فإذا كان في سفر ليس فيه فيه مكسبٌ فالنفقة على السيد حتى يقدم به ؛ 
i‏ أخرجه من موضع عمله وكسبه. وروی البرق عن أشهب قال : الذي ينز 
بقلبي أنه ليس .له أن يخرج به» وإن كان مأموناً ولا يزوّجّه إلا بإذنه. قال مالك 
في العبد ب بين الرّجِلِين : فلأحدهما بِيعٌ مصابته منه إن شاء ولا يبيع معه شريكه 
ولكن هذا العبد لا يقدر البائع أن بأد ماله ؛ إذ لا َم إلا بإذن شريكه لا 
يجوز له بعد البيع إلا أن. يبيعه. بما له من المشتري وإلا لم يجز. 


قال سحنون من غير رواية يحبى بن عبد العزيز قال أبو بكر وهي معروفة من 
. قوله في رجلين هما سفينة فود أحدهما أن يحمل عليها متاعه وليس لصاحبه شيم 
محمله فويد الذي ليس له ما يُسْمَل منمه إلا بكراء ويقول الآخر : أنا أحمل في 

نصيبي. قال. : فله أن يحمل في نصيبه ولا يُقُضَى لشريكه عليه بكراء فأما لمّن 
ل ماعل ما ل ل بيع المركبُ. 


(1) البيان والتحصيل, 2 
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في الجماعة يحملون الطعام في السفينة 
أن يأخذ / حصته دون الآخرين 

من كتاب محمد قال مالك : ومن حمل طعاما في سفينة ثم مر بقرية أخرى 
فحمل لآخر مائة أردبٌ حبّة فوق الأول فابتل أسفل المركب. قال مالك : هما 
شريكان في الأسفل والأعلى ؛ لأنهما على وجه الشركة خلطا. 

ومن العتبية(“ روى أشهب عن مالك في القوم يحملون الطعامٌ في السفينة 
فيُخْلَط طعامُهم فيريد بعضهم البيع في الطريق فليس ذلك له إلا برضاء 
أصحابه ؛ لأنه ربما فسد أسفل الطعام أو مطروا بعد ذلك فيفسد فلا يأخذ أحد 
منهم حتى يبلغوا فيقسموا الجيد والفاسد إلا أن يسلّموا له حقه فذلك له ثم 
لا تِبَاعَةَ هم عليه إن نزلوا فؤجد القمح فاسدا. 
. بمنزله أخذ طعامه قال : ذلك له ثم إن عرفت بعد ذلك فلا تِبَاعَةَ على الأول ؛ 
أذنوا له في أحذ ذلك لم يأذنوا إلا أنه إن ينقص الكيل فلهم الرجوع بحصته من 
النتقص. 

في الاشتراك في عصر الزيتون 
ياي كل رجل بزيتونه 

من كتاب محمد قال مالك في الزيتون يأتي هذا بردب وهذا بأكثرٌ حتى 
م الامْقَالَة:2) فِيِعْصَرٌ قال : إنما 54 ؛ لأن بعضه أكثر خرجاً من بعض فأما 
لحاجة الناس إلى ذلك فأرجو أن يكون خفيفاً ولابد للناس من قضائهم. 
)1( البيان والتحصيل, 0012 
(2) الإسقالة كلمة دخيلة تطلق عند العامة على ما يربطه المهندسون من الأخشاب والحبال ليتوصل به 


إلى محال المرتفعة ولعل المراد بها هنا المكان الذي يصب فيه الزيتون ويضطر إلى ملئه باستعمال بعض 
الوسائل للبلوغ إلى مرتفعه. 
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ومن العتبية(!) من ماع ابن القاسم ذكر مثله وذكر مثل ذلك في. عصر 

الجلجلان والفجُل. وقال سحنون : لا خيرٌ فيه. 
في ذَيْن لرجلين 
يقبض أحلهما بعضه بإذن شريكه 

ام ل a‏ 
اي ا ار 

ومن هما أرض أكرياها من رجل بدنانير [فكتب کل واحد منهما عليه كتابا 
فقبض ]«2) أحدّهما حقه ثم فَلْسّ فلا يرجع الآخر على صاحبه بشيءع. 


في شريكي المعدن 
من كتاب محمد وعن معدن بين رجُلَيْن عطلاه أربعة أشهر ثم سأل أحدُها 
فيه الإمام فأقطعه إياه فعمل فيه وحده» فإن كان صاحبه حاضرا فقام يحدثان 
ذلك قبل أن يعمل أو بعد غائباً حين أقطع صاحبه فهو له دون الغائب وكذلك 
إن أقطعه لغيره مما كان له دوتهما. 


فيمن أوصى بتصديق شريكه 
من العتبية(3) من ماع ابن القاسم : ومن أوصى في مرضه أن شريكي عالمٌ 


مالي فما دفع إليكم فهو مُصّدّق بغير يمن فَرِعَ مره إلى السلطان وأق جا قبله 
ا ان أقام يقبض ويقسم عشر سنين وكتب له 


(1) البيان والتحصيل» 12 : 
)2( ما بين معقوفتين ممحو 5 ا أثبتناه من أيا صوفية الثانية. 
)3( 
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السلطان بذلك بره وهي بينهما فبلغ الورثة فأرادوا يمينه فيما قد مضى قال : ينظر 
السلطان ويكشف ؛ فإن رأى أمرأ صحيحاً لم يُحَلْفُ فإِنِ استنكر أمرأ أحلفه. 


مسائل مختلفة من الشركة 

ابن حبيب : ولا ينبغي للحافظ. لدينه أن يشارك إلا ذا أمانة وتوف للربا 
والخيانة والتخليط في التجارة ولا يشارك وديا ولا نصرانياً ولا مسلماً فاجرأ إلا أن 
يكون المسلم الحافظ لدينه هو الذي بلي البح والشراءً وا مال بيد لا يلي الأخر منه 
إلا العمل والبطش. وقاله طاووسٌ والحسن ومالك بن أنس قال مالك : ولا بأ 
أن يبيع الرجل نصف سلعة لا تنقسم إذا لم يُنْقَدْ إلا من نصفهاء وإن شرط كوه 
فیہا شريكأء وإن كانت تنقسم فلا خير فيه إلا أن يكون شريكاً فيها يتابعانها 
جميعاً. فإن لم يشترط هذا أيضاً فذلك جائز» ولو باعه نصفها وأشركه بنصفها ؛ 
على أن يبيع جميعهاء فإن كانت مما لا ينقسم فجائز إن ضرب للبيع أجلاء وإن 
كانت مما ينقسم فلا خير فيه وإن ضرب للبيع أجلا وكأنه اشترى منه نصف 

ومن كناب المزارعة لابن المواز : وإذا ابتاع نفرٌ حائطأء فلا بأسَ أن يربح 
بعضُهم بعضاً دراهم على أن يخرج منه ولا خير في أن يخرجوه بكيل من الثمرة 
مضمونة له. 
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بسم الله ارهن الرحم 20 وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
کتاب المزارعة“ 


القول في كراء الأرض بالجزء مما تنبت 
أو بالطعام وما يُقضَى به في كراء الأرض 
إفريقية في فساد الشركة 


من كتاب ابن سحنون» قال سحنون : لا يجوز كراء الأأض ببعض / ما 166/9 /ر 
يخرج منها عند مالك وأصحابنا أجمع وذلك لحديث رافع بن حدم أن النبيّ عله 
نبى عن كراء الارض ببعض ما يخرج منها(2». وقيل لرافع : فبالذهب والورق ؟ 
فقال : لا بأسَ بذلك. وهو ناقل الحديث» وذهب بعض العلماء إلى كراهية 
كرائها بشيء من الأشياء ومنيم ؟ مكحول وجاهد وعطاء واحتجوا معديث رافع أن 
النبي عليه السلام ہی عن كرائها بجملاء وقد بين رافع وجه ما نی عنه عله على 
ما ذكرنا. 

قيل لسحنون : إن ما أجاز كراءها بالجزء مما يخرج منها احتج به مثل 
القِراض ومن لم يُجز المساقاة احتج بأنها إجارة مجهولة. قال : أما من مثل ذلك 
(1) جل هذا الكتاب قوبل بنسخة باريس التي جاء فيها العنوان على الشكل التالي (كتاب المزارعة وكراء 

الأرضين) وهو أقرب إلى سياق محتويات الكتاب لأن المغارسة ستنفرد بكتاب خاص بها فيما بعد. 


(2) ورد هذا الحديث عند البخاري ني كتاب الإجارة وكتاب الحرث وكتاب المغازى وعند مسلم وأني داود 
في البيوع وعند مالك في لوطا في باب كراء الأرض. 
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بالقراض فهذا غلط ؛ لأن القراضَ فيما لا يجوز أن يكري وهو العينٌ» والأرض مما 
ار فلم يجز الكراء في العين وجاز في الأرض» فذلك مفترق. وأما المساقاةٌ ؛ 
فسنة مشهورة لعمل الرسول عي في خيبر مع اجتاع أهل المدينة عليه ولا يجوز 
عندنا كراوها بالطعام ولا بشيء تنبته من غيره. 
قال : وذهب ابن نافع إلى أن الأرض يجوز أن تُكْرَى بسائر الطعام إلا 
اي قال في كتاب ابن مزين» عن ابن نافع : لا تُكْرَى بحنطة أو شعير أو 
سلب وئکری بغير ذلك من سائر الطعام على أن يزرع فيها خلاف ما يستكريها 


قال ابن مزين : قال ابن كنانة : لا يُكْرَى بشيء من الأشياء / إذا رُرعَ 
فما نبت. وبه قال يحبى بن يحبى وقال : إنه من قول مالك. وبه قال ابن مزين» 
قال مالكٌ : لا رى بشيء من الطعام والإدام ولا بشيء ينبت فيها من طعام أو 
غيره. 

قال.عيسى بن دينار : فمن أكراها على أحد هذه الثلاثة أقاويل أجزثُ 
كراءها ولم أفسخه وأما مذهب اللَيْتْ فيکرَهُ أن يكريها بشيء ما ينبت کون 
مضموناً على المكتري('» فأما بالثلث والربع ما تنبب فجائز عنده. قال عيسى 
فهذا إن وقع فسخته» وإن فات أوجبثُ عليه كراءً مثلها بالدراهم» وروي عنه 
ضدٌ هذا. والأزل أثبثُ عنه. وهو قول ابن سيين والدخعي وشدّد سحنون©» في 
کرائھا بالجزء ما يخرج منهاء فقال : قد قال قائل أيضا : وأنا أقوله إن من فعل 
۰ ذلك فهي جرحة» يريد إن كان عالاً أنه لا جوز إا لأنه مذهبهء أو اتبع فيه 
غيره ممن قلده من العلماء. قال سحنون : ولا يُؤْكَلْ طعامُه ولا يُشترى منه من 
ذلك الطعام الذي أحذ في كرائها وإذا نزل ذلك فاغا لربها كراها بالدراهم. 
وذكر غير واحد من مشايخنا أن عيسى بن مسكين وغيوٍ من قضاة أصحابنا 


(1) في ب ر(يكون مضمونا على المكري). 
(2) كلمة (سحنون) ساقطة من الأصل وأيا صوفية الثانية مثبتة من ب. 
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166/9 /ظ 


بأفريقية حكموا أن يُنْظَرَ إلى ما وقع له(!» من ذلك الجزء من ثلث أو ربع فيغرم 
قيمته دراهم, قالوا : لأا لا تُعْرَفُ ها بالمغرب قيمة بالعين © ولذلك يُعْطَى قيمة 
ذلك الجزء الذي تجري به أكريتُهم تمنأء أصحاب قليلاً أو كثيرا وم يعتبروا قيمة 
كرائها يوم العقد ؛ لأنه لا كراء على المكتري في الأرض إذا لم يُصِبٌ فيها شيئاً. 


ذكر ما يحل ويحرم من شركة المتزارعين 19 اد 
وكيف إن قارنها بیع ؟ 
وما يقضّى به ف المزارعة الفاسدة 

من كتاب ابن المواز قال : وإذا سلم المتزارعان في قول مالكِ من أن تكون 
الأض لواحد والبذر من عند الآخر جازت الشركة إن تساويا ولم يفضل أحدههما 
الآخر بشرط في عمل ولا نفقة ولا منفعة. 

قال سحنون من كتاب ابنه [وإذا اعتدلا في البذر] والأرض وتفاضلا في 
العملء فإن كان تفاضلاً كثيراً له بال فالشركة تفسد والزرع بينهما ويترادّان في 
أجر العمل وإن كان تفاضلاً بينا يسيرأ لم تفسد الشركة ما أجاز ملك أن تُلغى 
الأأْضُ التي لا كراء ها بينهما. وقد قال سحنون أيضأ : إن ما رُوِيّ عن مالك 
وابن كنانة وابن القاسم وغيره من أصحابنا أن لا تجوز الشركة إلا بالاعتدال في 
ذلك كله أصوب ؛ لأن سنة الشركة التساوي» فإذا خرجت عن ذلك خرجت 
عن حدٌّ ما أزخص فيه منباء وصارت إجارة فاسدة. قال : وإنما التفاضل الذي 
يرجع بعضهم فيه على بعض بكرائه» أن يفضُله بشيء منفرد لا عوض للاخر فيه 
فأما لو اعتدلا في البذر وأخرج هذا الأرض وهذا العمل وكراء ذلك مختلف بجا 
يكار أو يقل فلا تراجع فيه ؛ لأن العمل إن كان أكثر من كراء الأرض فإن رب 
الأأض لم يكر نصف أرضه إلا بنصف عمل الآخر وبقره. 
(1) في ب (إلى ما يقع له). 
(2) كذا في ب والعبارة في الأصل رلا تعرف ها با مغرب قيمة بالدراهم والعين). 


(3) ما بين معقوفتين ممحو في الأصل منبت من ب وأيا صوفية الثانية. 


12 ه النوادر والزيادات 7 E‏ 


ومن كتاب ابن حبيب» قال ابن حبيب : وجه العمل في المزارعة بين 
الرجلين أن يعتدلا فيما أخرجا من الزريعة وجميع ما / يحتاجان إليه» فإن تفاضلا 
في ذلك فانظر ؛ وإن عقدا ذلك على أن يعتدلا ويتكافا جاز ما فضل به الآخر 
صاحبه طوعاأ مما قل أو كثر. وقاله سحنون إذا صح العقد وم يرف بين زريعة 
وغيرها وكذلك لو أسلف أحدها الآخر بعد صحة العقد عن غير وَأ أو 
غاد ت اريك اون + لان الشركة تلزم بالتعاقد كالبيع لا يرجع فيبا أحدّهما 
بخلاف القراض والجغْل. وقال ابن حبيب : ويجوز ما فضل أحدهما الآخر به بعد 
صحة العقد وذلك إذا اعتدلا في الزريعة ثم تفاضلا في غيرها وسلما من أن يكون 
للأرض كذا من الزريعة» فإما أن يشرط في عقد المزارعة التفاضل؛ فلا يصلح 
ويفسخ ما لم يفت بالعمل» فإن فات ُمِلًا على التعادل وكان الزرع بينهما 
نصفين ما تعاملا. هكذا قال ابن الماجشون وبه أقول» قال : وإذا اعتدلا في 
الزريعة فلا بأسّ أن يُحْرِجٌ أحدهما الأَضَء والآخرٌ العمل كله كان كراء الأض 
مكافاً لذلك أ . غير مكافئ مالم يتفاحشْ ذلك جذأً ؛ لأنه وإن کار عمل يَدَيْ 
هذا وبقره فلم يرض رب الأرض أن يكري نصف أرضه إلا بنصف العمل وكذلك 
إن كان. العمل الأقل فلم يرض هذا أن يكري نصف ذلك إلا بنصف الأض 
فذلك يجوز إلا با يشبه الاسترخاص والإستغلال» فإن تفاحش ذلك فالزرع 
بينهما ثم يتساويان فيما سواه. قال : ولا يجوز أن يكون البذر من عند واحد 
والأرض من الآخر, وإن تساوى ذلك وتساويا في / غيه» فإن نزل فالزرع في هذا 
. لصاحب البذر وعليه كراء الأرض والعمل. 


ومن كتاب ابن المواز» قال ابن القاس في فيمن ولي العمل وانفرد به فله 
الزرع» فإن كان رب الأأض. فعليه للاخر مثل بذره» وإن كان صاحب البذر 
. فعليه للخر كزاء رطف فإن وليا العمل جميعاء فالزر ع بينهما وقد قيل : يأخذ 
صاحب البذر بذرّه ولصاحب الأْض على الآخر نصف كراء أرضه ثم يقتسمان 
ما بقي. وقال أصبغ : الزرع لصاحب البذر وعليه قيمة كراء الأرض وقيمة عمل 
صاحبه. وهذا أصح. 


354 س 


167/9 /ظ 


9 أو 


0 محمد بن الوا : ازل اخ ا ورواه ا عبد 0 
نكري لاض لنفسه ومن عند ا د والنفقة 0 للقبائم به ويغرم للاخر 

قال مالك + ذا کت الاھ لا كرف ها اجار أن كلكن وساو ا 
نراشا 

قال ابن عبدوس : إلا أن يعرى ربها من إخراج الزريعة فلا يجوز. 

قال في كتاب ابن المواز : وإذا كانت الأرض ها قدرٌ من الكراء فيم 
لشريكه» فإن الشركة تفسد بذلك إلا أن يستأجر شریگه نصف هذه الارض. 
يكن هما كراءٌ ولولا أن مالكاً قاله لكان غير أحبٌّ إِليّ منه. وقال في باب اخر : 
وإذا أخرج أحدهما الأرض والآخر البذر /» قال : فلا يجوز إلا أن تكون أرضاً 
لا كراء لها وقد تساويا فيما سواها فأخرج هذا البذر وهذا العمل وقيمة ذلك 
سواعٌ فهو جايرٌ ؛ لآن الأرض لا كراء ها. وأنكر هذا ابن عبدوسء وقال : إنما 
أجاز مالك أن تُلقَى الأرضُ إذا تساويا في إخراج الزريعة والعمل» فأما إن كان 
مُخرجٌ البذر غيرٌ مخرج الأرْض لم جز وإن كان لا كراء لها ويدخله كراوها بما 
يخرج منها ألا ترى لو أكريتٌ هذه الأرض ببعض ما يخرج منها لم يجز وقد استثقل 
سحنون إلقاء الارض بكل حال» وإن كان لا كراء لما. قال مالك في امختصر : 
وإن كانت الأرض بينهما والبذر من عند أحدهما والعمل من عند الآخر فجائرٌ. 

وكذلك قال سحنون في كتاب ابنه» قال سحنون : وإن أخر ج أحر هرا 
الارض والبذرٌ ومن عند الآخر جميع العمل جاز إن كان ذلك مثل قيمة البذر 
وكراء الارض. 

وقال ابن حبيب في هذا : قد أخخطا وجه المزارعة» [فإن فات بالعمل فالزرع 
بينبماء ويتعادلان فيما بينهاء وإن أخرج أحدهما البذر والعمل والآخر الارض والبقر 


- 355 س 


9 أإظ 


لم يجر وإن تكافا ذلك] فإن فات ذلك بالعمل فالزرع لصاحب البذر. وعليه 
كراء الأزض والبقر وكذلك إن أخرج رب البذر البقر والآخر الأرض والعمل فله 
على رب الأْض كراء أرضه2) وعمله. وكذلك لو لم يرج أحدهما غير البذر كان 
الزرع له ویرد كراء الأرض والبقر والعمل والزرع عندنا من له البذر ولي العمل أو 
لم يَلِهُ. وقاله أصحاب مالك إلا ابن القاسم / وقاله أصبغ . وببهذا قال سحنون 
وذكر اا رواية ابن غانم عن مالك [قال ابو محمد](3) وقد ذكرنا ما ذكره ابن المواز 
من رواية ابن عبد الحكم» وقول ابن القاسم. 


قال ابن حبيب : ولا يجوز أن تكون الأرض من عند واحد والبذر من عند 
الآخر ويعملا أو يؤاجرا من يعمل» وإن نزل ا لرب البذر ؛ وأصل هذا أن 
كل متزارعين على معادلة وقع في مزارعتهما كراء الأرض بالبذر فأفسخه وأجعل 
الزرع لرب البذر وكل متزارعين على غير معادلة سلما من كراء الأرض بثيء من 
البذر فأجعل الزرع بينبما نصفين ويتراجعان في الفضل فيما سوى ذلك. 

قال ابن حبيب : ولیس للرجل أن يُعطِيّ أرضه وبذره وبقره ؛ على أن يتو 
الداخل العمل ليكون الزرع بينبماء وإن ساوى عمله ذلك كله فإن نزل فالزرع 
لرب البذر والبقر. وعليه للاخر قيمة عمل يده وكأنه واجره بنصف ما تنبت أرضه 
ولو قال له اوا : تعال نتزارع على أن تجعل نصف أرضي ونصف بذري ونصف 
بقري كراءً صف عملك. فقد أخطا وجه العمل ويكون الزرع ها هنا بينهما 
نصفين ويتراججعان في الفضل في ذلك ؛ لأن هذا قد قبض نصف البذر في أجرته 
وضمنه والأول لم يأخذ شيئاً وكذلك قال سحنون» وقال : م يترادّان فضل الكراء 
وقد ذكره ذلاك في باب بعد هذا. 


ومن كتاب ابن المواز : وإذا حرج رجل البذر فقال للاخر.ازْرَعْهُ في أرضي 
هذه وهو بيننا ففعل فإن الزرع لرب البذر والارض في هذا له وعليه قيمة عمل 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من ب. 
(2) 4 في الأصل وأيا صوفية الثانية (فله على رب البذر كراء أرضه) وما أثبتناه من ب. 
(3) (قال أبو محمد) ساقطة من الأصل وأيا صوفية الثانية مثبتة :من اب. 


— 356 س 


169/9 /و 


صاحبه / ولو كانت الأرض بيد العامل قد كان أخذها لنفسه فإن الزرع له وعليه 169/9 إد 
مثل البذر لصاحبه يريد وكراء الارض لربها. قال : وكذلك لو كانت الارض 
لأحدهها ومن عند الآخر البذر فالزرع لمن قام به. 

قال ابن المواز : وذكر بعض الناس أنه جعل الزرع لصاحب البذر وإن لم 
يل العمل وما أعرف أحداً عرف هذا ولا قال به. 

وقد ذكرنا قبل هذا قول سحنون وغيره في هذا الأصل. قال سحنون في 
كتاب ابنه وابن حبيب في كتابه : وإن تعادلا في البذر والعمل والأداة والأأض 
لأحدهها فأعطاه الآخر نصف كرائها عيناً قال سحئنوك : أو عرضاء قالا : 
كذللك جا 

فإن قيل : هذه شركة وبيع قيل : إنما يُنْهَى عن ذلك إذا كان البيع خارجاً 
من الشركة. قال سحنون : وذلك إذا كانت هذه الأرض للها كراء؛ وإن لم يكن 
لا که جار آنل ا 

وكذلك لو تعادلا في الأرض والعمل وباع أحدهما من الآخر نصف البذر 
بثمن لجاز ذلك. 

قال ابن حبيب : إذا صح واشتراه بما يشريه من غيو. قالا : ولو كانت 
الأرض في هذا من عند أحدهما لم يجز إلا أن يكون البذر من عند صاحب الأزض 
وأما إن كان من عند الآخر فأخذ فيه الثمن فقد وقع لكراء الأزض حصة من 
البذر في صفقة. 

قال سحنون : والعهمة فيه أن يتجاوز عنه في ثمنه فيدخله كراء الأرض ببعض 
ما يخرج منهاء ولو أكريا الأرض جاز أن يتساويا فيما بعد ذلك ولو اكتريا الأض 
من رجل / وأخرج هذا البذر وهذا العمل وذلك مُتساو0) فهو جائر. قالا : 170/9 ار 


(1) في الأصل وأيا صوفية الثانية (وذلك متساوي) بإثبات الياء والصواب ما ذكرناه. 
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وكذلك إن اعتدلا في الأرض والعمل واشتريا البذر من رجل فجائز. قال ابن 
حبيب : ويجوز أن يكون ثور أحدهما أقرةَ [من الآخر]10». 

ومن العتبية(2) روى سحنون عن ابن القاسم عن مالك فيمن دفع أرضه إلى 
رجل يزرعها على أن الزرع بينبما قال : الزرع .لزارعه ويغرم لرب الأرض كراءها. 
قال ابن القاسم : وإذا دفع إليه هذا البذر ليزرعه في. أرضه على أن يكون الزرع 
بينهما فالزر ع لرب الأرض ويغرم للاخر مكيلة حَبّه. وقال سحنون : الزر ع لرب 
الحب. وعليه للزارع كراء. أرضه وعمله. 


ومن کتاب ابن سحنون : ومن دفع أرضه وبقره إلى من يزرعها بيده وعمله 
على أن الزرع بينهما قال : فالزرع لرب البذر. وعليه للآخر كراء, أرضه وبقره» 
وكذلك إن لم ُخرج الارض شيئ لغرْمَ ذلك إلا أن يكون ذلك قبل انقطاع 
مائهلاة» فلا كراء له في الأض وله كراء البقر. 

ومن كتاب ابن سحنون» عن أبيه : وإذا اعتدلا في الأزض وأخرج هذا 
الزريعة والدابة ومن الآخر ا محراث والسكة. وعمل يده» فإن لم يقَوّما ذلك حتى 
يكون متكافاً وإنما أعطى هذا الزريعة والدابة للآخر على النصف. فالشركة فاسدة 
والزرع لصاحب الزريعة. وعليه أجر الممسك وأداته. قال سحنون) وقال بعض 
أصحابنا وأنا أقوله : وإذا أخرج هذا البذر والآخر كراء الأْض وذلك متكافيٌ 
وتكافا في العمل لم / يصلح ؛ لأنه يدخله أن أحدهما تكارى نصف الأض 
بنصف البذر وهو كراء الأرض بالطعام» وإذا كانت الأيض بینہما أو اكترياها ومن 
عند أحدهما البذر ومن الآخر العمل وهو متساو جاز. ولم يجزه ابن دينار 
وخالف فيه مالکاً وجعله مثل ذهب وعرض بذهب قال سحنون : هذا جائز 
بخلاف المراطلة. 


(1) (من الآخر) ساقطة من الأصل وأيا صوفية الثانية مثبتة من ب. 

(2) البيان والتحصيل؛ 15 : 387. 

(3) ني الأصل وأيا صوفية الثانية (قبل إيقاع مائها) وما أثبتناه من ب. 

(4) (قال سحنون) ساقطة من ب مثبتة من الأصل. 

رى في الأصل وأيا صوفية الثانية (وهؤ متساوي) بإثبات الياء والصواب ما ذكرناه. 


س 358 — 


170/9 /ظ 


في شركة المتزارعين على إخراج مختلف أو على 
اجزاء من الزرع أو على أن جزءا للمساكين 
من كتاب ابن سحنون عن أبيه وكتاب ابن حبيب : وإذا اشترك رجلان ؛ 
فأخرج أحدهما الأرض وثلثي الزريعة ومن الآخر ثلث الزريعة والعمل على أن يكون 
اء 
جالر. 


قال ستحتون : إذا كافا عمله كراء الأرض وما أفضلة .به :م الزريغة. قال ابن 
حبيب : لان زيادة الزريعة بإجارة عمل العامل. قالا : فإن جعل العامل ثلثي 
الزريعة وصاحب الأرض ثلثها على أن الزر ع بينهما نصفين() لم يجز. 

[قال ابن حبيب : إلا على الثلث والثلغين : قالا : لأن زيادة الزريعة ها هنا 
كراءً للأرض» فإذا وقع على ما لا يجوز فالزرع بينهما على الثلث والثلثين ويترادان 
الفضل في الأكرية. قالا : وإن أخر ج أحدههما ثلثي الارض وثلث البذر ومن الاآخر 
ثلث الأرض وثلثا البذر والعمل والزرع بينهما نصفين لم يجز]©». قال سحنون : 
وکأنه أكرى سدس أرضه بسدس بذر صاحبه /, فإن نزل فالزرع بينهما بقدر ما 
لكل واحد من البذر ويتراجعان في فضل كراء الارض والعمل. قالا : فإن عرف 
كل واحد زريعته على حدة كان له ما أنبتت. قال سحنون : ويتراجعان في 
الأكرية. 

قال ابن حبيب : وإن بذر من بذر صاحبه شيئاً رده ورد كراء ما حرث من 
الأرض إن حرث من أرض صاحبه شيئأء وإن اختلط الزرع فهو بينهما على الثلث 
والثلثين ويرجع من له فضل كراء وعمل على صاحبه. 


(1) كذا بالياء وتلك عادة المؤلف في كثير من المواضيع والتقدير عنده أن الزرع بينهما يقسم نصفين وفي 
ب (نصفان) بالألف باعتباره خبرا لكان. 
(2) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت في ب. 


— 359 


9 إو 


قال سحنون : وإن أخرج أحدهها ثلثي [البذر والآخر العمل واعتدلاع00) 


فيما بعد ذلك ؛ على أن الزرع بينهما [نصفين لم جز ويكون الزرع بيمهما]© على . 


قدر ما اشا من الزريعة ويرجع صاحب الثلثين عل الآخر بسڏس کراء أرضه 
سدس عمله 
وس س ١‏ 


ومن كتاب ابن سحنون : وإذا كان البذر من أحدهما والعمل ومن الآخر 
الأرض على أن الثلث لرب الأرض والثلث للمساكين والثلتٌ لصاحب العمل فهو 
فاسد والزر ع لصاحب البذر. وعليه كراءً الأرضء فإن تطوع للمساكين بشيء 
وإلا لم يجبر. 

وإذا كان البذر من عند صاحب الأرض ومن الآخر العمل على أن لصاحب 
العمل الثلث ولم يُسَمْ للاخر شيئاً قال : فإن له الثلثين إذا كان قيمة ما أخرج 
الثلثان» وإن كان قيمة ما أخرج الثلث» فالزر ع كله لصاحب الزريعة. وعليه أجر 
عمل العامل وكذلك لو ميا لرب الأرض وم يُسَمْيا للعامل شيكأ ولو تخارجا ‏ إا 


ذكرنا ‏ شركة على أن ما حرج فلصاحب الأيض والبذر / وحده فذلك على ما 


٤ 


شرطا وإنها الأجر معين له إلا أن يقول : أردثٌ أن أطالبه باجارتي. فذلك له إذا 
حلف» أخرجت الأرض شيئاً أو لم تخرج, وإذا أخرج هذا أرضه وبذره والآخر 
. عمله وبقره على أن التبن خاصة بينهما والحب لربٌ الأرض أو للعامل فذلك فاسد 
ويكون ما أنبتت لرب البذر وللاخر أجر. عمله. ولو كان البذر من عند العامل 
فهو أحرم والزرع له وعليه كراء الأرض. وكذلك لو كان السؤال على أنه إن عجل 
وزّرع في شهر كذا فذلك بينهماء وإن زرع في شهر بعده فالثلث للعامل وللاخر 
الثلثان) لم يجر والزرع لرب البذر. وعليه للآخر ما يجب من كراء أو إجارة سواء 
زرع في الشهر الأول أو الثاني أو زرع بعضا في كل شهر. 


)1( ما بين معقوفتين ممحو من الأصل مثبت من ب وأيا صوفية الثانية. 
2( ما بين معقوفتين ساقط من الأصل وأيا صوفية الثانية مثيت من ب. 
(3) في الأصل وأيا صوفية الثانية (وللآخر الثلئين) والصواب ما ألبتناه. 
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E a a med 
يراد به عمل الحرث دون الحصاد ولا يجوز شرط الحصاد في العمل المشترط بحال.‎ 
في مزارعة الثلاثة أو الأربعة وما‎ 
يجوز من شركتهم في ذلك وما لا يجوز‎ 


من كتاب ابن سحنون : وإذا اشترط ثلاثة ؛ حرج أحدهم الأرض ونه ف 


البذر والآخر نصف البذر فقط والثالث البقر والعمل على أن الزرع بينهم أثلاثا ل 
يَجْزْء فإن نزل فالزرع في مذهب ابن القاسم بين العامل ورب الارض ويغرمان<!) 
مخرج نصف البذر مكيلة بذره. ومذهب سحنون / أن الزرع لصاحبي الزريعة 
وعليهما كراء الأرض والعمل. وقال ابن حبيب : قد أخطؤوا ويصير الزرع بينهم 
أثلائا. والذي ذكر ابن المواز على أصل ابن القاسم أن الزرع لمن وَلِيّ العمل إذا 
أسلِمَتِ الأرض إليه ويؤدي مثل البذر مخرجه وكذا الأرض. 

ومن كتاب ابن حبيب : وإِنٍ اشترك ا ؟ فأخرج أحدهم الأأض والآخر 
البذر والآخر البقر والرابع العمل فلا يجوز فإن نزل فالزرع مرج البذر. وعليه 
الكراء لأصحابه» ولو أن ثلاثة أخرجوا الزريعة أثلاثا ومن أحدهم الأرض ومن 
الآخر البقر والثالث العمل على أن الزرع بينهم أثلاثا فذلك جائزء فإن تفاضلوا 
رجع من له فضل على صاحبه إلا أن يكون تافهاً فيجوز أن يتعهدوه» ولو عقدوا 
على التساوي جاز ما يتفضل به أحدهم بعد ذلك وإن كثر» وإن كان البذر من 
عند انين ومن عند الثالث الأرضٌ والعمل لم يَجرْ والزرع لصاحبّي البذر ويؤديان 
كراء الأرض والعمل» فإن كان الأرض والبذر في هذا من عند رجُلَيْن بالسواء ومن 
عند الثالث العمل كان جائزا إلا أنه لا يقع في هذا للأرض كراءٌ بالبذر. ولو كان 
البقر والبذر من عند اثنين ومن عند الثالث الأرض لم يجُز ويكون الزرع لصاجبي 
البذر ويغرمان كراء الارض» وإن كان لاحدهم الارض ونصف البذر ومن الآخر 


(1) في الأصل وأيا صوفية الثانية (ويغرما) ذف النون وما ألبنناه من ب. 
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نصف البذر فقط ومن الثالث العمل على أن الزرع بينهم أثلاثاً فقد اخطؤوا 
والزر ع بينهم أثلاثا ويتراجعون / فيما بينهم. وهي في أول الباب وما قال فيها 


في الأرض بين الرّجُليّن يدفعها أحلاما 
إلى الاخر مزارعة 
من كتاب ابن سحنون» عن أبيه وعن أرض بين رجلين دفعها أحدهما إلى 
الآخر يزرعها ببذره وبقره وعمله فما خرج فبينهما نصفين فلا يجوز وكأنه أعطاه 
نصيبه من الأرض معاملة بجزء ما تنبت. وقال ابن عبدوس : ذلك جائز ؛ لأنه 
قال ابن سحنون عن .أبيه : وإذا كان على أن يزرعها المدفوعة إليه يبذر 
الدافع ومن عند الآخر العمل فما خرج فثلثه للعامل والثلثان للدافع» فإن كان 
قيمة البذر الثلثين(!» وقيمة العمل الثلث فذلك جائز. قال ابن عبدوس : هذا 
خطأ ؛ لأنه كراء الأرض بالطعام لأن العامل له ثلث الزرع بثلث الأرض وأكرى 
سُدْسَ الأرض وثلثي العمل بثلثي البذر الذي من عند شريكه. قال ابن سحنون 
عند أبيه : ولو أخرجا البذر من عندهما نصفين على أن يزرعها أحدهما ببقره 
وعمله على أن للعامل الثلثين أو النصف وللاخر ما بقي فهذا فاسدٌّ ؛ لأن الذي 
ولِيّ العمل [وله الثلثان]©» أكرى بقره وعمله بثلث ما أخرجت أرضٌ شريكه. 
إن اشترط العامل الثلثين فذلك جائز وكان الذي لم يعمل أعطى سدس البذر 
وسُدْسَ الأرض بثلث عمل العامل / فهو جائز إذا اعتدلا. قال : ولو كان ما قال 
يدحل لكان إن أخرج أحدهما أرضا ورا والآخر العمل لم يجز على قوله ؛ 
. لأنه ‏ على ما قال مُكري بقره وعمله بنصف ما تخرج الأرض وهذا قد أجازه. 
(1) في الأصل وأيا صوفية الثانية (الثلثان) والصواب ما أثبتناه. 
(2) ما بين معقرفتين ساقط من الأصل وأيا صوفية الثانية منبت من ب. 
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فيمن أعطى رجلاً أرضه وبذره 
ليزرعها على أن الزرع له أو لرب الأرض 
أو بينهماء أو كان البذر للرجل 
ويزرعه هوء أو رب الأرض على أن الزرع له أو لرب الأرضء 
وكيف بالدعوى في ذلك أيضا؟ 


من كتاب ابن سحنون» عن أبيه : وإذا قال رب الأرض لرجل : ازرع 
أرضي ببذري فما حرج فهو لك. فذلك جائز وله ما حرج ولا كراء عليه» وإن 
قال : إنما اردب أن تُعْطِيٌ كراء أرضي ومثل بذري فذلك له إذا حلف ,أرجت 
ال ل ل ل 
العطش وإلا فالكراء له. وإن قال له : ازرع لي في أرض كذا من طعامك فما 
أخرج فهو لي. فرضي فذلك جائز ولا شيء للعامل إلا أن يقول : لم أعمل إلا 
بإجارة وأقرضئّك الطعام. فله ذلك إن حلف» أخرجت الأرض شيئاً أو لم تُخْرج. 
ولو قال : فما أنبتت فبيننا لم يجز والزرع لصاحب الزريعة. وعليه كراء الأض. ولو 
Jb‏ لاض ا" عدت TSR‏ نف كن مره والزرع لا عب ار 
. وعليه كراء الأرض. > ومن أخرج بذ بذرا را فقال لرجل :. ازرغه في أرضك ولك ما أخرج 
فهو جار وما أخرج فلرب الأرض» وإن قال خرج البذر : أردتُ السلف. / 
فليحلف ويأخذه به» أنبتت الأرض شيعا أو لم تنبث. ولو قال له :. ازرعه لي في 
أرضك فما خرج فهو لك. فهذا فاسد وما أخرج فارب البذر . وعليه كراء 
الأرض. وقال ابن عبدوس : هذا جائز وهو معروف صنعه به. ومالك : إنما يُرَاعى 
ما يصح في العاقبة وإن أخطأاً في اللفظ. 


قال ابن سحنون عن أبيه : ولو قال : ابذزه في أرضك لنفسك فما خرج 
فهو لي فهو فاسد والزرع لرب الأرض كأنه وهبه البذر ثم استثنى الواهب ما 
أخرج ولو قال رب البذر : لم ارذ أن أهبه له. حلف ورجع عليه بمثله کا لو وهبه 


— 363-- 


9 /ظ 


رمه(“ على أن ما نتجت للواهب يقبضها على (ذلك) فما نتجت للموهوب له 
واستثناء الواهب باطل. وإن أعطيته أرضك وبذرك وبقرّك على أن يزرع والزرع 
بينكما نصفان لم يَجْرْ وهو أجير والزرع لرب البذر. ولو قال : قد جعلتُ 
النصف من أرضي وبذري وبقري كراء بنصف عمله. لم يجز» وإن تول هذا كان 
الزرع بينهما نصفين ويتراجعان الفضل في الاكرية ؛ لان هذا قبض نصف البذر 
في إجارته» ولو قال له : ححذ بذري فازرعه في أرضك على النصف. فعلى قول 
سحنون الزر ع لرب البذر وهذا أجر. عمله وكراء. أرضه. وني قول ابن القاسم 
الزرع للعامل وعليه مكيلة البذر لربه. ولو قال له : حذ أرضي فازرعها ببذرك 
ويبقرك والزر ع بيننا فالزر ع لرب البذر. يريد في قوليهما. وعليه كراء الأرض لربها. 


في شركة المتزارعين على سلف الزريعة 
ركفي يشرط ارال اغف 
أو أعطى لشريكه دراهم ليشتري بها ما يقع عليه 
من الزريعة وكيف بالتداعي في ذلك 


من الواضحة قال ابن حبيب : وإذا اشتركا فأخرج هذا الأرض - يريد : 
والعمل على الآخر ‏ وقال للاخر : أنحرج أنت جميع البذر على أن على نصفه. 
م يج لشرطه السلف, فإن وقع فالزرع بينهما نصفان ؛ لأنہما ضمنا الزريعة 
وتكافا في العمل وكراء الأرض ويرجع مخرج الزريعة بنصفها معجّلاً على الآخر. 
وقال ابن سحنون عن أبيه : الزرع لمسلف الزريعة. وعليه كراء الأرض. قبض رب 
الأرض حصته من الزريعة أو لم يقبض إذا وقعت الشركة على شرط السلف إلا أن 
يكون أسلفة :عل .غير اش بعك 'صتحة الولو كانت الأرض والزريعة من عند 


رى الرمكة بفتحتين : الأنثى من البراذين وجمعها رماك ورمكات وأرماك مثل ثمار وثمرات وأثمار. 


— 364 — 


174/9 /و 


واحد على أن يسلفه العامل تمتها مائة درهم فقبض الدراهم واشترى بها بذرا فزرعه 
العامل. فالشركة فاسدة والزرع للذي تسلف الدراهم ويعطي العامل مثل الدراهم 
وإجارة. عمله. 

قال ابن حبيب في أول المسألة : ولو اختلفا في البذر ؛ فقال العامل : بذرٹ 
مُدياً. وقال رب الأرض : : ما بذرتٌ إلا نصف مُذْي. فالعامل فيما بذر مُصَدّق 
مع يمينه إلا أن أي ما لا ييه متاق الآعر فيما ميك فإن م أت با يبه | 
نُظِرٌ قدرٌ حمل الأرض من البذر فرذي نصفه» ولو وقعت الشركة على غير 
شرط السلف ثم عجز أحدهما فأسلفه الآخر فذلك جائز إن لم تكن عادة جريا 
عليبا. وكذلك قال سحنون. 


ومن العتبية2» روى عيسى عن ابن القاسم في المتزارعين يخرج هذا الزوجٌ 
والآخرٌ العمل وجاء رب الزوج بجميع الزريعة على أن نصفها سلفاً على صاحبه أو 
ثلثها فذلك فاسد 0 بينهما نصفين إن أسلفه نصف الزريعة ويغرم له ما 
أسلفه ويتراجعان فضل الكراء في الأرض والعمل. 

وكذلك إن اشتركا على الثلث «الثلثين وكان السلف كذلك فالزرع بينهما 
ويتراجعان في فضل الاكرية» ومصيبة الزرع إن هلك بينهما كذلك حسب ما 
اشتركا على النصف والنصفء أو الثلثين والثلث ويرجع مخرج البذر على صاحبه بما 
أسلفه. ويتراجعان في فضل الأكرية بثمن ذلك عيناً لا في الزرع وإذا عقدا 
الشركة على غير سلف ثم تبرع المسؤول السلف بالسلف فذلك جائز إن تساويا 
في الأكرية» وإن تفاضلا فيها رجع من له فضل بفضله نثمناً. ورواها أصبغ أيضا. 
وروی عنه أبو زيد في الشريكين في الزرع فحرثا الأرض ثم غاب أحدهما عند 
الزراعة وخاف شريكه الفوات فأخرج جميع الزريعة من عنده فزرعها فقال ابن 


(1) هنا انتهت المقابلة من ب فيما يتعلق بكتاب المزارعة وسنستأنفها حينا نصل إلى كتاب المغارسة أما 
المقابلة من أيا صوفية الثانية فهي مستمرة. 
(2) البيان والتحصيل. 15 : 384. 
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القاسم : لا يكون لصاحبه شرك في الزرع وإنما له كراء مثل الأرض عروثة والزر ع 
.لزارعه /. قِيل له : فإن أحضر رجالا فقسم الأرضّ بمحضرهم وحرث في نصيبه. 
قال : لا ينفعه. وعليه نصف كراء ما زرع إلا أن يقسم ذلك بأمر السلطان. 
وكذلك في كتاب ابن المواز من أول المسألة وزاد : لو زرعها الحاضر من غير قَسْم 
ليكون بينهما فقدم الغائب فرضِيّ فذلك جائز ؛ لأن هما زرعها الحاضرٌ ولو 
زرعها لنفسه لم يَجْرْ أن يُعْطِيّه نصيبّه من الزرع ليكون الزرع بينهما ولا يجوز أن 
يشتريه إلا بعد بدو صلاحه بغير الطعام. ومن العتبية:!» قال سحنون : قال ابن 
القاسم في الشريكين يغيب أحدهما عند البذر وقد حرثا الأأض الأأض فزرعها 
الحاضر من عنده» فإن جاء صاحبه وحل إبان الزرع فله أن يبذر نصيبه من 
الذي را كرايها ما كان 7 هذا فما. قال او ن > e‏ .العبيةة 
في سؤاله هل زرعها الحاضر لنفسه أو بينهما ؟ 


ومن كتاب ابن الموازء قال : ولو اكتراها ليزرعاها بينهما فغاب أحدهما 
فزرع أحدهما نصفها وطاب الزرع فهو له خاصة وعليهما كراء ما تعطل منها. 
قال أصبغ : وعلى الزارع نصف قيمة كراء المزروع منها إن كان ذلك أكار _ 
يريد من الشمن ‏ وما تعطل فهو عليه وكراؤها كلها عليهما. قال ابن المواز : وهذا 
قول ابن القاسم. 

ومن العتبية:”» روى حسين بن عاصم عن ابن القاسم فيمن له أرض قد 
روث فقال لرجل : ازرغها من عندك وعلي نصف الزريعة /. ففعل فذلك فاسدٌ 
والزرع بينهما نصفين ويتكافان في الكراء والعمل» والعامل مصدَّقٌ فيما بذر إذا 
اختلفا إلا أن يأتي با لا يُشْبه. ومن كتاب ابن سحنون : ولو اشتركا على أن 
يخرج أحدّهما البقر والزريعة ويخرج الآخرٌ العمل على أن يرد على صاحبه نصف 
(1) البيان والتحصيل. 15 : 391. 


(2) . البيان والتحصيل؛ 15 : 391 
(3) البيان والتحصيل؛ 15 : 5 
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الزريعة لم جر وهي شركة وسلف والزرع بينهما. وقال ابن القاسم : ويرد نصف 
الزريعة على صاحبه ويتراجعان في إجارة ما بقي ننا لا في الزر ع ولو وقعت الشركة 
على غير شرط سلف ثم أسلفه فهو جائز وإن تكافا في غير ذلك. وني قول ابن 
سحنون : إذا شرطا السلف فالزرع لصاحب الزريعة وعليه أجرٌ ما أعانه به 
الآخر. ومن العتبية!'» روى سحنون عن ابن القاسم في رجلين بينهما أرضُ فاشتركا 
وأعطى أحدّهما للاخر دنانير وقال : اشتر بها ما وقع على من البذر. فيزرع ثم 
يدعي أنه لم يشتر شيئأ وأنه زرع من عنده قال : الزرع بينهما ولا يُصدّق. قال : 
وإن صدقه الآمر أنه لم يشتر فهو مير إن شاء أعطاه المكيلة وكان شريكه» وإن 
شاء أخذ دنانيه ولا شيء له في الزرع. قال يحيى بن عمر : إن صدقه أنه لم 
يشتر أو قامت بذلك بينة زرع من عنده فالزرع لباذره ولا يجوز للآخر الرضاءُ 
بأخذ نصفه ويؤدي الزريعة وهذا حرام وليأخذ دنانيو وما يجب له من كراء اض 
وبقر وعبيد. وهذه المسألة في كتاب ابن سحنون عن ابن القاسمء كا في العتبية(» 
وقال : وقد قال غير : إن صدّقه وقد تم الزرع فهو لمن زرعه وللاخر كراءً 


£ 


ا 


في المتزارعين على أن بيدأ مخرج البذر بمكيله 
أو بشيء ماه أو بخراج أرض والباقي بينهما أو على أن هذا 
مات ناحية من الأرض وما بقي للآخر 
ومن كتاب ابن سحنون : وإذا تزارعا فأخرج البذرٌ مرج الأض أو مخرجٌ 
البقر على أن ما أخرج يأذ منه مخرحٌ البذر بذرّه وما بقي بينهما فلا يجوز, 
وكذلك إن خرج مخرج البذر جزءا ماه من الزرع وما بقي بينهما وقد اعتدلا فيما 
أخرجا لم يجز. ولو أخرج هذا الأرض والبذر والآخر العمل وعلى أن يبدأ فيما 


)1( البيان والتحصيل.» 5 : 389. 
(2) البيان والتحصيل,» 5 : 389. 
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أصابا بخراج الأرض ل يَجُز» ولو قالا : على أن يبدأ بالعشر للسلطان والباتي بينهما 
فذلك جائز. 
وقال سحنون : وإن أخرج هذا الأرض والبذر والآخر البقر والعمل على أن 
للعامل ما حرجت ناحية من الأرض محدودة وللآخر ما بقي لم يجر وكذلك على أن 
ما نبت على السواقي للعامل فقطء فإن نزل فالزرع - في قول سحنون - لرب 
البذر وعليه كراء عَمَّل الآخر وبقره. وكذلك على أن التبن فقط للعامل على هذاء 
ولو كان على أن البذر من عند العامل كان أجرم له والزرع له وعليه كراء الأرض 
وكذلك إن كان البذر لرب الأرض على أن لأحدهما أقفزة معلومة والباتي بينهماء 
إذا وجب الزرع لرب الأرض إذا كان هو مخرج البذر فعليه كراء البقر والعمل 
للآخر لا تباي استعان في العمل بأحد أو تاجر فيه أو عمله عبيده فذلك له. 


ر عن بطعام مختلف 
أو بأرضَيْن متباعدين 
من كتاب / ابن سحدون عن أبيه : ولا يجوز في المزارعة أن يُخْرِج هذا 
قمحأ وهذا شعي أو سُلْتا أو صِنْمَيْن من القطْييّة ورج كل واحد صنفاً 
ويعتدلان فيما بعد ذلك» فإن نزل ذلك فلكل واحد ما أنبت بذره ويتراجعان في 
الأكرية وقد قال بعد ذلك : تجوز الشركة بأن يخرج هذا قمحأ وهذا شعيراً في 
المزارعة وفي شركة التجارة إذا اعتدلت القيمة وبالدنانير والدراهم وإنما لا تجوز 
شركة وصرف إذا كان الصرف خارجاً من الشركة وأما فيها فجائز. 
قال سحنون وابن حبيب وإذا أخرج هذا الأرض ومديا من قمح ونصف 
مدي من شعير ومن عند الآخر مدي والعمل» على أن جميع الزرع بينهما فجائز. 
قال سحنون : إذا صار العمل مكاقاً لكراء الأرض ولِمَا أخرج رها من 
0 القع ماح لمر من اعت كا ا 
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. الأوض منه لم يبر وبدخله قمحٌ بشعبر غير يد بيد وكراء الأرض ببعض ما يخرج 
منهاء و وأخرج الشعير فربه وما حرج القمحٌ بينهما بقدر البذر ويتراجعان 
في تفاضل الأكرية. ولو كان رب العمل مخرج الشعير واعتدلا في القمح لم يجزء 
فإن عرف كل واحد ما أنبتت زريعتّه فهو له ويتراجعان فضل الأكرية. . ومن كتاب 
کک أ قال ابن حبيب : ولا بأسَ أن يشتركا بصنفين من الطعام إِنٍ 

شتركا في کر صنف وتساويا في غير ذلك وأما أن ر ج بهذا مذي شعير رها 
َي تح فلا جو ون اتدل ا سواه فان نزل فلكل واحد ما أنبت حبّه 


ومن له فضل في غير ذلك أتبع به صاحبه. 

قال ابن سحنون : وإذا اشتركا على حرث / أرضين متباعدتين ؛ واحدة 
بالريف وأخرى بالشام واعتدلا فا سوئ ذلك غل أن يزرعا التي بالريف ثم يذهبا 
إلى التي بالشام فيزرعاها فذلك جائز في قياس قول سحنون» ولو كان على أن 
يحرج هذا البذر الذي يبذر بالفيوم يُخرجٍ الآخر البذر الذي يبذر بالشام لم 
يجز ؛ لان الشركة بالتساوي والخلط. 


في المتزارعيّن على الصحة لا يخلطان 
الزريعة أو يخرج أحلاما زريعة دنية 
فيجاوزها الآخر وكيف إن ل تنبت زريعة أحلاما ؟ 

من كتاب ابن سحنون» عن أبيه : إذا صحت الشركة في المزارعة وأخرجا 
البذر جميعاً إلا أنهما لم يخلطاه فزرعا بذر هذا في فدان أوفى بعضه وزريعة الآخر 
في الناحية الأحرى» ولم يعملا على ذلك فإن الشركة لا تنعقد ولكل واحد ما أنبت 
حبه ويتراجعان فضل الأكرية ويتقاصان. قال : وإنما تم الشركة إذا خلطا ما 
أخرجا من الزريعة أو جمعاها في بيت أو حملاها جميعا إلى الفدان وبَّذْرَ كل واحد 
في طرفه فزرعا واحدة ثم زرعا الأحرى فهو ا لو جمعاهما في تيت وتصح الاريك 
وإذا صحت الشركة في هذا فنبت بَذْرٌ أحدهها وم ينبتٍ الآخر فإن غر منه 
صاحبه وقد علم أنه لا ينبت فعليه مثل نصف بذر صاحبه لصاحبه والزرع 
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بينهما ولا عوض له في بذره» فإن لم يعلم أنه لا ينبت ول يره فن على الذي نبت 
بذره أن يغرم للآخر مثل نصف زريعة على أنها لا تنبت ويأخيذ منه مثل نصف 
بذره الذي نبت والزرع بينهما على الشركة غرّه أو لم يره ولو علم ذلك / في إبان 
الزراعة وقد غر هذا صاحبه فأخرج زريعة يعلم أنها لا تنبت فلم تنبت فضمائما 
منه وعليه أن جخرج مكيلها من زريعة تنبت فيزرعها في ذلك القليب رهما على 
رهما وله عن الاعر للغارٌء وإن کان لم يعر ولا عَلِمَ فليُطرجًا جميعا قفيراً 
آخرٌ فيزرعاه في القليب إن أحبا وهما على شركتهما. 

وقد قال : إذا نبت قفيز أحدهما ولم ينبت قفيرٌ الآخر وهو غارٌ أو غير غار 
أنه لم ينعقد بينهما شركة ولكل واحد ما أخلف بَذَّه. 

ومن العتبية(!» روف عيسى عن ابن القاسم في المتزارعين على الصحة ؛ 
يشتري أحدهما قمحا طيبا نقيأ رضيه صاحبّه ثم اشترى صاحبه قمحأ ردي 
فتجاوزه صاحبه فزرع صاحب الجيد بقمحه ثلاثة فدادين» وزرع صاحب 
الرديءٍ بقمحه فدادينَ ثم تشاحًا قال : يؤدي كل واحد إلى صاحبه تمن نصف 
زريعته فيستويان. قال يحبى بن عمر : إذا تشاركا في المزارعة على أمر جائز ؛ 
فأخرج هذا من طعامه كيلا بقدر ما عليه فزرعا في موضع من الأض ثم أخرج 
الآخر قمحه فزرعاه ثم لم ينسبٌ طعامٌ أحدهما وتقاززا بذلك قال : فما نبت 
فبينهما وما لم ينبت فمنهماء وإن لم يخلطا الحب إذا تزارعا على الصحة واعتدلا فيما 
أخرجا وم يُدَلْنْ أحدهما بزريعة لا ينبت مثلها ؛ من طَمْرٍ أصابه في رطوبته أو 
حرق في أسفل الطمر أو سوس أو نحوه. قال : ولم يحضرني في المزارعة شيءَ وقد 
تمع في البيع فيمن باعه وقد دلس به وهو يعلم أن مشتريه يريد بذ بمائة ير 
الشمن» وإن لم يعلم أنه يريد بذره / أو يعلم بعيبه فير ما بين الصحة والعيب. 
وقال سحنون في البيع يرد عليه مثل الطعام ويأخذ منه الشمن إذا لم يدل وإن 
َلْسَ فليرة الشمن. وقال سحنون في المتزارعين إذا عُرِفَ موضعٌ زرع بذر كل 


(1) البيان والتحصيل؛ 15 : 381. 
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واحد منهما ؛ فمن نبت بذره فهو له خاصة وعليه كراء حصة الآخر من بذر 
وعمل. قلت لسحنون : فإن زرع كل واحد بذره في ناحية معلومة أتم الشركة وم 
يكن ذلك بشرط.. قال : لا يجوز ذلك ولكل واحد منهما ما أنبت بذره ويتراجعان 
في الأكرية وااعمل وإنما تجوز الشركة إذا خلطا الزريعة كالشركة بالمال. وقاله أصبغ. 
فيمن اشترى زريعة فلم تبت 
وهذا الباب قد جرى منه في كتاب العيوب وجرى منه في هذا الباب الذي 
هذا يليه. 
ومن كتاب ابن سحنون» قال سحنون فيمن اشترى شعيراً ليزرعه وشرط له 
ابائع أنه ينبت» فإن قامت بينة أنه زرعه بعينه في أرض تربة تنبت فلم تنبت فإن 
تیت أنه غرّه مته الا أنه لا ينبت رجع عليه بجميع الشمن» وإن لم يره وإنما 
شرط ذلك لأا كانت عنده في نقائها وجودما أنها تنبت حلف على ذلك وليردٌ 
المشتري مثلها ويأخذ ثمنه كله. وعمّن اشترى زريعة البصل والكرات أو البطيخ 
فزرعها فلم تنبت أوكان قمحا أو شعيرأ أو زرع منه غيرّه فنبت بعضه وبطل 
بعضه ولا يعرف ذلك ولا بميز أهل المعرفة ما نبت من ذلك وما لا ينبت إذا وزع 
فإنه إن كانت أرض سوءٍ لا تنبت / وربما يأكل الزريعة الود والطيرء قال : إن 
غره وهو يعلم أنها لا تنبت فقامت بينة أنه زرعها في أرض تُربَةٍ فلم ثبت رجع 
بجميع الثمن وقد استوعبنا القول في هذا في كتاب العيوب. 
في المتزارعين يريد أحلما أو كلاهما 
المشاركة أو ب يعجز أو يغيب أو يتقابالات 
قبل أن يزرعا ا بعد أن يذهب السيل ببذها 
وهل يشتركان بعد الزراعة ؟ 
من كتاب ابن سحنون عن أبيه قال : وإذا تزارعا مزارعة صحيحة ثم طلب 
أحدهما الترك وى الآخر فليّجْبّر الآبي على اتمادي وكذلك لو قال متولي العمل : 
لا أزرع في هذه الأرض ولكن في هذه الأحرى. فليس ذلك له. 
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ومن العتبية(!» قال أصبغ : قال ابن القاسم في رجلين اشتركا في عمل الزرع 


فيد أحدهما الخروج ويراً إل فإن لم يبذرًا فذلك له» وإن بذرا فليس ذلك له 
ويلزمه أن يعمل معه» فإن عجز قيل لشريكه : اعمل فإذا طاب الزرع بع 
واستوف حقك» » فإن فصر عنه. ابتعته به لأنه كان 'يلزمه أن يعمل. 

وذكر ابن القاسم في كتاب ابن المواز مثله من أول المسألة. 

ومن کتاب ابن المواز : وإذا زرعا فليس هما أن يتفاضلا ولا أن يولي 
أحدهما الآخر بحصته أو لأجننٌ وهو َي زرع قبل بدو صلاحه. قال أبو محمد : 
لا تجوز الشركة في أرض قد رُرِعَ بعضها إلا أن يشتركا فيما لم يُرْرَعْ منها. 


ومن کتاب ابن حبيب وعن المتزارعين يذهب السيل بزرعهما في إبان الزراعة 


فأراد أحدهما أن يعودا ببذرٍ آخر وای ذلك الآخر قال : لا يُجْيَرُ ؛ لان عملّهم | 
قد تم فلا يجْبّر على العودة وأما لو ذهب تور أحدهما أو عبده أو دابته جُبِرَ أن 
يعمل مع صاحبه وكذلك لو ذهب بدي قبل أن يزرعه أو ذهب بذرهما فها هنا 
یجبر من ألى أن يعمل مع صاحبه ولو دفع إلى رجل أرضه ونصف البذر على أن 
يَحْرِجَ نصف الزريعة ويعمل ببقره فقلب الأرض فلما كان حين الزرع عجز عا 
فقال لرجل اخر خذ رضي ونصف بذري ورج نصف البذر وبقرك وازرعها 
بَيتََا]2». ففعل» قال : ما يرع بين الأول والآخر ولا شيء للأوسط علم بمعاملة 
الأول للأوسط أو لم يعلم. ومن كتاب ابن سحنون قال : وإذا اشتركا على شرط 
التساوي تأت اض للحرث وغاب أحدهها وزرعها الآخر من زريعته وا حطر 
الآخر نة ة قال ا لمن له البذر» ولرب اض کراء أرضه ولو جاء الآخر 
بزريعته بعد أن زرعها الأول فلا يصلح أن يأخذها ويكون ا بينهما ولا تم 

. الشركة حتى يخلطا الزريعة ويجمعاها في بيت ولو رضي الزارع بأخذ الزريعة من 
الآخر ؛ ليكون الزرع بینہما لم يَجُرْ وهو بیع زرع ل يبد صلاځه. رار قال 
(1) البيان. والتحصيل» 15 : 395. 


(2) لفظة (بيننا) محوة من الأصل أثبتناها من أيا صوفية الئانية. 
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. لشريكه : أسلفني الزريعة وازرعها وأنا أقضيكها عاجلا : فلا يجوز إلا أن يقبضها 
منه ثم يدفعها لتُرْرَعَ. 


في المتزارعيّن وعلى أحلاما الحرث فاختلفا 
5 يحرثُ في الأرض؟ أو شرط عليه عدداً فقصر عنه 
وما يجوز من شرط العمل في الحرث والحصاد 
وعلى من حراسة الزرع منهما إذا تشاءًا 
من كتاب ابن سحنون قال : وإن تزارعا على أن الأرض والبذر من عند 179/9 /ظ 
أحدهما ومن الآخر البقرٌ والحرثُ فطلب أن يحرثها حرثة وقال الآخر : بل حرئئين 
فيخملا على سنة البلدء فإن لم يكن لهم سنة وكانوا يفعلون هذا وهذا إلا أن 
الزرع في حرثََيْن أغزر ففي قياس قول سحنون, أن ليس عليه إلا حرثة واحدة إلا 
أن يشترط عليه حرثتين فيجوز ويلزمه ولو عقد على أنه إن حرث حرثة فله الربع» 
وإن حرث حرثتين فله النصف م يجز ويكون الزرع لرب البذر. وعليه للاخر أجر 
'عمله وبقره. قال سحنون في كتاب ابنه وعيسبى في العتبية(!» ولو شرطا أن البذر 
بينبما نصفان ومن عند أحدهما الأرض ومن الآخر العمل على أن الحرث ثلاث 
حرئات قال عيسى : وذلك متكافيئ مالا فلم يحرثا إلا حرثتين فَليْنْظَرْ إلى قيمة ما 
حرث وقيمة ما ترك» فان كان الذي ترك الثلث رجع عليه رب الارض بثلث كراء 
اض أرط 
قال سحنون في كتاب ابنه : وإن أخر ج أحدها الأرض والبذر ومن عند 
الآخر البقرٌ والعمل واعتدلا على أن ما خرج فبينهما فاختلفا في حفظ الزرع بعد 
أن أفضل فذلك عليبما وكذلك إن أرادا أن يفصلاه ويبيعاه فحصاد الفصيل وبيعه 
عليهما بحساب ما لكل واحد من الزر ع» وكذلك إن تأخر حصاده بمنع السلطان 
وكذلك حفظه في الأندر وني الفدادين» فأما لو كان البذر من عند العاملء 


رى البيان والتحصيلء 15 : 4 


373 ب 


فسدت الشركة وصار جميع الحفظ على من له الريعة / وكذلك في فصل الفصيل 
ولان الزرع له وللاخر كراء. أرضه . وقال سحنون في باب اخر : وإنما يجوز في 
. الشركة الصحيحة اشتراط العمل على أحدها إنما ذلك في عمل الحرث فقط 
لا في الحصاد والدّراس ؛ لأنه لا يدري هل يم ولا كيف يكون ؟ 


في عقد المزارعة حين القليب وقبل أوان 

الزرع على أن يُقَلْتَ الأْض أحلها الآن 

تم يتساويا في إمكان الزرع في البذر وغيره 

وفي المزارعة في أرض غير مأمونة 
من العتبية() روى سين عاص عن ابن القاسم فيمن أعطى لرجل 

أرضّه حين القلب فليا بينهما فاذا كان أوان الزرع كان البذر عليهما اس 
بينهما والعمل على الداخل والحصاد والدُراسٌ ونقل نصيب رب الأض إليه وبين 
القليب وبين الزراعة شه قال : لا يجوز هذا إذا كانت غير مأمونة, فإن قلْما وم 
يزرع فله نصف قيمة الحرث عن حصة رب الأرض ويستأني بنصيب الحراث» 
فإن روت أرضه لزمه كراء ذلك عن نفسه بعد أوان عطشه فلا كراء عليه 
نصف قيمة الحرث على رب الأرض عطشت أو لم تعطش» وإن لم يعار على ذلك 
حتى زرع فالزرع بينهما وباتي العمل بيمهما وعلى العامل كراء ادن بالنقد وله 
قيمة نصف الحرث والقليب والزراعة» وإن كان هذا التعاقد بعدما رَويِتِ الأأض 
فذلك كله جائز إن كانت قيمة الحرث والزراعة والحصاد والدراس كان لكراء 
الأرض» وإن لم تكن متساوية() فالزرع بينهما ويرجع من له فضل على الآخر 
بالفضل. 


)1( البيان والتحصيل. 15: 
(2) ف وا صوفية الثانية 0 قيمة ة الحرث والزراعة والحصاد والدراس متساويا لكراء الأرض) 
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وقال سحنون في كتاب ابنه : لا يجوز في شرط العمل ب بين المتزارعَين شط 
الحصاد والدّراس ؛ إذ لا يدري هل يم ؟ ولا كيف يكون ؟ 


ومن العتبية(!» قال حسين بن عاصم عن ابن القاسم : وإن كانت أرضٌ 
مأمونة جاز ذلك بينهما وترادًًا الفضل. قال سحنون في كتاب ابنه وذكر المسألة 
وم يذكر الداخل إلا العمل ول يذكر الحصاد والدّراس وغيه فقال : إن كانت 
رض مأمونة فجائز. وقال حسين بن عاصي عن ابن القاسم : وإن أكراها حين 
القليب بدراهم نقدا وهي غير مأمونة وين القليب وبين الزرع شهر ل جز فإن 
فات بالحرث فلريّها كراءٌ مثلها يأحذه إذا رُويَثْء وان لم رو فلا كراء له ولو 
فاتت بالزرع كان الزرع لزارعه وعليه الكراء لعامه. 

قال مالك : ومن باع أرضه وقد فُلْبَتْ وم يذكر القليب فذلك للمشتري» 
وإذا أعطاه أرضه حين القليب وهي مأمونة على أن يسلفه الداخل حين الزرع 
نصف البذرء فإن أدرك قبل ذلك فسخ فإن فات بالزرع فاا ع منه ويترادّان 
الفضل في غيرهء وإن أدركت وقد قلبها الداخل فموقوف وعليه في ة كراء نصفه 
إن رُوِيَثْ ويأخذ من رما قيمة حرثه للنصف الآخر. قال ابن حبيب : ولا بأس 
أن يزار ع الرجل بأرضه قبل أن تُرْوَىء وإن لم تكن مأمونة کا يجوز عقد كرائها 
بغير نقد فإذا تزارعها في إبان القليب على أن أعطى أحدها الآخر أرضه يقلا 
فإذا جاز إبان القليب ولم يرو فهي / مصيبة دخلت عليهما لأمهما شريكان وليسا 
متكاريين فهي 5 لو زارعها ثم عطشت فلا يرجع العامل على صاحب الأرض 
بشيء بخلاف المتكاري. 


ف اض سه دسَح بعد أن اشترك 
المتزارعان وزرعا 
من كتاب 1 سحنون قال سحنون : راذا 0 أحدذهما 0 ويذرا 


(1) البيان والتحصيل» 15 : 


کو رل سم 


9 إو 


رجع المستحق على من كانت بيده الأرضّ بنصف قيمة كرائها. وكأنه حرث له 
شريكه نصفها وواجره على ذلك بالنفع بنصفها أو بنصف البذرء فإن كانت 
قيمة نصف البذر وكراء نصفها معتدلاً رجع عليه أيضاً المستحق بربع قيمة عمل 
العامل وهو الذي أخل في كراء نصف اللأض» وإن اختلفت قيمة البذر وكراء 
نصف الأرض كان ذلك على هذا الحساب» وإن كان الذي حف الأض من 
. يديه عدياً أتبعه بنصف قيمة كراء الأرض وأتبع شريكه بربع قيمة العمل في قياس 
قول سحنون. ولو استحقها بعد فوات الزراعة فلا كراء له على واحد منهماء ولو 
كان بعد أن حرث ولم يزرع فله أخذها ولا شيء للشريك في حرثها. 


في المتزارعيّن وعلى أحلاما العمل فيحرث 
بعض الأرض» أو عامله على حرث أرض 
ببذري على أن يحرث لنفسه موضعاً 
مہا فحرث بعض الأرض 
من كتاب ابن سحنون» قال سحنون : وإذا أخرج أحدهما الأرْض والبذرٌ 
والاخر البق والعمل واعتدلا فحرث العامل بعض الأض كريمها وترك الباقي» فإن 
علم في الإبان جير على أن يزرع ما فيباء وإن فات الإبان تُظرَ ؛ فإن حرث 
نصف الأرض كان على العامل لرب الأرض ربع كراء الجميع» وإن حرث الثلثين 
فعليه السدس ويكونان شريكين في الزرع ولو واجبثه يحرث نصف أرضي لي 
بزريعتي على أن يحرث لنفسه في النصف الآخر فأقلب العامل كريم الأض وترك 
الباقي وفات أيامٌ القليب ليْقسمْ هذا القليبٌ بينهما ويخرم م العامل كراء القليب وله 
على رب الأرض أجر مثله في النصف الواحد. 


في المزارع يزارع غيرّه 
من كتاب ابن سحنون عن أبيه : وإذا تزارعا» من عند هذا الأأض ونصف 
البذر ومن الاخر نصف البذر والعمل فحرثها العامل ثم عجز عند الزراعة ‏ يريد 
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عن البذر والبقر - فقال لرجل اخر أعطني نصف البذر وبقرك وهذا نصف البذر 
والأرض فأزرعُها بيني وبينك. قال : يكون الزرع بين الأول يعني رب الأرض - 
وبين الآخرء ويرجع العامل بكراء قليبه على الآخر ثمناء وسواءٌ علم الآخر با عقد 
الألان أو لم يعلم» وإذا عجر عن العمل وقد قلب الأْض ولم يجد ثقة يعامله فيها 
فلیردً الارضّ إلى رما ولا شيءَ عليه للقليب كالمساقاة ولو كان للعامل مال بيع 

إذا دفع رجل بذره ودابته إلى رجل واللأرضٌ / مباحة على أن يعمل الرجل وله 
ربع الزرع وثلاثة أرباعه لرب البذر والدابة لم يجر» والزرع لرب البذر وللعامل أجر 
مثله. 


ولو أخذه على هذا فعجز عن العمل فشارك غيره ذلك البذر والدابة فحرث 
ذلك الشريك بالدابة وزاد بذراً من عنده والزرع» فإن لم يخبط البذرين فله ما 
أخرج بذره وعليه كراءٌ الدابة فيه لربها وله أجر مثله على رب البذر والدابة إن كان 
مثل اجر الأول» وإن كان أكثرٌ رجع بالفضل على الذي عامله أجرأًء ولرب الدابة 
ما أخرج بذره. 


في الدعوى بين التزارعين 

من العتبية!'» قال عيسى بن دينار عن ابن القاسم عن ابن القاسم وابن 
كنانة فيمن أعطى أرضه وبذره وبقره رجلا يزرعها على أن ياخذ من الزرع زريعته 
ثم يقتسمان ما بقي ثم ادعى العامل أن نصف الزريعة له وكذبه رب الأرض فالقول 
قول الزارع والزرع بينهما نصفان ‏ يريد ويتراجعان الفضل في غيره ويحلف 
الزارع. قال عبد الملك بن الحسن : سألتٌ ابن وهب عنهما ؛ وإذا أخرج هذا 
الارض وهذا العمل والبذر بينهما ثم ادعى العامل أنه إنما أسلف صاحبّه نصف 
البذر من عنده قال : هو مُصدَّقٌ ويحلف والزرع بينهما ويتراجعان الفضل 


(1) البيان والتحصيل. 15 : 384. 
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لا تبالي من كان العامل منبما فهو مُصّدَّق في الزريعة مع يمينه وقد فسدت الشركة 
وهذا الحكم فيما. قال أشهب : إذا قامت بينة لأحدهما / أنه الزارع وأن البذر في 
يده فليحلف ويرجع بنصف البذر على الآخر. قال حَسَيْنُ بن عاصم عن | 


القاسم : ومن أعطى أرضه رجلا حين القليب مناصفة فحرثها الداحل فلما كان 


حين الزرع رَوِيَثُ قال ربها : عليك حرثها فح نصف الزريعة مني. وقال 
الذابجل : إغما حرثتٌ نصف الأآض غل أن لي نصفها أحرثه لنفسي ويبقى لك 
نصفها تعمله أنت وأقاسمك إياها. وقال : تكاررُها كلها منك هذه السنة. قال : 
القول قول الداخل ويقتسمان القليبت إن زعم أنه أخذها مناصفة ويحلف. وقاله 
أبن حبيب. وقال ابن سحنون عن أبيه : وإذا اشتركا في الزارعة فأقلب أحدهما 
أرض صاحبه وقت القليب ثم اختلفا وقت الزراعة ؛ فقال رب ب الأزض : شاركتك 
بالأرض من عندي والعمل والقليب عليك والزريعة بيننا نصفان. وقال الآخر : إنما 
أقلبثها على أن أماسمك إياها فتزرع أنت في النصف منها ما شيت شي شعت وأزرع أن فيما 
وقع لي ما شكثٌ. أو قال : أكريتها كلها منك بكذا. فالقول قول العامل ؛ لأنه 
عمل وحاز.بعمله فيامه إن قال : مقاسمة أو يككون له إن قال : كراء. ولو كانت 
هذه دعوى رب الأرض وادعى الال المعاملة فرب الأرض مصدّق ويحلف. 
وقال ابن حبيب : وإن قال : أكريثها كلّها. فهو مُصَدَّقُ مع يمينه ويدفع 
الكراء إلى ربها. وإن قال : دفعثُ الكراء. لم يقل منه ولو ادعى ا حارث المزارعة / 
وادعى صاحب الأرض المناصفة بالقليب أو الكراء فالقول قول رب الأرض مع 
يمينه. وقال حسين بن عاصم عن ابن القاسم مثله. ومثله في الواضحة ومن كتاب 
ابن سحنون : وإذا اختلفا بعد طيب الزرع ؛ فقال العامل : الزرعٌ بيننا و 
تساوينا في الزريعة. وقال رب الأرض ا لي وإنما اجرئك. فإن عُرِفْتِ 
الزريعةأمها من عند أحدهما فالقول قوله مع يمينه. وإن لم يُعْلّمْ مخرجها فالقول قول 
العامل لأن الغالب في شركة الناس أن العامل ع البذر أو.نصفه إن تحرى قولّنا 
أخرج النصف» وإن أخذ بقول غيرنا أخرج جميعها فهو الغالب من فعلهم. 
قال : ولو كان العامل لا يُعْرَفْ بملك بقر ولا زرع وإغا يُعْرَفُ بالإجارة فادعى 


— 378- 


9 إظ 


9 أو 


تصق البذر وقال رب الارطن .+ أنث أجيري عملت في أرطي بزوجي وبقري» فن 
عُرِفَ لمَنٍ البذر منهما فالقول قوله مع يمينه» وإن لم يُغْرَف فالقول قول الذي بذر 
ا لحب العامل الذي يعرف ما البذر والعمل وهو مثل صاحب الزوج المعروف 
بالعمل إلا أن يكون أجيراً له معروفاًة» بالإجارة فالقول قول رب الأرض إلا أن يأتي 
الاخر بما يدل على كذب الارض. 


ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه وكتاب ابن حبيب قال : وإذا اختلفا بعد 
القليب وعند الزراعة ؛ فقال العامل : تعاملنا على أن علي أنا القليب وحدي وإذا 
كان حن الزراعة أخخرجنا البذر جميعاً وكان العمل علينا والأض من عندك. / قال 
في كتاب ابن سحنون : أو نصفها قالا : وقال رب الأرض : بل تعاملنا على أن 
عليك أنت العمل كله وعليّ الأرضء والبذر بيننا. فالقول قول من يدعي الإعتدال 
والصحة في معاملتهما. قال ابن حبيب : فإن لم يدع أحد منهما الاعتدال ردا إلى 
ذلك ثم يترادّان الفضل. قال سحنون : إن لم يكونا زرعا فلتَصيحّ الشركة بينهما 
بالإعتدال» وإن فات الزرعٌ فهو بينهما بقدر البذر ويتراجعان في الاكرية. قال 
ابن حبيب : وإذا اختلفا وم يتحاما وأبى رب الارض من العمل معه كا قال العامل 
فعمد العامل بعد أن قلَّب الأرض كلها فزرع نصفها لنفسه ببذره وأبقى نصفها 
لرب الأرض ثم تحاما فقال ابن حبيب : إن ما زرع هذا بينهما کا لو زرع الجميع 
ويترادان الفضل وينظر فيما بطل من الارض» فإن كان رب الارض مدعي الاعتدال 
في المعاملة فله على العامل نصف ما يفضل من الارض 65 لو كان ذلك بمزارعة 
جاره لم يختلفا فيباء وإن كان العامل هو مدّعي الاعتدال فلا كراء عليه وذلك على 
صاحبه الذي اى العمل كا لو كان ذلك في مزارعة لم يختلفا فيها. وقال سحنون : 
إذا اختلفا وأبى رب الأض أن يعمل معه كا قال العامل الذي أقلب الأرض وعمد 
العامل فزر ع لنفسه في نصف الأرض وترك نصفها لربباء قال : فالزرع كله للذي 
زرعه ولا شيء عليه من الكراء بعد أن يحلف ما عامله إلا على ما ادعى ؛ لأنه 


(1) في الأصل وأيا صوفية الثانية (معروف) بالرفع والصواب ما أثبتناه. 
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قال : عاملتك / على أن أقلْبَ الارض وحدي على أن يكون العمل عند البذر 184/9 ار 
بيننا:.. :وقال. رب الأرض : بل على أن العمل كله عليك. فكأن العامل قال : 
أكريتٌ نصفها منك بنصف القليب. وقال الآخر : بل على أن تقَلْبَ لي نصفها 
وتزرعه لي. فصار العامل مدعى عليه. 
وقال سحنون : إذا اشتركا ا واعتدلا فيما يخريجان(1) بعده فدفع رب 
الأرض إلى العامل نصف البذر ثم ادعى أن العامل ما بذر إلا نصف مدي وقال 
العامل بل يدوت مدي . قال : فالعامل مصدَّقٌ مع بمينه فيما يشبه يشبه وإلاا فرب 
الأرض مصدق فيما يشبهء فإن أنيا ما لا يشبه ُظرَ إلى حمل تلك الأرضء فيكون 
. عليه نصفه. 


في الأجير أو الوكيل يخطئ فيزرع 
| بذر غيره أو في أرض غيره أو جب غير 

ما مر به ومن أخطأ فزرع أو بنى في في أرض غيره 

من العتبية) من ماع عيسى من ابن القاسم قال مالك فيمن سافر ووكل 
من يزرع. أرضه ببذره فزرع الوكيل الأرض ببذر لزوجة الآمر وهو يظن أنه بذر 
الآمر قال : فالزرع لصاحبه ويعطي للمرأة مكيلة بذرها. 

ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه وذكر هذه المسألة فقال : إذا غلط الوكيل 

له بذر الزوجة فهو ضامن. وعليه للمرأة مكيلة البذر وينظر ما يخرج بذرهاء 
فإن كان مثل المكيلة التي غرم فأقل فليس له غير ذلك» وإن كان اكوا كن 9 /ظ 
الفضل للامر. 


)1( في الأصل وأيا صوفية الثانية (واعتدلا فيما يخرجا) بحذف نون الرفع وعو ما أثبتناه. 
(2) البيان والتحصيل» 15 : 396. 
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قال ابن القاسم في العتبية(!) لأنه له بذره. قال سحنون : وإن لم رفع منه 
شيء ۾ يكن للمأمور شيء. ومن العتبية2» روى أصبغ عن ابن القاسم هذه 
المسألة فقال : إن زرع الوكيل بذر المرأة أو بذر ولد الآمر غرم للمرأة أو للإبن 
مثل البذر بما تعدى عليه والزرع للوكيل» وفيه قول اخر فذكر ما ذكره سحنون 
وابن المواز وروياه عنه. قال ابن المواز : وإذا أمرت وكيلك أن يزرع لك في 
أرضك قمحا فزرع شعبراً. وأمرته بسمراءً فزرع بيضاء فالزر ع للوكيل وعليه كراء 
الارض» فإن بذر قمحا من عنده فإن كان مثل قمحك وشبهه فالزر ع لك وذلك 
جائز» وإن بذر زريعة لابنك أو لزوجتك أو ليشا أو غير النوع الذي أمرئه فعلى 
الوكيل مثل الزريعة لربها والزر ع له. وعليه لك كراء الأرض. قال محمد بن المواز : 
وهذا إذا زرعها بغير النوع الذي أمره ولأنه لا ينبغي أن يكون رب الأرض حيرا أن 
يُعْطى بذرا أو يأخذ زرعا. قال ابن القاسم : وفيه قول اخخر ؛ لو قال قائل : 
يُسْتَأنى بالزرع ؛ فإذا درس استوفى منه البذر وكان ما بقي لرب الارض ؛ لانه له 


زره ويسميه. ثم قال : فعلى مَن حصاده وعهذييُه ؟ بل القول ما قلت لك. قال :. 


إذا زرعه غير النوع الذي أمره به فأما إن أخطأ بقمح مثل القمح الذي أمره به 
فالزرع لرب الارض ويغرم البذر لصاحبه وليس على الوكيل شيءَ. 

مثل البذر /. هو الصواب ويْخْرج منه دراه وحصاده وكراء الارض وهذا جوابه 
في المجالس وإنما للزارع مثل بذره ؛ لأنه إنما بذره للامر فما بقي أخرج منه كراءً 
الأرض يريد وأجر الحصاد والتبذيب. قال : وما بقي فلرب الارض وما عجز فعلى 
الذي بذر. وقاله ابن القاسم کمن تعدى على رجل فزرع أرضه أو دفع إليه مالا 
بضاعةٌ فِسلّفه له على طعام. وروى سحنون في العتبية:*» وكتاب ابن سحنون عن 
ابن القاسم : ومن واجر من رجل بقرة بمدي شعير على أن يحرث له مُڏيا اخر من 
رى البيان والتحصيل؛ 15 : 396. 


(2) البيان والتحصيل؛ 15 : 396. 
(3) البيان والتحصيل. 15 : 381. 


381 ل 


9 إر 


شعير في أرض رب الشعير وأراه موضعاً يحرثه فيه ودفع إليه المدييْن فتعدى فحرث 
جميع الشعير في أرض نفسه قال : يغرم المُدْييْن فإن بطل فحرث جميع الشعير 
في أرض نفسه ما زرع فقد أخخذ منه حقه وهو لم يف له بالإجارة» وإن تم زرعه 
ير إلى ما خرج منه. فإن حرج أكار من نتن ركان إجارة مثله مدياً أو أقل 
دفع ذلك إليه مع المدي الذي أخذ منه ودفع ما بقي إلى رب الزريعة» وإن كانت 
اام اك سي ل ل ل 
رب الزريعة» وإن لم يْصِبْ إلا مدياً قوصص به فيما أخبذ منه ولم يكن له غير 
ذلك. 

ومن العتبية(' قال أصبغ فيمن زرع أرضأ لزيقة أرضه وقال : غَلطْتٌ بها. 
أو كان مكترياً فأصابه ذلك وا يُعْرَفْ ذلك إلا بقوله أو بنى في عرصة جاره 
وقال : غلطتُ. فأما الباقي في العرصة فلا يُعَذَّرُ ولربها أن يعطيه / قيمة البناء 
ا وأما في في الحرث فيشبه أن يكون غلطاً فأرى أن يحلف ويقر 
. زرغه ويؤْدّي كراء المثل كان في بان بع أو لم يكن وهو على الخطل أبدا حتى 


ور بي 


يتبن أنه تعمد. 

وقال سحنون : الزرع لرب الأرض ولا شيء للزارع إلا أن يقدر على جميع 
. حبه وإلا فلا شيء له يريد وذلك في ! إبان الزراعة ‏ وفي الإجارات باب فيه من 
هذا المعنى. وقال سحنون : ومن خرج ليلا فغلط فحرث أرض غيو فلا شيء له 
على رب الأرض من إجارة دوابه وبذره وغلطه على. نفسه ولو غلط فزر ع أرض جاره 
فلا شيء له من الإجارة ولا زرع وهي مصيبة نزلت به إلا أن يكونا لم يتحاكا وم 
sS‏ الزراعة فيكون الزرع لزارعه. وعليه كراء 


(1) البيان والتحصيل. 15 : 7 
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فيمن زرع أرض رجل على الدالة والتعّي 
من كتاب ابن سحنون عن أبيه : ومن زرع أرض غائب على الدالةء فان 
قام عليه في إبان الزراعة فله قلع زرعه» وإن قام بعد الإبان فله الكراء إن شاء 
وكذلك إن دل على حاضر وهو كالتعدي والغصب. ومن تعدى فحرث في أرض 
رجل فلم يقم عليه حتى قصب الزرع وفات إبان الزرع إلا أن ربها لو قلعه انتفع 
بها في أن يزرعها کتاناً أو غير قال : إذا قصب وتقارب طبه فلا یَلَع وليس له 
إلا الكراء» وإن لم يتقارب طيبه فله أن يقلع. 


فيمن واجرئه على أن 5-5 حبا 


ل ل 9 أو 

بدرهمين فخلطه بقفيز له .وزرعه فهو كالغاصب ؛ فان عار غلل ذلك قبل أن 
يفوت حصادُه فلا شيءَ له کالغاصب» وإن كان بعد أن قرب حصاده. فعليه 
الكراء وله الزر ع. قال ابن سحنون : يريد نصف حصة بذره ولو زرع القفيز في 
أرض نفسه فعليه مثله الساعة ويُنْتَظَرٌ بالزرع ؛ فإذا درس أخذ رب القفيز كل ما 
حرج من قفيزه إلا قفيزاًة'» يرده على المتعدي ويعطيه عمله ومُوْلتَه وكراءً أرضه إلا : 
أن كراءً السقي ETON GE‏ 
ذلك كله ؛ كراءَ أرضه وسقيه وقیامه ثم يكون الفضل إن كان في الزرع فضل 
لرب القفيز» وإن كان نقصان فعلى المتعدّي كلوكيل على بيع ثوب فيبيعه بقمح 
إلى أجل. 


(1) في الأصل وأيا صوفية الثانية (إلا قفيز) والصواب ما أثبتناه. 
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في قرية بين قوم ومنهم من يضعف عن 
الحرث والعمارة أو يغيب في بلد فيزرع أحلاما ويغرس 
من كتاب ابن سحنون عن أبيه وعن قرية بين قوم مشاع فأحدهم له البقر 
والعبيد يقوى على الحرث وباقههم لا يقوى فدعوه إلى القسم فأبى وحرث لنفسه 
قال فلشركائه كراء نصيبهم وكذلك لو حرث قدر نصيبه. منها فقط وله النصف 
. فعليه لشركائه كراء نصيف ما حرث فيه» ولو كانت أرض بعل لا يجوز فيها النقد 
يجَادٌ زرعٌ الحارث في هذه السنة ؛ لتوالى لي المطر فيها أكثر من غيرها.فللشريك 
کا ی ل ما ا ارال ما ا ا : ولو طُولِبَ في القسلم 
وروفع فل وتغيّبَ / حتى حرث فإئما عليه الكراءُ وكذلك لو أشهد عليه بطلب 9 اظ 
القسم ورافعه إلى الإمام وقد حرث يريد : وقد فات إبان الزرع . فعليه الكرامُ 
وحلف الشريك أنه ما أذن له أن يزرع ولا رضي. ولو بنى بعض الورثة أو زرع أو 
غرس وواحد منهم غائب أو حاضر لم يأذن قال : تُقَسّمْ الأزض» فإن وقع مقسمُه 
فيما غرس وبنى فهو له» وإن وقع فيما لم يَعْمْر فله قيمة ما بنى أو غرس مقلوعاً 
وعليه مكيلة ما اغتل من الشجر. قال أبو محمد : هذا على قول أشهب إنه يمسم 
قبل أن يتفاصلا. وقال غيره : بل يبدأ بالتفاصل فيما عمر قبل القسم وأما قوله : 
وعليه مكيلة اثمر الذي اغتل. فأعرف لأصحابنا فيما غرس الغاصب واغتّل أن 
اثمرة فيما مضى له وعليه كراءُ ما شغل الأرض قبل هذا. 
في زرع المتزارعيّن أو المكتري يبلك ثم يخلف 
في عام ثانٍ وفي الزرع يجره السيل إلى 
أرض آخر وفي الفدّان يختلط ص بذره 
بفدان جارك وی خلفة اض 
ومن .العتبية0!» من سماع أي زيد قال بعض أهل العلم في المتزارعيْن يبلك 
زرعهما بجائحة من برد أو غيره ثم نبت في عام قابل فقام فيه رب الأْض وقد كان 
رى البيان والعحصيل؛ 9 : 36. 
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أخر ج نصف البذر / وقام الداحل وقد أخر ج نصف البذر والعمل» قال : جميعغه 187/9 /ر 
لرب الارض وكذلك في المكتري يبلك زيغه ثم ينبت في عام قابل فهو لرب 
الأرض. وقد كتبثٌ في كتاب : كراء الأرضين بمسألة من زرع زرعاً فجره السيل 
إلى أرض غيره وقد نبت أو لم ينبت وفيه مسألة الأأض 5+ ُرْرَعٌّ قطنأ فيجنيه 
الزارع ثم ينبت في العام الثاني. وهناك مسألة المكتري لا ينبت زرعه وينبت إلى 
عام قابل. 

وقال ابن حبيب في القوم يزرعون فدادينَ بعضها قريبٌ من بعض فاختلطت 
عليهم عند حصادهم فليحلف كل واحد منهم على ما بذرئم يُقَسسّمُون الطعامَ على 
عدد ذلك. 

قال ابن حبيب : فكل ما ذكرتٌ في باب المزارعة فهو قول ابن الماجشون 

قال سحنون في كتاب ابنه : وإذا زرع هذا أرضه قمحا وحرث جاره 
أرضه شعيرا فطار من بذر كل واحد شيء فنبت فإن ذلك لمّن حصل في 
أرضه ولا شيءَ لجاره فيه ولو كان بين أرضيهما جسئرٌ أو حط فينبتٌ فيه حب مما 
يتطاير فذلك بينهما اختلفت زريعتُهما في .الجسر أو اتفقت ؛ لأن ذلك الموضع 


(1) في الأصل (شيئا) والصواب ما أثبتناه. 
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بسم الله الرحمنْ الرحم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


كناب المغارسة“ 


في المغارسة ووجوه العمل فيا 
من كتاب ابن حبيب وهو في العتبية© لعيسى بن:دينار قال : والجائز من 
المغارسة عند العلماء ؛ أن يعطيه. أرضه يغرسها صنفاً هن من الشجر أو أصنافا 
يسميباء فإذا بلغت شباباً سمياه أو قدراً يشبه [الشجر] في انبساطها وارتفاعها 
كانت الأرض والشجر بينهما على النصف أو الثلث أو الثلثين أو جزءاً مسمَىٌ ولا 
يميا شبابأ وقدرا تشمر الشجر قبله ولا بأ أن يجعلا ذلك إلى إثمار الشجر 
وهو وقت معروف وهو أحب إلي. 


ومن كتاب ابن المواز قال مالك : ولا بأسَ بالمغارسة ؛ أن يعطي الرجل 
أرضه لرجل يغرسها نخلا أو رماناء فإذا بلغت فالارض والشجر بينهما وم يزل من 
الجغل. قاله أصبغ وإنما جوز على أن الارض والشجر بينهما. 

قال ابن القاسم : وإن شرطا في المغارسة إلى الاثمار فذلك جائز. قيل : إن 
بعض الغار يبطئ وبعضها يُعَجْل. قال : وكذلك النبات فهو جائز. 
(1) هنا نستأنف المقابلة من نسخة باريس. 
(2) البيان والتحصيل؛ 15 : 421. 
(3) كلمة (الشجر) ساقطة من الأصل وأيا صوفية الثانية مثبتة من ب. 
(4) في ب رولا يسميان) بإثبات نون الرفع وأما في الأصل وأيا صوفية الثانية فقد حذف النون باعتبار أن 


(لا) هنا ناهية لا نافية. 
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قال ابن المواز : وذلك إذا كان يكون ذلك بينهما حين تثمر ولا يجوز أن 
تكون أولى المرة لرب الأض والثانية بينهماء وإن شرطا إذا طلعتِ0!) الشجر» فهي 
والأض بينهما فهو جائز إن وصفا قدراً معروفا. وقال في موضع آخر من كاب 
ابن المواز : فإن قال : إذا بلغت الشجر قدرأ معلومأ فالأرض والشجر بيننا. فذلك 
جائز» وإن قال : إذا مرت فهي بيننا. أو قال : إذا مرت فائمرة بيننا. / فلا 
يجوز ؛ لأن قوله : إذا أثمرت لا يدري متى تثمر ؟ وقوله : فالثمرة بيننا أشد قال 
أبو محمد قوله فهي بيننا لعله يعني الشجر دون الأض وأما إن كان يريد الشجر 
مع الأرض فقد تقدم أنه جائر وهو المعروف من قوهم]37). 

قال ابن القاسم في العتبية) وكتاب ابن المواز : وإن غارسه على أن له في 
كل نخلة تنبت حا ماه ولا شيء له فيما لم ينبت( وعلى أنه إن شاء عمل أو 
ترك فذلك جائز إذا شرط شبابا”» معروفاً أربع سعفات أو خمسا» ونحو ذلك قال 
أصبغ : ما لم تشمر قبل ذلك قيل فإن أثمر قبل يبلح هذا القدر؟ قال : هذا 
لا يكون. قال «بن القاسم : وإن شرط إلى الإثمار فهو جائز. 

ومن العتبية:19) قال حستون بن عاصي عن ابن القاسم : إذا مى إلى شباب 
معلوم فهو جائز مثل أن يرتفعَ الشجر قدرأ معلوماً كالقامة ونصف القامة والبسطة 
ش وشبه ذلك من سعفات معلومة يبلغها الشجر فإن كانت تثمر قبل ذلك لم يجز. 


(1) فيب ت الشجر) بإدخال همزة القطع. 

 )2(‏ في الأصل وأيا صوفية الثانية (إذا أثمرت فهو بيننا) وما أثبتناه من ب. 

(3) ما بين معزوفتين ساقط من الأصل وأيا صوفية الثانية مثبت من ب. 

(4) البيان والتحصيل؛ 15 : 410. 

(5) في الأصل وأيا صوفية الثانية (حق) بالرفع والصواب ما أثبتناه. 

,6( ل ب من عده الجملة والصواب إثباءما كا هو الحال في الأصل رأيا صوفية الثانية. 
(7) في الأصل رأيا صوفية الثانية (إذا شرط شيئا معروفا) وما أثبتناه من ب. 

(8) . في النسخ كلها (أو خمسة) وما أثبتناه أقرب إلى القواعد النحوية. 

(9) (قيل) ساقطة من الأصل وأيا صوفية الثانية مثبتة من ب. . 

(10) البيان والتحصيل» 15 : 421. 
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وقال ابن حبيب : إذا تغارسا ولم يسمّيًا حدأ» ولا شبابا معلوماً فذلك جائز 
ويكون إلى الإثمار والشباب التام. وروى حُسَيْنُ بن عاصم عن ابن القاسم في 
العتبية:2) إن هذا فاسدٌ حتى يسميا شبابا معروفا أو إلى الاثمار ولو مى عدد 
سنين يعملها العامل إليها ويغرسها ثم يكون بينها فذلك جائز إن كانت أرضاً 
مأموناً نباعها(3» ولا يمر الشجر قبلها. 

قال عيسى بن دينار : إن شرط إلى شباب معلوم أو إلى إثمار فذلك جائز ثم 
هما إذا بلغ الغرس شرطهما أن يقتسما الأض والشجر إن أحباء وإن أحبا أقرا 
ذلك ثم العمل بينهما على قدر ما لكل واحد منبما ثم إن ذهب الغرس وهلك / 
فللداخل نصيبّه في الأرض. وقاله کله ابن القاسم. قال سحنون في کتاب ابنه قال 
علي عن مالك فيمن أعطى أرضه لرجل يغرسها نخلاً ؛ على أن له في كل نخلة 
تنبت جُعْلاً مسمّىٌ وما لم تنبت فلا شيء له فيه فذلك جائز إذا اشترط للنخل 
قدرأ عرف ؛ خمس سين أو صفة معلومة إلى أجل معلوم إذا كانت الأأض مأمونة 
من أرض الفرس ليس ججبل ولا سباخ ولا ما ينبت فيها الغرس. قال عيسى عن ابن 
القاسم في العقبية©) : وإذا غارسه مغارسة صحيحة على النصف فع الغرس 
واغتله العامل سنين ثم طلب رب الأزض أن يرجع فيما صار من الارض للغارس 
فليس ذلك له كان قد باع النصف الذي صار له من الأرض من الغارس أو غين 
أو لم يبع. 

قال عيسى عن ابن القاسم : ولو قال : أستأجرك على أن تغرس لي في هذه 
الارض كذا وكذا نخلة» فإن نبتت فهي بيني وبينك. فهو مل وليس بإجارة ولو 
شاء أن يترك ترك ولو ذهب لم يكن له شيم حتى تنبت ولو لم يكن جعلاً ما 
جاز ؛ لأنه لا يدري ايم أو لا يع ؟ وأما إن واجره على أن يغرس له في حائطه 
(1) في ب (ولم يسميا قدرا) وما أثبتناه من الأصل وأيا صوفية الثانية. 
(2) البيان والتحصيل. 15 : 421. 


(3) في الأصل وأيا صوفية الثانية (مأمونة نباتها) والصواب ما أثبتناه من ب. 
(4) البيان والتحصيل؛ 15 : 418. 
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كذا وكذا نخلة بنصف. أرضه فهذه إجارة جائزة وليس له أن خر ج حتى يفرغ 
منباء فإذا يها في الأرض وجب له أجرّه نبتت أو عطبت» ولو كان لا يع له أجر 
حتى يُنْبِتَ كان خطراً لا يصلح, قد تنبت في مرتين أو ثلاثة وقد لا تنبت أصلاً. 
قال ابن القاسم : ولو قال : اغْرِسْ لي في أرضي هذه نخلاً وم يسمٌ عِدّها أو 
غيرها / من الأصول على الَغل أو على الإجارة فذلك جائز ؛ لأنه وإن لم يسم 
م عدد ما يغرس ؟ فذلك عند الناس معروف كيف تقدير غرس الأصول إن 
يرد“ الغارس عَرْسَهُ مُنِع وإن قارب مُنِع ؛ لأن ذلك يضر بها فمعرفة ذلك عند 
ومن کتاب ابن سحنون : ومن دفع أرضه إلى لى رجل يزرع فيها قطناً ؛ عل 
أن للفارس نصف الارض ونصف القطن» فان کان عن يرع في كل سنة وم 
يكن أصل ثابت2) فذلك فاسد» وإن كان القطن أصلاً يبقى السنين العدد 
رع يرع ع كل عام فهذا إن أجّلا جلا دون الإطعام» فإذا بلغاه كان القطن 
يعني الشجر والأأض بينہما فذلك جائز. . وبعد هذا باب فيه المغارسة والاجارة على 
غبصل الرعفران: 
ومن كتاب ابن حبيب ؛ قال مالك : ولا تجوز المغارسة إلى أجل وهي من 
معنى الجغل. قال لي مطرف : وإنما يجوز الأجل في هذا على ما ي يصح أن يقول : 
اغرسئها شجرأً كذا وكذاء فإذا بلغت اإنمارً أو قال : شباباً كذا فلك النصفٌ 
ولي النصف على أن تغرم لي بنصفي كذا وكذا سنة. فذلك جائز. وكأنه واجره 
يغرس له نصفه أو يأتي بالغرس من عنده ويقوم له بكذا وكذا سنة وأعطاه في 
إجارته نصف الأزض» فإن بطل الرس بعد أن غرسه قيل لرب الأض : أعطه 
غرسا مثله يغرسه لك ويقوم لك به إلى أجلك. 


(1) في الأصل وأيا صوفية الثانية (إلى الغارس) وما أثبتناه من ب هو الموافق للمعنى. 
(2) كنافي الأصل رأيا صوفية الثانية باعتبار أن كان تامة وني ب (ولم يكن أصلا ثابتا) باعتبارها نأقصة. 
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قلتٌ : فهذه المغارسة بعينها وإنما تغير اللفظ ومالك لا يضر عنده قبح 
اللفظ في صحة المعنى. قال : هذا لا يعتدل في كل شيء فرب شيئين [لا / 
فرق بينهما إلا اللقط]() ألا تراه لو قال : أواجرك سنة تقوم بجناني هذا بنصف 
تمرها لم يجز. ولو قال : أساقيك إياه سنة بنصف تمرها جاز ذلك» فهل فرق بينهما 
غير اللفظ؟ قال ابن حبيب : ولو غارسه إلى حد الإثمار فأثمر بعض الشجرء فإن 
كان | ها وبقي اليسير التافه لم يمر فالغارس على شرطه كله ويسقط عنه العمل 
Gg yT e‏ 
اليد : إذا ا غارسه و ھی سعفاً وقد ملو فرسها فماتت إلا ثلاث 
أعلم. 

قال ابن حبيب : وإن كان الذي ل ييز مما له بال وقدرٌ أو متناصفاً أو 
متائلاً فإنه إن كان متنابذاً سقط عنه السقي < والعمل فيما مر منه ولزمه السقي 
والعمل فيما لم يثمرء وإن كان مختلطأ في الشجر لزمه سقي الجميع حتى يثمر 
٠‏ كله أو جله وأما ثمرة ما مر منه فبيتهما قلت أو ككرت كان متنابذاً أو مختلطأ 
وإذا حَبِيَ بعض غراسه ومات البعض فما مات بعد بلوغه القدر الذي شرط فهو 
بينهما وقد وجبتٍ الشركة للعامل في الجميع وما مات قبل بلوغ الشباب الذي 
شرطا سقط شط العامل فيما مات قل أو كار وصار حقه فيما نبت وبلغ قل أو 
کار ويسقط فيما لم [يثمر]« وينبت» وإن قل / وله أن يعيد العمل إن شاء وقوي 


(1) الجملة الموجودة بين المعقوفتين مأخوذة من ب وفي الأصل وأيا صوفية الثانية (لا يفرق بينهما عن 
اللفظ) ولعلها محرفة عن قوله (لم يفرق بينهما غير اللفظ) وببذا التصويب لا يكون بين النسختين 
تناقض في المعنى وإنما يكون التغيير واقعا في أداة الإستثناء فقط 

(2) البيان والتحصيل؛» 15 : 423 

(3) في الأصل وأيا صوفية الثانية (السعي) وما أثبتناه من ب. 

(4) (يشمر) ساقطة من الأصل مثبتة من ب. 


اوو 


9 /ظ 


9 ىر 


ومن كتاب ابن المواز قال أصبغ : وإن عامله على أن الأرض والشجر بينهما 
. فتعدى رجل فقطع الشجر قبل تمامهاء فإن طمع فيما قطع إن رجع وهو قائم على 
عمله لم يتركه فهو أحقٌ بعمله والأمر بينهما قائم وإلا فلا شيء للعامل. ومن 
العتبية0!» من “ماع ابن القاسم ومن كتاب ابن المواز : وإذا شرطا أن الشجر إذا 
طلعت فالشجر والأرض بينهما فذلك جائز إذا وصفا قدرأً معلوماً» فإن شرطا أن 
اتمرة فقط بينهما لم يجز. م 
جامع القول في المغارسة الفاسدة 
من العتبية(2» قال حسين ا عن ابن القاسم في المتغارسين إذا لم 
يسميا حدّأ [ولا شبَاباً معلوماً]20) إن ذلك لا يجوز حتى يسما شباباً معلوماً أو 
قدرأ معروفاً أو إلى الإثمار تكون الأرض والشجر بينهما. وقال ابن حبيب : ذلك 
جائز ويكون ذلك إذا لم يذكرا إلى الاثمار والشباب التام. 


' قال ابن حبيب : وإذا عقدلا» علق أمر. لا يجوز مثل أن يشترطا شباباً 
معلوما“ على أن يقوم الداخل بنصيب رب الأرض ما عاش ولم يوقت أجلا 
وتغارسا على شباب يكون الإثمار قبله أو إلى أجل موقت من عدد السنين فهذا 
. كله فاسدٌ وِيْفْسَحُ قبل العمل» فإن فات وقد عامله على النصف بذلك بينهما 
نصفين وعلى العامل نصف قيمة الارض يوم قبضها خالية وله على رب الارض قيمة 
EO :‏ ا ماه ل 00 : 
عمله وغراسه [في نصف رب الارض قيمة يوم تم وبلغ]“ وأجرئه من يومئذ إلى يوم 
الحكم فإن / اغتلا الغلة قبل ذلك نصفين مضى ذلك ماء وإن كان الغارس 190/9 /ظ 
اغتلها وحده رد نصف ذلك إلى رب الأرض» فإن بطل الغرس قبل بلوغ الشباب 
'(1) البيان والتحصيل» 15 : 430 
(2) البيان والتحصيلء 15 : 424. 
(3) في ب رولا شيعا معلوما) والصواب ما أثبتناه من الأصل وأيا صوفية الثانية. 
(4) في الأصل وأيا صوفية الثانية (وإذا عقد على أمر) وما أثبتناه من ب. 
(5) في ب (شيئا معلوما) والصواب ما أثبتناه من الأصل وأيا صوفية الثانية. 
(6) ما بين معقوفتين مثبت من الأصل وأيا صوفية الثانية والعبارة في ب جاءت على الشكل التالي : رفي 
نصف رب الأرض إلى أن بلغ). 
2 


المشترط في هذا الفساد فلا شيء للغارس من الأْض 6 لا يكون له شيءٌ في صحة ' 


العقد وله حكم الجعل في صِحّتِه وفساده» وإن بطل بعد بلوغه الإثمار أو ما 
شرطا من الشباب فقد وجب للغارس نصف الأزض بقيمتها يوم قبضها وله على 
رب الأرض قيمة غراسه يوم تم وبلغ ويكون ذهاب الغرس منهما. وقاله لي كله 
كرت وقاله أصبغ ورواه عن ابن القاسم على أنه قد اختلف فيه قوله وهذا 


ومن كتاب ابن المواز : وإذا اشترط أن الشجر إذا بلغت قدراً معلوماً 


فالثمرة E‏ قال أصبغ : فإن نزل وتم ذلك فالأض والشجر لرب 
لاض وللعامل قدر سقيه وعلاجه» وإن - في ذلك قبل أن يثمر وقبل يصع ها 
ف امرض فالشجر للعامل ؛ فإن شاء 2 ب الأأض أعطاه قيمئّها مقلوعة أو أمره 

بقلعها. وم يعْجبنا هذا ووجدنا لابن القاسم أن الشجر واتمر للعامل ويرد عليه رب 
" ما أخذ من الثمرة ويكون له كراء أرضه لما مضى ثم لرب الأض أن يعطيه 
قيمة الشجر مقلوعة أو يأمرّه بقلعها. وقال ابن حبيب : وإذا تعاملا على أن 
الثمرة بينهما ما أقامت الشجرٌّء فإذا هلك فلا شيء للعامل في الأض أو على أن 
الشجرٌ [دون الأرض]2) بينهما لم يجزء وفسيح ذلك متى عُثِرَ عليه ورْدَّتِ الأرض 
a‏ والغلة إلى رب الأرض وعليه للغارس الأ / من قيمة عمله نابتاً يوم فرغ 
٠‏ منه» وئم أو نفقتُه التي أنفق ومن الغرس الذي غرس وله مع ذلك أجرة يده في 
قيامه بالشجر إذا رجعت الثمرة إلى رب الأأض» وإن بطلت الشجرٌ بعد تمامها 
وبلوغها قبل ينْظر بينهما فقال مُطَرّفْء وابن الماجشون : فليس للعامل فيها قيمة 
ما عمل ولا رد ما أنفق ؛ لأنه لم يحرج من يده شيعا فيعض منه©» وإنما غرس 
على أن له ثمرة غرسه بعينه» وإن كان غرراً فلا شيء له إذا ذهب ولو مُومِلَ على 


(1) في الأصل ويا صوفية الثانية رفي صحة فساده) والصواب ما أثيتناه من ب. 

(2) ما بين معقوفتين ساقط من ب مثبت من الأصل وأيا صوفية الثانية. 

(3) في الأصل وأيا صوفية الثانية (وله مع ذلك أجرة بذره) وما أثبتناه من ب. 

(4) كذا في ب ولعبارة في الأصل وأيا صوفية الثانية (لأنه ليس يخرج من يده فيعوض منه). 
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غرر من غيو لَأَعْطِيَ قيمة. عمله ذهب أو بقي ويرد ما أحذ من الغرر إن أخحذ 
منه شيعا ويمضي الغلة لمن اغتلّها قبل ذهاب الشجر اغتلاها جميعا أو الغارس 
وحده ولا يُنْظرٌ بينبما في شيءٍ إذا ذهب. الغرس من الذي تعاملا عليه وفات 
موضع تصحيحه بالقيمة کا يُنْظرٌ فيما ذكرنا قبل هذا. وقال أصبغ : إذا ذهب 
قبل الحكم وقد كان تم وفر غ فلابد أن يعطي العامل قيمة عمله يوم تم قائماً غير 
كلها لرب الارض. وقول مطرّف وابن الماجشون أحبٌ إلي وإنما تكون حجة أصبغ 
في المسألة الأولى الذي أعطاه في ذلك نصف الأرض يمنا لغراسه النصف الآخر 
فإذا غرسه وجب له ما أعطى وصار ما فرغ لرب الأرض صحيحة كانت 
معاملتهما أو فاسدة وأما إذا لم يُعْطِهِ على غراسته من الأْض شيئاً فلا شيء للغارس 
في غراسه إلا إذا حرج من يده“ فيُعْطّى قيمتُه فأما إذا ذهب قبل ذلك فلا 
شيء له. / ومن كتاب ابن المواز قال مالك : ومن أعطى. أرضه لرجل يغرسها 
وول خمس عشرة سنة ؛ السنة الأول للداخل والثانية بعدها كراؤها أربعون2» 
دينارا كل سنة. وعليه خم العين وبناء جدرانها ومَرَمُتُها فهذا لا يجوز وهو غررٌ ولا 
خير في أن يعطيه الارض ويقول : فما أحييتٌ فيها من نخل أو بقل أو زرع بيننا 

ومن العتبية() روى حسين بن عاصم [عن ابن القاسم] : فأما إذا فسدت 
المغارسة©» مثل أن يغارسه على النصف ولم يذكر شيعا ما ينتهي إليه ولا قدرا 
معلوماً فهذا فاسد وكذلك إلى أجل يثمر دونه» فإذا فات مث هذا بالغرس 
فليّمَسَم الغرسٌ بينهما نصفين ويلزم العامل نصف الارض بقيمتها يوم قبضها براحا 
. لأنه اشتراها شراءٌ فاسداً فأفاتها بالغرس وهذا نحو ما ذكر ابن حبيب في فساد 


(1) كذا في الأصل وأيا صوفية الثانية والعبارة في ب (إلا إذا حرج من يده). 


(2) في الأصل وأيا صوفية الثانية (كراؤها أربعين) بالياء والصواب ما أثبتناه من ب. 
(3) البيان والتحصيلء: 15 : 421 وما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ب. 
(4) العبارة في ب (إذا فسدت المغارسة) بإسقاط فإما الموجودة في الأصل وأيا صوفية الثانية. 
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المعاملة عنده. قال حسين بن عاصي : وك لو أعطاه أرضه أيام القليب يحرثها 
ويبنيها ثم يزرعها أيام الزرع والزريعة بينهما والأرض غير مأمونة فذلك فاسدء فإن 
فاتت بالحرث'» فهو فوت رِيُقَسَمْ الأض بينهما فيكون للعامل نصفها يلزمه إن 
ريت تلك السنة كراء مثلهاء ويرجع على ربها في النصف الآخر بقيمة حرثه 
وقليبه عطشت أو رَوِيثُ. قال ابن القاسم في المغارسة الفاسدة : وإذا أنمرت 
واغتلاها زماناً فما اغثل العامل في نصفه الذي ألزمناه. قيميّه لا كرا عليه 
ا اه بثمره لم يبد صلاخها فيد تلك الثمرة ة التي 
قبض إلى العامل ويأخذ منه كراء نصف الأأض / خالية من الغرس يوم اغتلها. 
قال أبو :محمد : وهذا خلاف ما ذكر ابن حبيب قال سحنون : بل تكون 
غلة جميع الأض لرمها(2) يرده عليه العامل وله على رب الأض قيمة غرسه إن كان 
له قيمة وأجر عمل مثله ولو جُعِلَتْ له الّمر كان بيع اتمر قبل بدو صلاحه. 
قال حسين و : وإن أخذها على شباب معلوم وحن يبلغه 
على أن يعمل ارب الأرض في نصفه سنين معلومة بعد القسمء > فإن کان عمل 
النصف معروفا محدودا مضموناً على العامل [عاش أو مات فذلك0© جائرٌء وإن 
ET‏ وو تار قال سحنون : هذا خطأ ؛ ؛ لأنه جَعْل وبيع 
ويصنع في هذا ما وصفثٌ لك في أول المسألة والذي أنكر سحنون هو الذي 
اجا ز ابن حبيب قبل هذا عن مطرف. قال ابن القاسم : وإن جرى هذا على ما 
قلنا من الفساد واغتل الشجر زماناً ثم بطل الغرس فلا يبطل عن العامل ما لزمه 
من نصف قيمة اللزض يوم قبضها وله غلة جميع الشجر. وعليه قيمة كراء نصف 
الأض يوم اغتلها وله على رب الارض فة عملة ف .تضفه إل أن يبلغ الشباب 
الذي شرطا ولو هلك الغرس قبل يبلغ الشباب المشترط فلا أجر له فيه كالجغل 
في حافر القبر لا يجب إلا بتهامه. قال سحنون : الغلة كلها لرب الأرض ويرد 


(1) في الأصل وأا صوفية الثانية (فإن فات بالحرث) والصواب ما أثبتناه من ب. 
(2) (بل) في هذه الجملة ساقطة من الأصل وأيا صوفية الثانية مثبتة من ب, 
(3) ما بين معقوفتين بمحو من الأصل مثبت من ب وأيا صوفية الثانية. 
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العامل ما أخذ منها وله أجر مثله وكا ليس له شيءٌ إذا لم ينبتٍ الغرس فكذلك إذا 
نبت لا يكون له في الأرض شيءٌ ولا في القر. وروى مثله عيسى عن ابن القاسم 
وكذلك روى عنه غير ذلك مما سنذكره /. وقال عيسى : إذا عقدا مغارسة فاسدة 
مثل أن يذكرا شباباً فيكون اثمر قبله أو على أن يكون على كل واحد من العمل 
أكثرٌ من ما له من الغرس والأرض أو غير ذلك من الفساد إلا أن فيه للعامل من 

الأأض والغرين سھاً(ا) ی فإن أذْرِكَ هذا قبل الغرس فی فان فات 
بالغرس فُسِيِحَتٌ المعاملة وقَسِمَتٍ الأرضٌ والشجر بينهما على ما شرطها وعلى 
العامل لرب الأزض قيمة ما صار له منہا راتخا كأنه ابتاعه بفساد ففات بالغرس 
وما صار من الأض لرب الأرض فاختّلف فيه ؛ فقال ابن ا يكون ب 
الأْض على الداخل كراءٌ جميع الأرض وله جميع الثمن ثم إن شاء رب الأرض أعطاه 
قيمة الغرس [مقلوعاً]2 أو أمره بقلعه لفساد المزارعة على البذر والعمل من عند 
العامل ثم بلغتي عنه أنه قال : يسم الأ والشجر بينهما وعلى العامل نصف 
قيمة الأرض براحاً يوم أخذه وعليه كراءُ ما صار لرب الارض من الأرض ويرد رب 
الأض إلى العامل كل ما اغتل ويعطيه قيمة ما صار له من الغرس مثبتاً. ثم كتبت 
فيه إلى ابن القاسم فكتب إلي : يقسنم الأْضُ بينهما على ما شرطا وعلى العامل 
نصف قيمةٍ نصف الأرض براحاً لرب الأرض وللعامل عليه قيمةٌ الغرس الذي في 
نصيبه مثبتأ يوم الشرط أو قيمّه يوم عُثرَ عليه قبل أن يطعم أو بعد وما اغتله 
فبينهما وعلى ربٌ الأرض للعامل قيمة الغرس يوم يكم فيه. قال عيسى : وهذا 
الذي كتب به إلى أحبٌ إلىّ. قال أبو محمد : وهو نحو ما قال ابن حبيب. قال 
عيسى : وما صار للعامل في نصيبه من الأرِض فهو له ذهب / الغرسٌ أو بقي ولو 
ذهب الغرس قبل النظر بينهما فإنه يُنْظَرٌ بينهما على ما وصفنا ويرجع كلل واحد 
منهما على صاحبه بفضل ما كان له. وروی عيسى أيضأ عن ابن القاسم أن جميع 
الثمر لرب الأض وللعامل اجر مثله في كل ما عمل ولا شيءَ له في الأرض. وهذا 


(1) في الأصل وأيا صوفية الثانية (سهم) بالرفع والصواب ما أنبتناه من الأصل. 
(2) (مقلوعا) ساقطة من ب مثبتة من الأصل وأيا صوفية الثانية. 
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9 /و 


قول سحنون. قال عيسى عن ابن القاسم : وأما إن لم يشترطا أن الأرض بيتهما 
ولكن شرطا أن الثمرة فقط بينهما ما بقي الأصل فهذا فاسد وتكون جميع الغلة 
للعامل ويرد رب الأرض إليه ما أخذ منها إن كان مرا بالمكيلةء أو رطباً بالقيمة 
ويأخذ من العامل كراء الأرض من حين أخذها منه وليس من حين أثمرت والشجر 
لرب الأرض إلا أن يعطيه قيمة الغرس مقلوعاً أو يأمره بقلعه. وكذلك روى يحبى 
بن يحيى عن ابن القاسم إلا أنه قال : وعلى العامل كراؤها من يوم وضع فيها 
الغرس إلى يوم يُنْظرٌ في أمرها كراءً ما نقدا بعده في التاحْح فيها. وكذلك روى 
عنه حُسَيْنُ بن عاصم في شرطها أن الثمرة بينهما ما بقيت الأصول أو على أن 
الاصول وتحدها ‏ يما وقال امون فى هذا الغلة كلها اريت الأ العام 
عليه أجر مثله قال ابن القاسم : فإن ذهبت الشجر“ وبقيت الأرض براحاً 
فالشمرة ا قلنا للعامل وعليه كرام الأض من يوم اغتلّها ولا شيء له على رب الأض 
فيما هلك من الغرس قيمة ولا عملا ؛ لأنه كان في ضمان العامل لا في 
ضمان رب الأرض. وني المسألة التي قبل هذا إنما كان نصف الغرس الذي بطل 
بعد أن بلغ / الشباب والقدر كان لرب الأرض لا للغارس فبذلك رجع عليه بقيمة 
عمله فيه. 


قال سحنون : الغلة لرب الأض ويعطي العامل أجر مثله. 


بصل الرعْفَرانِ 
من كتاب ابن المواز قال ابن القاسم : ومن أكرى أرضه أو أعارها عشر 
سنين على أن يغرسها شجراً على أن مرها في هذه المدة للغارس ثم يُسلّم ذلك إلى 
رب الأرض لم يجز ؛ لأنه لا يدري كيف يكون الشجر ؟ وهل يسلم إلى المدة ؟ 
وقال أشهب : ذلك جائرٌ إذا سمى مقدار المسجد وهو كالبنيان ولا يدري كيف 
(1) في ب (فإن بطلت الشجرة) وما أنبناه من الأصل رأيا صوفية الثنية. 
(2) في النسخ كلها (ولا عمل) بالرفع والصواب ما أثبتناه. 
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يصير البنيان ؟ قال ابن القاسم : ليس بسواء وهو لا يدري ما يسلم من 
الشجر ؟ قال ابن المواز : هذا لا يجوز وليس كمن اشترط أشجاراً يضمنها 
يدفعها إلى عشر سنين ويسمّي قدرها ومبلغ صفتها ما يعرف بجی او اشتراها 
بالعين لجاز وليس كلمغارسة التي من باب الججعْل. وكره ابن القاسم الأول ؛ لأنه 
كراءً ثابت ‏ يريد ولا يكون بشيء مضمون معروف إلى أجل مسمَّىٌ, فأما على 
. وجه الججغل الذي لا يلزم العامل فلا يصلح إلا في الأمر القريب. قيل لمالك : 
فبصل الزعفران أَيُْلَى على مثل ذلك وهو يقم سبع سنين ونحوهالا» ؟ فلم يُجزْه. 
وقال : هذا بمنزلة الثمر وليس كالاصل ولا يجوز إلا بما يجوز به اكتراء الارض. 
وكذلك في العتبية2» من ماع ابن القاسم. 


في المغارسة على 


ومن العتبية2ة» / قال أصبغ : وإذا غارسه أرضه على أن يضرب هو ها 
جداراً أو يزربه زرباً أو يحفر سياجاً على أن يغرسها شجراأء فإذا بلغت حداً 
ذكراه» كانت الأزض والشجر بينهما والزرب والجدار وكان ذلك [لأنه يخاف آلا يتم 
الغرس]7*) إلا بهذا التحظير لكارة المواشي ومرور الناس أو يخاف ذلك فإن كان 
من ذلك يسبرة فهو جائز» وإن كانت كيو لم يَجُرْ وهذا مثل ما يُسْتحَقُ 
شرطه في المساقاة وما لا يُسْتَحَقٌ شرطه. 


رى البيان والتحصيل؛ 15 : 416. 
ر۵ البيان والتحصيل, 15 : 416. ١‏ 
ره ها بين معقوفتين ممحو من الأصل مثبت من ب وأيا صوفية الثانية. 
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في المغارس يعجر 
من العتبية!» قال أصبغ فيمن أعطى أرضه مغارسة على النصف فغرس 
بعضها أو جُلْها فلم يتمّ العمل الذي شرطا حتى عجز العامل أو غاب فأدخل 
رب الارض في الغرس من قام به وعمل ما بقي منه أو. عمله رب الأرض بنفسه ثم 
قدم العامل فقام في ذلك قال : يكون على حقه إذا قدم» وكذلك إن كان حاضراً 
لم يسلم ولم ير أنه ترك ذلك ورضي با خرو ج منه وهو على حقه ويُعْطَى الذي عمل 
وأتمّه قدرٌ ما كفاه بغير شرط مما لو وليه هو لزمه مثله. 


في الدعوى في المغارسة 
من العتبية2» روى حسين بن عاصم عن ابن القاسم فيمن غارس أرضه على 
النصف ولم يذكر الأرض والشجر فقال العامل : عاملك على أن لي نصف الأض 
بغرسها. وقال رب الأرض : على أن الثمرة وحدها بيننا أو : على أن الشجر 
وحدها بيننا. قال : إن كان للبلد سنة / حُمِلُوا على قول من ادعاها ‏ يريد ما 
يجوز أو لا يجوز وِيُقَضَى فيما لا يجوز بما ينبغي مما تقدم. قال: وإن كان البلد 
يعملون على الوجهين لضف مدعي الحلال وهو العامل. قال أبو زيد عنه : إن 
كان الغالب عمل أهل ذلك البلد ما ادعى مدعي الحلال فهو على ما قال» 
فإن لم شمر كلف العامل القلمَ إلا أن يعطيه رب الأرض قيمةً الشجر مقلوعةٌ ولا 
شيءَ له في عمله» وإن أثمرث فالثمرة للعامل وعليه كراءُ الأرض من يوم أمْرتٍ 
النخل» وإن كان عمل أهل البلد على الحلال سك بهما مسلكه» وإن كانوا 

يعملون له الأمرين تحالف هذان وسح الأمرُ بينهما. 


(1) البيان والتحصيل. 15 : 415. 
ر البيان والتحصيل. 15 : 424. 
(3) في ب (مدعي الحرام) وما أثبتناه من الأصل وأيا صوفية الثانية. 
(4) في الأصل وأيا صوفية الثانية (تخالف هذين) وما أثيتناه من ب. 
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في المعاملة في الأرحية وشيء من 
ذكر المغارسة 
من کتاب ابن سحنون عن أبيه قال : والذي يجوز من المعاملة في الارحية 
أن تدفع أرضك إلى رجل يبني فيها رحىّ بصفة معلومة وأداءها وكل ما تحتاج 
. إليه ‏ يريد وذلك معلوم ‏ فإذا تمت وطحنت فله نصفها أو ثلثها أو ما رضيا به 
بجزئه ذلك من الأض يكون بينهما ذلك ساعة يم - يريد وذلك من ناحية الل 
ئز. قال : ثم يكون العمل“ في المستقبل وجميع ما تقوم به الرحى عليكم 
بقدر ما لكما فيها وإنما ذلك على أا إذا تمت صارت بينهما ساعة تع ثم إن شاءا 
اقتسما إن كانت مما ينقسم» وإن شاءا باعا أو وهبا أو مَن شاء منهما لا منع 
للاخر عليه في ذلك فهذا الجائز ويصير كأنه باع منه نصف الأض بنصف ما 
Ea‏ وات ا 
الرحى ومرمتها أو بعضه ما بقيت لم جز فان فات بالبناء فعلى العامل نصف 
قيمة الأَرْض بغير شرط وله على رب الرض نصف قيمة ما بنى وأصلح ويزول و 
الإصلاح وتصير الرحى بينهما وعليهما إصلاحهاء وإن لم يعبر على ذلك حتى 
طحنت زمانا فإنها من يوم طحنت بينهماء وإن كان العامل هو بلي الطحين فيها 
أمرها ما أحيّاء ولو كانت امةن غك رن الأزض فالجواب سوا فإن كان هو 
العامل في الرحى فالغلة له وعليه [إجارة نصيف الرحى© للآخرء فإن متولي 
العمل فيها الذي بناها فالغلة له وعليه] كراء نصفها للاخر. قال غيره وإذا تعاملا 
على أن الداخل يبني فا ولم يصفا(© البناء لم يَجُرْ فإن فات ذلك بالبناء أو 
بأكاره مما في فسخه ضرر) فقد فقد فات الرد ويصير بينهما ويتراجعان بالقم 
فلهذا قيمة نصف أرضه وعليه للاخر نصف قيمة ما بنى وعمل وتبقى بينهما على 
ما هي يومكئذ فرغثٌ أو لم تفرغ وهي مجاعلة فاسدة كالمغارسة الفاسدة يغارس 
رل في الأصل وأيا صوفية الثانية (إثم يكون العامل) وما أثبتناه من ب. 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من ب مثبت من الأصل وأيا صوفية الثانية. 
(3) في الأصل وأيا صوفية الثانية (ولم يصف) بالإفراد وما أثبتناه من ب. 
(4) الأصل وأيا صوفية الثانية (تما فسخه ضرر) وما أثبتناه من ب. 
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أرضه على أن تكون بينهما وم يُسسَمّا للغرس قدرأ ولا أجل أو شرّطا ما تسفد به 
من أن يكون بينہما بعد الإطعام أو إلى مدة بعيدة أو شرط زيادة نفع أو سلف مما 
تفسد به» فإن لم تسح حتى فاتت بالغرس للجميع أو لما له البال منه فهو فوت 
ويصير الجميع / بينهما وعلى الغارس نصف قيمة الأرض لربها ويأخذ منه نصف 
قيمة الغرس ثم يبقى الجميع بينهما يفعلان فيه ما أحبا وما أغلا بعد ذلك فبينهماء 
وإن ولي العمل في الرحى أحدهما كمن عمل شيئاً على أن له فيه جزءا وارب 
الشيء جزء! فيكون العمل للعامل. وعليه كراء المستقبل كا أن العبرة في الغراس 
بعد القم بينهما غير أن على مستهلكها مثلّها وله حصّةُ ما سقى وعالج. قال 
سحنون : وقد قيل : إن الغرس لرب الأرض وليس عليه للآخر إلا قيمةٌ عمله ويرد 
مكيلة ما جنى من الثمرة ولا شيء له في الأرض ولا في الغرس. وقال سحنون : فإن 
أعطاه أرضه يغرسها شجراً فإذا بلغت وأطعمت فالثمرة خاصة بينهما أبدا فعملا 
على هذا وفات فإن للعامل أجرّ مثله فيما عمل وعالج حتى بلغت الشجر الإطعامً 
ثم هو فيما اغتل بعد ذلك من الثمرة على مساقاة مثله فيها في تلك السنين» فإن 
كانت مساقاة مثله على النصف لم يرجع أحدهما على الآخر بشيء وإن كانت 
على الثلث رجع عليه رب الأض بسدس الثمرة» وإن كانت على الثلثين للعامل 
رجع هو على رب الأيض بالسدس ثم يُفْسَحْ العمل بينهما فيما بقي ولو كان على 
أن الثمرة بيننا سنين معلومة كان الأمر على ما ذكرنا من الإجارة إلى الإطعام ثم 
على مساقاة المثل في السنين الباقية غير أن هذا إن بقي من السنين شيءٌ أتم إلى 
. مدته إلى مساقاة المثل كالعرض على أن يبيعه ويعمل / بالثمن قراضاً.. قال : ولو 
أعطاه الأرض يبني فيا رحىّ على صفة معلومة, فإذا تم كان ما أغلت بينه وبين 
العامل ولا يكون له في الرحى شيءٌ فعملا على ذلك وفات فلا يكون لهذا في 
الأرض ولا في الرحى والبناء شيم إذا لم تقع المبايعة في شيء من الأصل وإئما اشترى 
منه بناءه وما يدخل فيه بما يكتسب فیا إذا فرغت»ء فإذا فات هذا بالعمل فالرحى 
يما فيها لرب الأرض. وعليه للاخر قيمة البناء وما وضع فيها بقيمته حين تم(0). 
(1) جاء في الأصل وأيا صوفية الثانية بعد انتهاء كتاب المغارسة ما يأتي : تم الكتاب بحمد الله وعونه 
وبعامه تمت رزمة الإجارة ويتلوه في العاشر إن شاء الله رزمة الأقضية والحمد لله وحده وصلواته على 


محمد نبيه وآله وسلم وشرف وكرم. 
41ت 
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م الجزء السابع بعام كنات المغارسة 
ويليه الجزء الثامن, 
وأوله كتاب الأقضية الأول 
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فهرس موضوعات الجزء السابع 
من كتاب النوادر والزيادات 


كاب الجعل والإجارة 


- صفة الجعل وما يجوز فيه وما لا يجوز فيه الجعل» وهل لأحدهما تركه ؟ وماذا 
يجب في الجعل الفاسد E E‏ 
في الجعل على بيع السلع وشرائهاء وما دحل في ذلك من معاني الإجارة» وكيف 


- في الإجارة على بيع السلع» ومن باع نصف سلعة من رجل على أن يبيع له 

نصفها ES ee Ra 1 1 1 1 1 SSS‏ 
- ما يجوز من عمل الشيء بنصفه في إجارة أو جعل أو حمله بنصفه أو سواه ... 
- في الجعل في الإباق والضوال وذكر الجعل الفاسد في ذلك E‏ 
في الإجارة على الاتيان بعبده الآبق أو غير ابق من بلد بعينه» وكيف إن مات؟ 


- في الجعل في تقاضي الدين أو الإجارة فيه وفي موت أحدهم E‏ 
- في الجعل على الخصوم SAS A‏ 
في الدلالة على البيع والنكاح وشبهه لمم مط ات مق و موطف م ا 
- في الجعل والاجارة على الإكتحال» وجعل الطيب 5200001 
- في الجعل على الحفر والبناء وغيره والاجارة في ذلك SESS‏ 
في المجاعلة في الارحية والبناء على النصف a SRS‏ 
- في العمل على الدابة والسفينة بنصف الكسب أو نصف العمل 2152 
في إجارة المعين من رجل أو دابة أو على عمل أو رعاية في شيء بعينه 000 
- في الذي يقول في الخياطة أو تبليغ كتاب أو كراء : إن عجلته في كذا فلك 

کذا ASRS 1 SSR‏ 
موت الأجير وال ا رها ر مات RE‏ 
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(5 E GE Tees e 


وتعجيل النقد فيه . ا a eS‏ 


aceon 


- في العبد المستأجر بعتق» أو الأمة هل توطاً ؟ وكيف إن حملت الظكر ؟ ones‏ 
- في الأجير يدع العمل بعض المدة أو كلها أو يأتيه مانع من غير سيبه ee‏ 


- في العمل بغير تسمية أجر» وكيف إن خاط الثوب أو سكن المنزل بغير تساوم 


E‏ ورا E a ah a‏ مي بيعي رودو و وهاو وار هارع #66 سي و م ا مع رو ع ل م وو ور 


- فيمن استؤجر على حرث أرض أو حصاد زرع فيعمل ذلك في غير ما أمر به 


- في الأجير على حراسة أحمال أو زرع كيف تلزمهم الإجارة بينهم ؟ ا 
- جامع القول في الإجارة في الرعاية وما يصحبه الراعي» وفي الراعي والأجير 

يعمل ..... Ree‏ 
عاق فلن الأخين راا ا O AO‏ 
- في الاقالة في الاجارة» وذكر الإجارة والسلف aE‏ 
- في إجارة المراضع مناه قا ens‏ وو شود وح واو مط ا ا ال ا 
- في إجارة نزو الفحل aS‏ 0 100000 
- في إجارة المعلمين تع مط عه اقل وله وو اطق القن م DESR SR‏ 
فى إجارة المصحف» والإجارة في الاذان والامامة اط و ا Sas‏ 
- في ضمان ما يكترى أو يواجر ا 

باب فى العبد يوجر في عمل فيبلك فيه ور O SSE‏ 
- في أجر القابلة مفو اق انط امات كوج ا و 
اجار المولاعليه رمن لا بون eee‏ 
جامع في الاجارات [والاكرية] ............ ARR‏ 

کتاب تضمين الصناع 

- باب في أكرية الصناع أو قو أ eas aaa e‏ 
Ra a 0‏ 
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42 
45 
47 


48 


49 


- في ضمان الظرف وامثال وأحد الخفين فيه عمل» وما جعل عنده للصنعة .... 75 


- فيمن ابتاع شيا واشترط على البائع فيه صنعة فهلك ذلك TP TERES‏ 
- في الصانع يستعمل غيو» وكيف إن هرب الأول ؟ وني الصانع يموت TE e‏ 
- في اختلاف الصانع والمصنوع له» وتعدي الصانع وغلطه E‏ 


- في الصانع يدفع الثوب إلى غير ربه غلطأًء والبائع يدفع غير الثوب الذي باع .. 84 
- في صاحب الحمام وجميع ا حراس والرعاة هل يضمنون ؟ وفي الحارس ينام .... 87 
في الخياط يقول للرجل : إن الثوب يكسو فيشتريه» أو الصيرفي يقول إن 
الديان هيه فيا نه 110011016 ا E‏ 
كتاب الرواحل والدواب 
- في الكراء المضمون والمعين والنقد فيه» وهل يجوز تعيين حمل متاع لا يعدوه ؟ .2 91 


- فيمن اكترى دابة على أنها إن ماتت ركب دابة له أخرى 937 
- في إلزام الكراء العاقد به وفي تخلف الراكب أو الكريّ قبل الركوب أو بعده ... 96 
- في هلاك الراكب» وكيف إن شرط المحاسبة بموته ؟ OE ae‏ 
فيمن اكترى دابة إلى بلد على أنه إن تمادى أو بلغ بلد كذا فبحسابه 1 
ع ككينا يديه و ن عن هلذك ان لضان 0 LOS‏ 
في المركب يقف لنقص الاء أو يرده الريح أو يرجعون نوف [OS laet‏ 
- في المركب يعطب أو يردّه الرج أو يطرح بعض شحنته LID AES‏ 


- فيمن اكترى دابة فادعى هلاكها أو أا مرضت بعض المدة أو أنه ردها أو 
سمط علا حملها فهلكت LIA SSS oR‏ 


- باب فيمن اكترى دابة بعبد أو ثوب أو طعام فاستُحق E‏ 116 
- في المكتري يزيد على الدابة أو يتجاوز المسافة أو يحبسها فوق الشرط أو يكرا 
من غيره IT eee ASS SSSA E‏ 


في ربح الكري» وهل يكري المتكري من غيره ؟ 00 
- فيمن يكري أو يواجر على أمرين مختلفين في عقدة» أو يكري من رجل ثم من 


اش امنيا ل السو وار ور ام EE‏ 1117 
- في الجمال يغلط فيحمل غير الحمل الذي أكري عليه e‏ 1217 
داق ی الكرئ او الدكارئ: ومز للجمال اتیل آل ن الكترين 0 1227 
- في الإقالة في الكراء في الحمولة وغيرها وفي تأخييه أو تعجيله بزيادة ae‏ :123 


في اختلاف المتكاريين في الدواب م ان اد 1257 


.405 س 


- ما يجوز من ضرب الأجل في كراء الدابة وتبليغ الكتاب و ما لا يجوز E‏ 
- في الوكيل على الإبل يتعدى في الكراء أو النفقة aS‏ 
كتاب أكرية الدور والأرضين 
- في كراء الدار مشاهرة ومساناة» وهل لأحدها الترك ؟ OS‏ 
- فيمن اكترى دارا على أن ينفق فيبا شيئاً معلوماً أو ما احتاجت إليه ES‏ 
- في المكتري يبني في الدا ر بإذن راء والتداعي فيه عند خروجه . eR‏ 
- في الدار تنهدم بعض المدة أو ينقطع ماء العين ثم يختلفان في مدة العمارة 0 
- فيما ينبدم من دار ار أو حمام أو رحاء مما يوجب الفسخ أو لا يوجبه ا 
فيمن أكرى دارا وفمبا شجر مثمر فاشترطهاء وكيف إن انہدمت الدار أو 


- في الدار تكرى ثم يغصبها سلطان أو يغصب سكانما أو تستحق SS‏ 
- ما يقضى به في الكراء إذا لم يذكره من سكن» وعدد الشهر وكنس الزبل 
وايش Se ROSAS DS‏ 
ی ااب في تعد اک ورداي :اانه رر ن OE‏ 
- فیمن اكترى داراً سنة ثم سكن أكثر منها بغير عقد من ربا eS‏ 
- في المكتري يدعي دفع الكراء aes ase‏ 
- في الإقالة في كراء الدار ra EES‏ 


في تفليس المكتري ED‏ اماه وال مقا لاع و لقو 
- فيمن أكترى داره من يبيع فما الخمر» ومن فعل ذلك فيما يملك أو يكتري .. 

- في كراء الأرض بما يخرج منها أو بطعام e DRS‏ 
- في النقد في كراء الأرض وما يجوز من ذلك SS‏ 
- في الأأض المكتراة تغطس أو عبور بثرها أو تغور العين A‏ 
- في الزرع يحصد وقد بقي من الوجيبة شيء أو تم الوجيبة وفهها زرع أو غين . 
- في خلفة الارض لمن تكون ؟ وما ينبت في أرض الكراء ما انتشر فيبا 0 
ع كين ربع أرضاً بغير إذن راء والأرض تستحق وفيها زرع للمكتري أو لربها . 
- في الأْض بين الشركاء يحرثها أحدهم بمحضر من أشراكه أو بغير حضرهم ... 

جامع مسائل مختلفة من الأكرية 000 
- مسألة في الفدادين امنعزلة تختلط, والشريك في الأرض يزرع جميعها لنفسه . 
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كتاب الصلح 


باب في الصلح يقع بما لا يجوز به عقد البيع» هل يرد ؟ OE EE‏ 
- في الصلح على ميراث يجهله الوارث أو يجهل بعضه والتداعي في ذلك E‏ 
- في الصلح يقع على ترك الأيمان أو على ترك رد المين وإسقاط البينات ا 
- فيمن قال لغريمه : إن عجلت لي حقي فلك وضيعة كراء ؟ 5 
في إقرار المدعي عليه باحق عند الصلح أو.بعده أو يجد الطالب بينة 0 


في الصلح عن الغائب وعن الصغير وعن البكر» وصلح الوكيل والحميل 0006 


- فيمن صالح على دار فاستّحقتء أو صالح على حق قضي له به ثم رجع القاضي 


عن قضيته ADA NAS‏ 1 1 1[ | 1 ا ذا E‏ 
ڪا المتداعيين يصطلحان على الرضا بشهادة فلان» وكيف إن كان أحدها معه 
وا اض eS E aS‏ 
في العبد يوجد به عيب فيصالح عليه E AS EEO‏ 
- في الابن يصالح غرماء الأب على النصف على أن يحللوا أباه ا 


شقص ا ا 
- باب جامع من مسائل الصلح وغير ذلك ERS‏ 


- باب فيمن وكل على طلب عبد أو ربع ولم يصفه أو على طلب ابق هل يخاصم 


فيه 


لامافف و ةو ةونم نو ارم مانم 


في موت الوكيل أو الموكل» وهل يوكل الوكيل غيره» وني الوكيل يُعزل ولا يعلم .. 


في موت المبعوث إليه البضاعة والصلة أو الدين» أو موت الرسول أو الباعث .. 


في المبضع معه يريد أن ينفق منهاء وكيف إن قيل له أنفق إن احتجت 5-6 
- باب في الوكيل يقضى عليه ثم يأتي مَن وكله بحجة N‏ 
- في الوكيل على شراء سلعة أو على بيعها يأخذها لنفسه أو يشتري لنفسه بالمال 

غيرها SN Rea‏ ةزةز ز د SS‏ 
في الوكيل على شراء سلعة يزيد في تمنها أو ينقص أو يبدل سكة الشمن e:‏ 


- في المأمور بالبيع يبيع بغير العين أو بعين وقد امر بعرض 


407 د 


000000000 


167 
169 


ا 


0 E 


E E وح مط‎ 


2 وم أله هزه الفا ف ل‎ ESERO EERO ريمع عع موي وام ع يدوع ع‎ IYE 


PEAR HERIOT TNE EEO‏ ويه به ب ل RENEE‏ و رز ع ونع 


- في المبضع معه بالبضاعة لا يجد البيع فيودعها أو يتادى بها إلى موضع آخر . 
- باب في الوكيل يشتري الجارية للامر ثم يطؤها ویبعٹ إليه ا 0 


- في المأمور بشراء 


جارية بثمن قبضه فاشتراها وتلف ا 089 57177100 


- في اخحتلاف الأمر مع المأمور ذ فيما ولي» وشهادة المأمور فيما 5 بدفعه AEs‏ 
في احتلاف الآمر لأمور في ميلغ الدمن في بيع السلعة» أو اشترى له بأمر 


- في المأمور ينقد عن الآمر الشمن فيطلبه به فيقول أعطيتك» > أو ادعى ذلك قبل 


aR قي 6ع 8 8ع جم إم رمي له ع أ وه د م اح‎ OATES 


e‏ ا لمعيه موه هاه وه عه ووه ومع فقاو ووه عه مه ما مالأ واه 


ملعتم رون 


WK E وود لويم مل‎ EI مصاع عو يه هع ايه هاه وي فاو انفده‎ EEE EER 


0000011 ea aa eS TT 
سا د م‎ 
ER باب في وكالة البكر‎ - 

- مسائل مختلفة المعالي من كتاب الوكالات من العتبية وغيرها E ERIS‏ 


كتاب القراض 


- ما يجوز به القراض وذكر القراضٍ بالنقار أو بدين أو وديعة أو عرض أو حلي . 


- فيمن دفع مالا 
تفاضل في الربح 


بعد مال قراضاً أو مالين على جزء مختلف؛ ؛ أو رجلين على 


ENING‏ وغ ام وماج ايه ها واه فده هاه ع بوره فرع له فرقم A ARE‏ هاه 


جوا الروت فق اراس والعقود فيه) وعون ربه أو عېده شع ف SSG‏ 
- فيمن أخذ مالا قراضاً بعد شراء به لسلعة أو عندما يريد , یشترا SEO ER‏ 


> ف العامل يشارك رب المال أو يبايعه أو يشتري العامل منه مبلغ القراض TAR‏ 


- في العامل يزيد 
قصارة أو صبغ 


من عنده مالا في القراض من غير شرط أو يزيد في كراء أو 


REN E‏ عانم ع لاح OREO‏ ها a A e 609-16 ED E EOS ERN‏ و ل 
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210 


213 
214 
217 
219 
221 
224 


227 


228 


234 


235 


236 


237 
238 


243 


246 
211 
254 
255 


- في العامل يشتري أو يبيع بدين بإذن أو بغير إذن أو يشتري على أن ينقد 


AAR ER فيتلف الال‎ 

- في النفقة من القراض ومن البضاعة SSS‏ 
- زكاة القراض 000000101001 0 0 
- في القراض يريد ربه أحذه أو يريد المفاصلة اماظن موقط ال ل لل 
حاف الغامل براض .زنب امال على أن يسلم إليه السلع والدين أو ينض رأس ماله 
في رب المال يحاسب العامل وقد نض المال ثم يهادى في العمل 0 
- فيمن دفع قراضاً إلى رجلين هل يقتسمانه ؟ وهل يجوز على أجزاء مختلفة ؟ ... 
- فيمن أخذ قراضاً من رجلين وكيف إن اختلطا عليه في أيبما E SES‏ 
- في العامل يقارض غيره أو يشاركه أو يبضع معه بشرط أو بغير شرط 1 
- في العامل يشتري أمة فيطؤها أو يطأ أمة من رقيق القراض أو يكاتب منهم ... 
- جامع القول في تعدي العامل ومخالفته EEN‏ 
في التداعي في القراض بين العامل ورب المال - 000 553 
في اختلاف العاملين ورب الال RSS EO‏ 
في العامل يدعي رد القرض» ودعوى رد الوديعة والعارية E ETE,‏ 
- في العامل يُسأل عن المال فيقول هو عندي وأقرّ ثم يقول قد هلك أو يجحد 
القراض aa RRS‏ 

- في العامل يسامحه رجل إرفاقا لرب المال» هل يدخل فيه العامل ؟ 0-0 
ية على العيد من مال القراطل ا 
- في القراض والإجارة بين المسلم والكافر 709998 1#( 
مسائل مختلفة من كتاب القراض Re Ee RE‏ 

كتاب المساقاة 

ما يجوز من المساقاة a As SRE a‏ 
- في مساقاة الأصول مع البياض ومع ما لا يساتي 00 
- ما يجوز من شروط المساقاة وما لا يجوز وما يلزم المساقي في عمله» وأمد 
المساقاة A aR SSAA nat‏ 

- فيمن ساق حائطأ سقاء مختلفاً أو حائطين رجلا أو رجلين a‏ 
في الرجوع في المساقاة» والمساقي يساقي غيره أو يساتي رب الحائط أو يقبله أو 
يعجز عن العمل AS‏ و وا و ول اد اد RE ana‏ 
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القول في عقود المساقاة» وما يكون منه من مكروهه مساقاة أو إجارة المفل . 
عاق الناتحة SESE SEAN AG‏ 
التداعي في المساقاة لعف أ ماع اماس عاط ea‏ 
- في المساتي يشترط ثلاث حرثات فيحرث أقل 110 O‏ 
- في تفليس المساق ess Seas ESS‏ 

كتاب الشركة 
ْ - في الشركة بنوعين مختلفين من عين أو طعام A EAD‏ 
في الشركة بالمالين المتفاضلين» وفي غيبة أحد المالين ES‏ 
- ما یکر من عقود ا وما يقارن الشركة من شرطء والشركة فيما لم يقبض 

من طعام أو عرض ei AOS OAS‏ 
في الشركاء يخرج منهم اثنان بالمال فيقسمانه. وفي الغائب منهم يفلس» هل 
يبيع المقم ؟ EES SS EOS‏ 
antes aR yy‏ 
في نفقة الشريكين 70070000000005«( 
في شركة المتفاوضين وذكر التداعي في ذلك ودعواه أن بيده ودائع E‏ 
الشركة في عمل الأبدان والدواب ASR‏ 
في الاشتراك وعهدته عند البيع أو بعده» وهل لمن حضر دخول في البيع ؟ 0 
- في عهدة الإشتراك والبيع والضمان E EN‏ 
- فيمن أشرك غيو في سلعة ولم يسم الجزء ثم اختلفا eee‏ 

- التداعي بين الشريكين» وجامع القضاء في الشركة والإقرار من كتاب القراض 
- في الوصية لأحد الشريكين RSS‏ 
في الشركة بالذكر والأنثى من الحيوان ESSE RE‏ 


- في الشريكين في العبد أو بعضه حر» كيف العمل في إذنه والسفر به وبيعه : 


في الجماعة يحملون الطعام في السفينة فيفسد شيء من أسفلها E‏ 
- في الاشتراك في عصر الزيتون يأني كل رجل بزيتونه 215 se‏ 
- في دين لرجلين يقيض أحدهما بعضه بإذن شريكه e‏ 
- في شريكي المعدن e‏ 
- فيمن أوصى بتصديق شريكه 0 


ا ا ل ل ا 0 
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312 
315 
316 
316 
316 


317 
318 


320 


324 
326 
327 
328 
331 
334 
337 
339 
342 
344 
345 
346 
347 
347 
` 348 
348 
348 
349 


القول في كراء الأرض با لجزء مما تنبت أو بالطعام FT Ee‏ 
- ذكر ما يحل ويحرم من شركة المتزارعين» وكيف إن قارنها بيع سق وو ا SSI‏ 
في شركة المتزارعين على إخحراج مختلف أو على أجزاء من الزررع as‏ 359 
- في مزاعة اللا أو الأيعة وما جوز من شركهم في ذلك , 20 se...‏ 361 
حاف الاض ت ين الرجلين يدفعها أحدهما إلى الآخر مزارعة FOZ das‏ 
- فيمن أعطى رجلا أرضه وبذره ليزرعها على أن الزرع له أو لرب الأض أو 
بينهما ز E Re RARE‏ 
- في شركة المتزارعين على سلف الزريعة من أحدهما أو ثمنبا للآخر بشرط أو بغير 
شرط ب 0 EA ade‏ 
- في المتزارعين على أن يبدأ مخرج البذر بمكيله أو بشيء او بخراج أرض والباي 
نينا ا ا e E‏ 
- في المتزارعين بطعام مختلف أو بأرضين متباعدين E ESSN‏ 
- في المتزارعين على الصحة لا يخلطان الزريعة أو يُخرج أحدها زريعة دنيقة .... 369 
- فيمن اشترى زريعة فلم تنبت ا جد 1 ا و ل ٠1‏ 33711 
- في المتزارعين يريد أحدها أو كلاهما المشاركة أو يعجز أو يغيب أو يتقايلان 
قبل أن يزرعا oR‏ سم ل اق 
- في المتزارعين وعلى أحدهما الحرث» فاختلفا كم يحرث في الأرض ؟ م 3 
ني عقد المزارعة حين القليب وقبل أوان الزرع على أن يقلب الأضَ أحدها 
الآن ca‏ لاق 
بق لض مدق يدل أن ا المتزارعان وزرعا FT eae‏ 
- في المتزارعين وعلى أحدها العمل فيحرث بعض الأرض مم ملل مالل ء.. 0 376 
- في المزار ع يزار ع غي عمسا ارما الماك TO SAAS‏ 
- في الدعوى بين المتزارعين RK E‏ ا و ا و ITT‏ 
- في الأجير أو الوكيل يخطئ فيزر ع بذر غير أو في أرض غيره م FOOT‏ 
- فيمن زرع أرض رجل على الدالة والتعدي ees‏ 3583 
- فيمن واجرته على أن يزرع لك حباً فخلطه بزريعته مر و 3837 
- في قية ين قوم ومنهم من ا ة أو يغيب rass‏ 384 
- في زرع المتزارعين أو المكتري يبلك ثم يخلف في عام ثان os‏ 384 


— 411 — 


- في المغارسة ووجوه العمل فيها o‏ 
- جامع القول في المغارسة الفاسدة SS e‏ 


- في الكراء على المغارسة» ومغارسة بصل الزعفران e‏ 


في المغارسة على أن يضرب على الحائط بجدار أو زرب 


5-2 في المغارس يعجر وفممو فيو ونية ةوف و رن ةيف ة ره ورور رن 
2 في الدعوى في المغارسة وففووة ةوه يو ةم ووو هو هنر وو مم نه 
- في المعاملة في الأرحية وشيء من ذكر المغارسة r‏ 
- فهرس الموضوعات Ae‏ 
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وعم فوم اأفء وو و امورو فور ون 


وفعقوة وي وورة قو و ةم قزر وو 


00 


ووققوة يروو يون وء ووو فونه 


ففققووو في ووو ور ميقو هاي يو 


